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مفشلامةه‎ 

دأبت الإنسانية عبر ختلف ال مراحل التاريخية على بذل جهود معتبرة لأجل الوصول إلى 
حلول لبعض الشاكل الاجتماعية والسياسية»وذلك من خلال الذاهب الفلسفية والفقهية الختافة. 
غيران هذه الذاهب لم تكن تتضمن ف معظمها سوى تحليلات نظرية وتصورات فكرية نابعة من وحي 
ا خيال كبدائل منهجية للعلاقات الاجتماعية بين جي عأفراد ا مجتمع. 


وعلى الأثمية التي حظي جا ا مذهبان الرأمالي والاشتراكي , فإن الشريعة الإسلامية جما تضمنته 
من مبادئ سامية في جل مظاهر ا حياة الاجتماعية قد ظلت أثمها على الإطلاق . 


ولقد بدا آنئذ اختلاف كبير بين ا مذهبين السابقين رغم تعاصرها زمانا جمعية تعارضهما فلسفة 
وفكرا في مواضيع متعددة كان من بينها حرية الفرد ف التعبير عند إدلائه برأيه في بعض السائل 
الاجتماعية , وذلك بين داع إلى ضرورة تدخل الدولة لأجل تنظيمها وحمايتها والعمل على تغليب 
الصلحة العامة فيها ,وبين رافض هذا الطرح تماما ما دام دورها يقتصر على حماية النظام العام التعاة 
بالدفا ع والأمن والعدل » و ما إلى ذلك من ا مسائل الاجتماعية. 


وف خضم الصراع الكبير ا حتدم بين ا مذهبين السالفي الذكر المتارجح-أي الصراع- بين تطرف 
ا مدهب الرأ مالي وتشدد الاشتراكي مهما لسنين طويلة حول حيازة السبق والصدارة ومن نة الغلبة 
حول ذات ال موضوع وما تضمنه بخصوص تدخل الدولة حماية ا حريات عموما وحرية التعبير على وجه 
ا خصوص. حيث تجلى الصراع عينه في تدوينه بدساتير الدول التبنية لأحد ا لدهبين. 


وعموما فقد انصب ا خلاف - كما تقدم ذكره - حول مدى تدخل الدولة عبر السلطة ا حاكمة 
من عدمه حماية هذا النوع من ا حريةءأو بتعبير أدق معرفة ا مستويات و ا حدود التي تقف عندها ذات 
السلطة ؟, وكذلك ما هي ا حالات ا جائزة إبان ذلك ؟» وعلى هذا الأسا س أصبح ا موضوع مكتسيا أثمية 
بالغة شدت اليها أنظار الباحثين ا مهتمين بدراسة الفقه الدستوري خاصة. 


ولقد سلك ال مشرع ا جزائري مسلكا مقاربا لا جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الإطار. 


سواء بالدستو ر أو بمختلف فروع التشريع الأخرى. 


وأوجب في معرض هذا التوجه ضرورة تدخل الدولة حماية حرية التعبير عن الرأي بموجب العديد من 
النصوص والتي تراوحت بين ضبطها إلى حد التقييد.وصرف النظر عن إحدى جوانبها الدقيقة حكمة 
اقتضتها الظروف والتشريع كلاثمصا. حيث حالت دون تدخل الدولة لذات الغرض متى تراءى وأها 
-أي هذه ا حرية-لا تمس ببعض الثوابت التي يقوم عليها ا مجتمع ا جزائريء وكذا النظام العام و بعض 
ا مسائل الاجتماعية ا حيوية الأخرى. 


ولأن الشريعة الإسلامية كانت و لازالت بدورها منهاجا متكاملا , فإن إبراز موقفها إزاء هذه 
ا مسألة ما انفك يكون أكثر من ضرورة باعتبارها نظاما قائما باكمله, مسستقلا عنهما تماما ,كما أنه 
سليم من جميع جوانبه ,على خلاف ما حاول البعض تصنيفه ضمن هذا ا مذهب أو ذاك. 


و لا كان التطرق هذا ا جانب يمتد إلى عصور قدية. خاصة حول فكرة حماية الدولة هذه ا حرية لا ها 
من أثمية بالغة » فإن هذه الأخيرة تكمن في تاو ها من قبل ا لشرع ا جزائري الذي نص عليها في الدستور 
بدوره. أين وفر حماية خاصة هاءو هذا على غرار ما جرى عليه العمل في ا مداهب الفدفية و الفقهية 
الكبرى ر وكذا في ظل الشريعة الإسلامية التي أولت عناية بالغة هذه ا مسألة»ولعل ما يضفي على دراستها 
ميزة خاصة في ا مرحلة الراهنة تآثيرها وتاثرها بجملة نقاط أهها: 


أولا -آنية ا ملوأضوع : 


يعد موضوع حرية التعبير و إبداء الرأي في ا مسائل الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و ما إلى 
ذلك أحد أهم ا مواضيع الطروحة على الساحة الفكرية في عصرنا ا حالي وواحد من جوانب الدولة 
الذي يعني بدراستها من نواحيها الفقهية والفكرية وكذا التشريعية والشرعية.و هذا حول مدى تدخل 
الدولة من عدمه حمايتها حاصة من ا جانب الدستوري تأسيا جما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية في 


هذا الإطار. 


ثانيا - حداثة الوض وع ٠‏ 


يعتبر موضوع حرية التعبير م ن أحدث مواضيع الساعة ,وهذا على مستوى الدراسات الدستورية. 
فضلا عن حداثته عند السلمين خاصة في جانبيه الفقهي والفكري»وبصفة خاصة ف ظل الدستور ا جزائري 


ت 


سيما من حيث تناوله بالكيفية الذي هو عليها موضوعيا › أو بعبارة أخرى من زاوية دراسته الأكاديمية 
البحتة, أضف الى دراسته القارئة. 
الغا - تميز الوضوع ٠‏ 

ظل ا مشرع ا جزائري على غرار أحكام الشريعة الإسلامية بمناى عن الصراع الفكري التعلق 
بالسيادة التي أنيطت للشعب ف ا جزائرءكما أسندت للمسلمين ف النظام الإسلامي , و م تكن من 
ضرورة تدعو عامة الشعب و خبه في ا جزائر إلى مقارنة نظامهم السياسي قياسا على عدم دعوة فقهاء 
ومفكري الإسلام إلى مقارنة ضوابطها و أحكامها مع الناهج الأخرى إلا في خضم التطورات ا حاصلة في 
الدولة ا حديثة خاصة ف أنظمتها السياسية و الاقتصادية »أي ن أصبحت الضرورة ملحة ف تحديد موقف 
الدستور ا جزائري وأحكام الشريعة الإسلامية من هذا الوضوع»ومدى رد كل منهما على الأفكار 
والبدائل ا مطروحة على ختلف الأنظمة . 


رابعا - ر سالية ا موضوع ٠‏ 
لعل احاح الشعب ا جزائري خاصة وا مسلمين عامة على تطبيق النصوص الدستورية وأحكام 
الشريعة الإسلامية واقعيا يستوجب علينا العمل والإسهام في التنظير هذه اللسألة الدستورية الشائكة كي 
يتجلى الفكر الدستوري با جزائر و تلوح أحكام الشريعة في الآفاق أكثرءو ذلك بالاستاد إلى ما جاء به 
الشرع ا جزائري من نصوص دستورية تأسيا جما كفاته الشريعة الإسلامية في هذا الإطار. من خلال القرآن 
و السنة و ختلف مصادر التشريع الإسلامي إضافة إلى اجتهادات العلماء الواردة بهذا الصدد. 


خامسا - الدعوة و الإعلام. 
تمدف هذه الدراسة إلى ا مساثمة في إثراء ا مكتبة العربيةءوالتي هي في أمس ا حاجة إلى مثل هذه 
البحوث و الدراسات الأكاديمية لترويد القارئ بمدى تناول ا مشرع ا جزائري هذا ا موضوع ا هام وا حيوي 
وا حساس .مع تبيان تطور الدولة الإسلامية في هذا انجال,فضلا عن تفوق النصوص الشرعية ركذا الفقهية 
الإسلامية على تلك النصوص والدراسات الوضعية جما فيها ما جاء بالدستور ا جزائري. 


الإشك الية : 
إذا كانت النصوص التشريعية و الشرعية قد قررت حفظ الظام العام من خلال سيادة 
القانون ,فهل هناك من العقوبات القررة ف التشريعين عند إساءة استعمال مثل هذه ا حرية ؟ » وكذا 
ما ا مغزى من ذلك ؟ ثم ما مدى أثر النص العقاي في كلا التشريعين » بل ما هي الضمانات الكفيلة 
بحمايتها ؟؟ سيما أن النص الدستوري والشرعي قد وفرا ا حماية لثل هذه ا حريات بصفة صريحة ؟ . 


وعند هذا التراحم في النصوص يتعين علينا القول ب : هل يكن القول بكفاية النصوص 
الدستورية والشرعية حماية حرية التعبير على الرغم من بروز النصوص العقابية كقيود نختقها 
- في التشريع ا جزائري - كما يمكن التساؤل عما إذا كانت هذه النصوص دستورية أ م أنما غ ركذلك 
ما دام النص العقاي قد شدد ا خناق على هذه ا حرية على عكس ما نص عليه الدستور و الشريعة 
- بجا هما من مو - ولو ظاهريا؟ . 

و على هذا الأساس ألا يمكن إخضاع العملية كلها لفكرة الرقابة على دستورية القوانين والشورى 
في كلا النظامين ؟»ثم هل هناك تاقض صارخ بين القانون والدستور و ما جاءت به الشريعة الإسلامية في 
هذا الإطار ؟ أم أن ذلك من قبيل ا جزئيات ال مسكوت عنها دستوريا و شرعياء عملا با مرونة التي 
يقتضبها الظرف ؟. 

وقي الأخير ألا نسلم بان فكرة السكوت هذه تنطوي على أن ذات النصوص عبن التنظيم حرية 
التعبير؟ . 


الدراسات السابقة: 
إن التعرض لدراسة موضوع حرية التعبير وفق النسق الذي تطرحه إشكاليته » و على النمط 
الأكاديمي ا لقارن يمكننا من القول بأنه موضوع جديد. إذ لم نهد من دراسة تناولته بالكيفية التبعة في 
هذا البحث اللهم بعض الدراسات القارنة في بعض جوانبه الدستورية أو التشريعية أو الفقهية لا غير. 


صعوبات ا موضوع. 

يطرح ا موضوع جملة صعوبات تكمن في كونه مسألة معقدة ومتشعبة جدا »كما أنه بحث في التشريع 
الدستوري والشرعي اللذين تعترضهما بعض فروع التشريع الأخرى :اضف إلى أن النصوص التناولة لذات 
ا موضرع غالبا ما حمل تناقضات وعدم انسجام تام أين لا تجد من سند تتكئ عليه»وعندئد تبلغ الصعوبة 
ذروتها. 


ولعل البحث في هذه الفكرة من شقيها بإمكانه أن يكون موضوع مذكرة أو رسالة و حده و يزيد. 
إلا أنني وددت أن أطرق ا مسألة من جانبها الدستوري والشرعي إلى حد ماءثم رغبت بحث تلك التناقضات 
التي تطرحها بعض فروع التشريع الأخرى با جزائر مثلما هو عليه ا حال في القانون ا جنائي وبصفة أخص 
قانون العفوبات و تعديلاته ا جديدة ,ولقد آثرت الاكتفاء هذا الشق و ما يحمله من تاقضات مع الدستور 
ا جزائري و الشريعة الإسلامية كي لا أجانب الصواب »وحتى أدخر جهد التفيد با موضوع. 


ت 


وحسبي أنني ركزت العمل على بحث ا مسألة في الدستور ا جزائري مع الاعتماد على ختلف فروع 
التشريع به التي ها صلة با موضرع مقارنا ذلك ما أمكن بأحكام الشريعة و ما ورد جما في هذا الإطار. 


وإذا يعدو أمل كبير في أن اسهم ولو بقدر ضئيل بجهدي هذا في مشروع بناء دولة الشريعة 
والقانون »أو على الأقل المشاركة في التاسيس للدولة الديموقراطية القائمة على دعائم ا مشروعية , التي 
يسمو فيها الدستور » وإن كان ا خوض ف تفصيل جزئيات ا موضوع من الصعوبة بمكان لا له من تشعب 
في فروعه. وأمام الدقة التي تميز هذا ا موضوع و ضرورة التقيد بضوابطها. فإن ذلك يجعل الوقوف عندها 
جيعا أشبه ما يكون با مستحيل , ناهيك عن اختلاف مدلولات ومفهوم ا موضرع في كل منها » ما يتعدر 


معه إعطاء ا موضرع حقه با لعا جة والصياغة. 
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هجت في هذا البحث النهج الاستقرائي إضافة إلى ا منهج الوصفي التحليلي الارن و إى حد ما النهج 
التاريخي. 


أما عن هيكلة ا مدكرة فقد ارتايت تقسيمها إلى فصل أولءوفصل ثانءثم فصل ثالث »وعلى 
الأثمية التي تحظى جما هذه ا ميكلة لدى الباحثين فإها تبدو متوازنة في فصلها الأول و الثان بخلاف 
الفصل الثالث منهاء إلا أن ذلك كان حسب مضمون كل فصل و هو لا يخل با موضوع في مطلق 
الأحوال » أضف إلى طبيعة كل فصل و ما يقتضيه » و كذا ما يحمله من صعوبات لندرة ا متوفر من 
النصوص التي تعوزها مراسيم تنفيذها » في الوقت الذي يعمل فيها بتلك النصوص التضمنة جملة قيود على 
هذه ا حرية . كما هو ا حال ف تعديل قانون العقوبات ا جديد, التي جد سبيل حلها ي الاستئناس بمختلف 
مصادر التشريع الأخرى سواء على ا مستوى الداخلي أو على الصعيدين الإقليمي و الدولي» كما أن ما 
يقلل من حدة هذا الفارق ف التوازن نوعا ما هو ذلك التقارب امنهجي بين الفصل الأول و الثان واللدين 
يؤلفان جتمعين حجما متقاربا تماما مع يؤلفه الفصل الثالث أو يزيد. ما يذلل من الفارق الكمي و يزيل 
أي لبس ییک نأن يتناهى إلى ذهن القارئ. 


قسمت هذه المذكرة إلى مقدمة »و فصل أول »و فصلين آخرين ثاني و ثالثءو حاقة. ويشم لكل 
فصل على مباحث و كل مبحث على مطالب و هذا وفق ما تدعو إليه ا حاجة العلمية و الضرورة 
ج 


ا منهجيةءو قد بحنت في الفصل الأول فكرة حرية التعبير بوجه عام و ذلك بالتعرض لنشأاقا و تطورها 
التاريخي . وكذا العمل على معرفة مدى تناوها ف بعض الوثائق الدستورية و الإعلانات العالية. 

وعليه فقد تطرقت لفهوم ا حريات الفكرية حاولا تعريف حرية التعبيرء إلى جانب النظر في 
مدى تناول كل الدستور ا جزائري و الشريعة الإسلامية هاءفضلا عن إبراز موقف بعض القوانين ا خاصة 
منهاءومن ثمة ارتايت تفسيم هذا الفصل إلى خمسة مباحث كما يلي 


- ا مبحث الأول : نشأة حرية التعبير و تطورها التاريخي عبر العصور. 
- ا مبحث الثاني : حرية التعبير في بعض الوثائق الدستورية و إعلانات ا حقوق. 
- ا مبحث الثالث : مفهوم ا حريات الفكرية وتعريف حرية التعبير. 
- ا مبحث الرابع:حرية التعبير في ظل الدستور ا جزائري وأحكام الشريعة الإسلامية. 
- البحث ا خامس : حرية التعبر في بعض القوانين الحاصة. 


أما الفصل الثاق فقد فصلت فيه مسألة ا حماية الدستورية والشرعية حرية التعب ر »كما تطرقت فيه 
إلى التحديد الدستوري ها وإطار توازها مع ختلف ا حقوق ,وإذ سعيت إلى التمييز بين ا حماية ا جنائنية 
والدستورية ها » وعرضت بذلك متطرقا إلى الضمانات الدستورية هاده ا حرية ف القانون ا جنائيء وم 
تفتني حاولة رسم نطاق انفراد التشريع في نحديد ا جرائم والعقوبات المكن وقوعها على موضوع 
دراستنا » و قد أدركت في هذا الصدد إبراز الضمانات المتاحة حرية التعبير في ظل أحكام الشريعة 
الإسلامية بمعية تبيان الدائرة أو بالأحرى النطاق الدستوري ال متسنى ها التحرك فيه»وهكذا فقد فصلت 
الأمر في خمسة مباحث تمثلت في الأتي: 


- ا مبحث الأول : التحديد الدستوري والشرعي حرية التعبير وإطار نحقيق توازها. 
- ال مبحث الثاني : التمييز بين الحماية ال جنائية و الدستورية حرية التعببير. 
- ا مبحث الثالث: الضمانات الدستورية لحرية التعببر في القانون ا جنائي. 
- ا مبحث الرابع :نطاق انفراد التشريع في نحديد ا جرائم والعفوبات الواقعة على حرية التعبير. 
- ا مبحث ا خامس : ضمانات حرية التعبرر في الشريعة الإسلامية و نطاقها. 


بينما بذلت جهدي ف الفصل الثالث مبديا أثر النصوص التشريعية ا خاصة على حرية التعبير. 
ونظرة الدستور والشريعة هاء فقد ذكرت في مستهل ذلك واقعها با جزائر و في ظل أحكام الشريعة 
الإسلاميةءبدلك فضلت مناقشة فكرة أثر مراكز صنع القرار عليها و موقف الشريعة منهءو هو ما قادن 
إلى أن أسوق تلك القيود الواردة على هذه ا حرية في ظل قانون العقوبات ونحديدا بتعديلاته ا جديدة منوها 
بموقف الدستور والشريعة منهاءوبدذلك بدا لي جليا طرح إشكاليتها بين الواجب الشرعي وا حظر 
التشريعي » و من نة انتهيت إلى عرض الرقابة الدستورية و الشورى كحل لإشكالية تعارض نصوص 
قانون العفوبات مع الدستور و الشريعةءوبناء على ما تقدم فقد تناولت هذا الفصل وفق النهجية الأنية: 


-البحث الأول:واقع حرية التعبر في ا جرائر وف ل الشريعة الإسلامية. 
-البحث الثا :سر مراكز صناعسة القسرار على حرية التعبسير وموقف الشريعة منها. 
-البحث الثالث:القيود الواردة على حرية التعبير في قانون العقوبات والشريعة الإسلامية. 
-البحث الرابع:إشكالية حرية التعببر بين ا حظر التشريعي والواجسب الشرعي. 
-البحث الخامس:الوسائل العملية حماية هذه ا حرية ف الدستور ا جزائري وف الشريعة الإسلامية. 


وي الأخير وضعت ختمة هذا البحث عملت فيها على توضيح أهم التائج واللاحظات التي 
توصلت إليها بالدراسة والتحليل مبديا بعض الاقتراحات حول بعض النصوص الدستورية ال مضاولة لذات 
ا موضوع . 


هذه إذن خطيي امعتمدة في هذا البحث »> و التي لم تكن حتما سبيلا يتعذر على الباحثين 
بلوغه. والتاسيس لقواعد بناء الدولة الديمقراطية أو على الأقل التنظير هاءوغايتي أن يكون التوفيق قد 
حالفني »و إنني بدلك بذلت جهدا جتهد قدر الستطا ع كي أشرح مبهما أو أزيل الستار عن جانب 
من ا جوانب الدستورية و الشرعية »و أحسب ذلك جهد مقل فقير ‏ إى توفيق الله سائلا عونه و ثوابه 
وتثبينا منه»فإن أصبت فمن الله وحده»وإن أخطات فمن نفسي ومن الشيطان »و بذلك أسأله ا مغفرة مادام 
وحده الغفور الرحيم العليم بخائنة الأعين و ما تخفي الصدور. 
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تمعد حرية التعبير إلى عصور قديمة جدا » آجد بدايتها ا حقيقية في ا حضارتين الإغريقية اليونانية 
و الرومانية فضلا عما جاءت به بعض ا حضارات ذات البادئ العالية و الإنسانية مثلما هو حال ا حضارة 
الإسلاميةءويمكن إيجاز هذه ا لسألة في الآتي. 
البحث الأول 
نشأة حرية التعبير و تطورها التاريخي عبر العصور 
لعل ضرورة تخصيص الإنسان بمجموعة متاصلة من ا حقوق و ال حريات لم يكن نتساج 
الفكر العاصر . كما درج الاتفاق بين مؤرحي و فقهاء ا مبادئ العالية حقوق الإنسان و حرياته 
الأساسية » طالا أن تناول هذا ا موضوع و ما ميحض عنه من مبادئ في هذا الصدد يتجاوز هذا 
التاريخ بكثير. 
و لئ كانت بدايتها - أي ا حقوق و ا حريات- تمتد أصوفا إلى العصور الغابرة فإن بدايتها ا حقيقية 
تعود إلى الفلسفات الإغريقية القديمة » و ما تلاها من حضارات إنسانية ظلت ا حضارة الإسلامية أبرزها جما 
تضمنه دينها الإسلام ا حنيف من مبادئ للحرية في ظل ما احتوته نصوص القرآن الكريم من آيات 


بيينات»و ما صح م نأحاديث نبوية في هذا الإطا ر ". 


و من جملة ما ورد بهذا الصدد قوله تعالى:"..ولهذ كرّضَا ي آكَمَ وَحَمََاهُمْ في الب واليخر 
وَرَزَقَاهُمْ من اليا ت ولاهم عل ى كث ر ممن علا تفضيلا "[ سورة الإسراء الآية 70] © 'فقرن الله 
عز وجل هذا التفضيل جما منح إياه الإنسان من حق إبداء الرأي و حرية التعبير فيه بضرورة التادب 


معه - أي الله تعالى -و هو ما نستشفه من قوله : " ياايها الذين امنوا لا تقدموا بین بدي الله ورسوله 
واوا الله إن الله سمي عَليمَ "؛و قوله تعالى: "يابا الذينَ سوا لا ترقغوا أصْوَائَكمُ فَوْقَ صرت الب 


وكا جروا لَه قزل كَجَهْ ربغضكم لع ضأنْ تخبط أَغْمالكم وأثت هلا نَشْعُرُونَ "[ سورة ا حجرات الآية 


ا 


1 » و 2 ]27 ؛ و لتوضيح هذا الوضوع ارتايت تقسيم هذا ا مبحث ‏ إلى مطلبين : 


(1) - انظر د/ مصطفى حمود عفيفي : " الوجيز في مبادئ القانون الدستوري و الم السياسية القارنة ". ك 1 »> ط 2 » ص 415 و ما بعدها 

- د/أدمون رباط: "الوسيط في القانون الدستوري العام " النظرية القانونية للدولة . دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » ج2 » ط 2 » 1971 ص 143 

ر2 - انظر الإمام ا حافظ عماد الدين أي الفداء إماعيل بن كثير القرشي الدمشقي " تفسير القرآن العظيم ".دار الثقافة للدشر و التوزيع ا جزائرء مله » ج15ءط 1 
60 »ص 115 و ما بعدها 

- سيد قطب" في ظللال لقبوران". دار الل رووقء و4 » ج15 .1980.98 . ص 2236 ومابعلها 

- غسان حمدون : " تقسير من نسمات القرآن ". نشر مشترك ما بين الؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر » ودار سحنون للنشر و التوزيع تونس» ص 300 








0ح ا تا »م 6 ج66 :ص 216 و ماسابعدها 
- اافوت >الص ار ن ٤‏ م6 ج 26.ص 3330و مسا بعدهما 
-ض ان > ملدون »ال ار لن › ص 548 





الطلب الأول 


نشأة حرية التعبير في العصور القديمة 

تجلى الصراع بين السلطة والشعب في تشبث ا حكام بساطاشم سيطرة و تحكما » في حين أصر 
الأفراد ا محكومين على مواصلة الكفاح لأجل نحقيق حرياهم و إبداء آرائهم بكل نزاهة » و لقد عبروا عن 
ذلك بمختلف الطرق» بدء من ديمقراطية أثينا إلى مشارف القرن العشرين و ما بعده » ركان أن تعددت 
الدارس الفقهية الؤصلة هذا ا موضوع »و تبلور ذلك ف فكر مدرستي أثينا و روما القديتان و لتوضيح 
هذا الوضوع بدا لي إفراد فك ركل مدرسة على حدى ف الآتي. 

الفرع الأول 
نشأة حرية التعبير في أثينا القديمة 

يؤكد بعض الفقهاء أن الفرد في أثينا القديمة يكون قد ظل يتمتع بالكثير من ا حقفوق و ا حريات. 
والتي شكلت حرية التعبيرأثمها . و حجة هؤلاء الفقهاء أن ما كان مقررا من طرف أغلب أفراد الشعب 
السياسي أو بعبارة أدق جميعهم هو أن بمنح كل مهم ا حق في الترشيح لأي وظيفة في الدولة »كما أن 
لكل منه مكامل ا حرية في التكلم في أي وقت يشاءءو بما يشاء » وكيف ما يشاء با جمعية العامة. 

و للعلم فإن أثينا القديمة م تكن تعرف ا حريات العامة بمفهومها الفني الدقيق » كحرية التعبير 
ا معروفة اليوم عندنا مادام التسليم ا جدي بممارسة ا مواطن ا حر فيها - أي أثينا- لثلها لا يعد و أن يكون 
مقررا سوى لأفراد الشعب السياسي فحسب أي الشعب ا حر البالغ سن الرشد السياسي دون سواه . 
و هو ما يعني بمفهوم الخالفة عدم تمنع معظم السكان يذه ا حرية كالأجانب و العبيد و النساء و غيرهم . 
كما لم يتجاوز الشعب السياسي سوى ما نسبته 25 90 من جموع سكائها » و يتلخص مفهوم ا حريات 
العامة ا متعلقة بممارسة حق إبداء الرأي في منح الفرد حق مواجهة السلطة العامة اللزمة بتمكينه من 
مارستها بكل حرية وافعيا". 

و بمراجعة النظام اليونائي خاصة في العاصمة أثينا القديمة يتضح أن الفرد فيها لم يتسن له إبداء 
آرائه ا معارضة لأفكار السلطة وبراجها. إذ للسلطة أن تنظم حياة الأفراد في إطار التنظيم العام للدولةءو ما 
على الفرد إلا طاعة هذه الأوامر التي تعد بمثابة قوانين » و ليس له إلا احترامها و الالتزام بجا تضمنته من 
نصوص في موضوعها أو فحواها. و على ضوء ذلك لم يكن له من وسيلة تمكنه من رد العدوان و ظلم 
السلطة »كما منع من اعتناق الدين الذي يريد الاعتقاد به بل هو ملزم بإتباع الدين ا مفروض من السلطة 
ذاتماءو من هذا النطلق ننتهي إلى القول بان الفرد قد ظل ممنوعا من مارسة حريته في التعبير بالشكل 
الطلوب,اللهم ذلك الاعتقاد السائد خط وأن النظام ديمقراطي تمنح فيه لافرد مارسة هذه ا حرية. 

1 ) - انظر د/ حمد الشافع ي أبوراس : " نظم ا حكم ا معاصرة " . دراسة مقارنة في أصول النظم السياسية » عام القاهرة ‏ ج 1 > 21984 ص 491 و ما بعدها 


چ دراوم ون وط 2 لاع سس جاخ اللا ق 3 ص 150 151 < 152 
- د/ أحمد عجيلة » و د/ محمد رفعت عبد الوهاب : " النظم السياسية " . دار الطباعة ا حدية, ط 5 .1992 .ص 119 »ور 120 
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الفرع الثاني 


تمفلت الحريات العامة بروما القديمة ف الكثير من ال مبادئ الديمقراطية و بالأخص منها مبدأً 
التصويت العام و ا مساواة أمام القانون عو هي ال مبادئ التي واكبتها صيحات و نداءات مبتغاها ضرورة 
تحرير الرقيق أو على الأقل تحسين أحواهم » و لعل ما ذهب إليه الفقيه أو لبيان 171171617 يلحص جلة 
أهم هذه النداءات بقوله : "إن القانون الطبيعي لا يعرف إلا إنسانا حرا » فكل الناس سواسية و ليس 
للإنسان لقب سوى أنه إنسان » فليس هنالك إرقاء و لا أحرار" *. 


و على هذا التوجه يمكن القول أن هذه الداءات كانت ف الواقع تشكل بداية لا اصطلح 
على تسميته لاحقا بحرية التعبير» و هو ما دفع بعض الفقهاء إلى القول بأن روما القديمة قد رمت 
لواطنيها حريات عامة كانت من نوع ا حريات التي تصبو إليها النظم ا حديثة . غي رأن روما لم تكن 
باحسن حال من نظي رها أثينا فيما يتعلق ذا ا جانب من ا حريات. ذلك أن المبادئ التي تفررت و تكرست 
في ظلها لم تكن سوى إحدى دعائم البناء الدتقراطي نظريا ليس إلا .في الوقت الذي م يتقرر فيه أي حق 
من هذه ا حقوق »كما م تصن فيه أدن حرية من ا حريات الأخرى كالتجمهر و التظاهر والإضراب 
و غيرها. 


و مرد ذلك لا لشيء سوى لأن النظام الذي كان سائدا فيهما إنما هو نظام موري مطلق يحكم قبضته على 
الأفراد بيد من حديد. فلم يكن يسمح هم فيه بالتعبير عن آرائهم عند مواجهتهم » و الاحتجاج على 
أخطائهم ا مرتكبة يوما بعد يوم ونقدها. 


وعموما فإن روما القديمة قد تأثرت بأثينا. آخذة منها بعض مبادئ ا حرية لكن بتحفظ شديد سيما 
منها ما تعلق با حريات الفردية » و بتطور القانون الرومائ بدأ الاعتراف فيه للفرد ببعض ا حقوق ا مدنية 
و ا حريات الأساسية » و التي كان من جاتها ما يعرف اليوم بحرية التعبيرءو فضلا عن السماح باستقلال 
ذات الفرد عن ا جتمع » و مهما يكن من أمر فإن روما القديمة ظلت تشكل إحدى مرجعيات حرية 
التعبير في عصرنا ا حا لي ©. 


(1) - انظر د/ محمد الشافعي أبوراس » الرجعالسابق » ص 492 
ر2 - انظر د/أدمون رباطء الرجيعع السسابق » ص 162 ومابعلها 


الطلب الثاي 
حرية التعبير ف العصور الوسطى 


سنعمل على التمييز في هذه الفترة بين ما كان سائدا حول هذا الوضوع في الغرب ا مسيحي 
والنظام الإسلامي أي بين حضارتين ختلفتين من حيث الأصول الفكرية » وكذا التطبيقات العملية لمارسة 
حرية إبداء الرأي في كلتيهما . 
ففي ما ساد أوروبا خاصة و الغرب عموما نظام الإقطاع .كان انجتمع الإسلامي يسوده نظاما من 
القيم الفكرية و الروحية » حيث كرم الإنسان أحسن تكربم »و على ضوء ذلك كان لكل من النظامين 
مميزاته و تصوره حرية التعبير والتي يكن عرضها في الآقي : 


الفرع الأول 
حرية التعبير في ا جتمع ا مسيحي 


نشب صراع بين السلطة و الكنيسة لدة تزيد عن عشرة قرون حول مسألة الإمساك بسدة 
ا حكم »وتسيير ذلك ا جتمع الذي خيم عليه نظام الإقطاع . و على الرغم من سيادة فكرة سلطة اللك 
ا مفوضة إليه من الله » و ما يستتبع ذلك من طاعة له مادامت طاعته مستمدة من طاعة الله »إلا أن انتشار 
الديانة ا مسيحية وكثرة الداع ين إليها » أثارت حماس البابا و استشعرته بالقوة أكثر »و هو ما أظهر فيما 
بعد خلافا حادا حول فكرة - دع ما لقيصر لقيصر و ما لله لله - إذ سرعان ما تطورت القضية إلى بحث 
مسالة تحديد ما لقيصر و ما لله. 
وهذا ما شكل بداية الصراع بين البابا مثل الكنيسة و الإمبراطور ممثل السلطة .و لا كانت السلطة 
الدينية هي الأصل كوا خالدة » و السلطة الدنيوية هي الفرع باعتبارها فانية - حسب اعتقاد 
البابا - فإن هذا الأخير قد دعا إلى ضرورة خضوع الإمبراطور للكنيسة و منه فإذا ما حرج عن ساطة 
الكنيسة يكون مصيره العزل . 


و ما يلاحظ هنا أن أنصار هذا الطرح » أي أصحاب الكنيسة قد أسسوا أفكارهم على الفكر 
الأرسطي الرامي إلى أن السلطة للشعب.و هو ما أدى بم إلى الا خراف عما يدعو إليه الفكر السيحي 
الذي يعزو مصدر السلطة إلى كوا مستمدة من الله غي رأن الإمبراطور رفض هذا الطرح برمته". 





طا - اننظلرهد/ الغ فافع يأبوراس., الرج ع لس ابق » ص 493 


وف ظل الصراع ا نحتدم بين البابا و الإمبراطور على السلطة كان الشعب يتخبط تحت وطاة الظلم 
والقهر الاجتماعيين أين تطور نظام الإقطاع وعمت العبودية في ا مجتمع الغري باكمله إبان ذلك . فلم 
يعد للفرد أي رأي يذك ركما حرم م نأي حق في مواجهة الأمير السيد»فضلا عن منعه من ا حديث عن أية 
حرية » كون ذلك أمر لا يعنيه باعتباره جرد عبد مطيع يحظر عليه إبداء رأيه في أبسط الأمور و ما وجوده 
الا خدمة سيده فحسبءو إذا ما تجاوز هذا ا حد بمناقشته بعض ال مواضيع فهو بذلك يكون قد ارتكب 
جرما يستوجب معه العفاب والذي يتراوح بين السجن و التعديب حتى ا موتء.و بدلك سخر الفرد خدمة 
أولئك الأسياد ليس إلا » كما منع من مارسة حريته في التعبير. 
الفرع الثاقي 
حرية التعبسرير ف الإسلام 
تقوم نظرية الإسلام ف جال هذه ا حرية على فكرة خلق الإنسان مكرما وفق ما تقتضيه عدالة هذا 
الدين »و لقد أخبرنا القرآن على تكريم ا م وى للإنسان في قوله تعالى : ".. ولذ كرا بي دم" [ سورة 
الإسراء الآية 70 ]؛ و يوضح الله عز وجل بأن النفاضل لا يقوم سوى على التقوى : "ايها الاس إن 
حَاضَاكُمْ من ذَكرٍوأتتى وَجَعََاكُمْ شُعُوبا وقبائل لكاروا إن أكْرَمَكُمْ عند الله اناكم ون الله عَليمَ حبر " 
[ سورة ا حجرات الآية 13 ]؛و عزز القرآن الكربم حرية التعبير في قوله تعا ى: "وتكن مك ممه يدوت 
إلى الحي رٍوَيَأامْرُوتَ بالمَغرُوف وَيَنْهَوْتَ عَنْ انكر .. "[ سورة آل عمران الآية 104 ]. 
و بمقتضى هذا التكربم الإهي للإنسان بات واجب على من يت وى السلطة في الدولة ا مسلمة تكريمه 
»و هو ما قام به رسول الله صلى الله عليه و سلم كأول ولي هذه الدولة » و قد ثبت عنه صلى الله عليه 
و سلم في إحدى خطبه أنه قال: "يا أيها الناس إن ربكم واحد و إن أباكم واحد » كلكم لأدم و آدم من 
تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس لعربي على أعجمي و لا لعجمي على عري و لا لأر على أبيض 
و لا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى » ألا هل باغت اللهم فأشهد ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب "* . 
ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: "و لا يكون أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن 
أحسنوا أحسنت و إن أساءوا أسأت و لكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الاس أن تحسنوا و إن أساءوا 
أن تتجنبوا إساءتهم ",و تشجيعا على حرية إبداء القول فلقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
أنه قال: " أفضل ا جهاد كلمة حق عند سلطان جائ "0 » و لقد تجسدت هذه ا حرية واقعيا أكثر و بلغ 
الأمر حتى مخالفة رأي رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض الأمو ركما سنبين ذلك لاحقا" 
(1) - مسد الإما مأ مد بن حب لكتاب : " باقي مسند الأنصار " . باب حديث رجل من أصحاب اللي » حديث رقم 22391 
ر2) - سنس الترميذ ي كتاب: "ابر و الصلة عن رسول الله ". باب ما جساء في الإحسان و العفو » حدديث رقم 1930 
رق) - مسند الإما محمد بن حب لكتاب : " باقي مسد الكثرين " . باب مسند أبي سعيد الخذري » حديث رقم 10716 
ر4) - الشيخ محمد الغزالي: " حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام و إعلان الأمم امتحلة " . دار العوفة بولوغين ا جزار » ص 75 
- أ /د / حمد الزحيلي : " حقوق الإنسان في الإسلام". دار الكلم الطيب » دمشايقءط 3 » 2003 ص 153 
- د/ مصطف والسبساعي: "| ة النسبوية " . دار الزهراء للنشر وللوزييعالجزائرء ط 2» ص196 
- الشيخ محمدالغزالي ٠" ٠‏ ة البوية " . الؤسسة الوطنية للفنون الطبعية » الرغاية ا جسزائر ص 454, 455 456 


- د/ محمد سعيد رمضن البوطي "فقه السيرة البوية " . دار الفكر ›ط 11» 1991› ص 324 325 326 
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و لقد عرفت هذه ا حرية أرقى صور ازدهارها إبان حياة الرسول صلى الله عليه و سلم خاصة 
في جانبها العملي و تطبيقاتها واقعيا » و من جملة ما حدث آنئد أنه استمع إلى رأي سلمان الفارسي 
بضرورة حفر ا خندق حول المدينة للاقاة الأحزاب و حماية ا مدينة و الدفاع عنهاءإذ أحذ الرسول 
صلى الله عليه و سلم بهذا الرأي و تم حفر ا خندق و ترتب عن ذلك منع قريش من دخوفا .كما جادلت 
امرأة مسلمة النبي صلى الله عليه و سلم في إظهار زوجها بكل صراحة و حرية » و بذلك نرلت سورة 
ا مجادلةءو التي جاء فيها قوله تعالى:" قد سَمعَ الله قول التي ادك في روجا وقشتكي إلى الله الله 
يَسْمَ حاو ركمَا.. " [ سورة الجادلة الآية 1 ]. 

و ازدهرت هذه ا حرية كثيرا كذلك في عهد ا خافاء الراشدين الذين سلكوا منهاج رسول الله في 
هذا ا مجال » إذ نجده م أول من ألترمها تاسيا بالنبي حمد صلى عليه و سلم » وأهم ما إن يحيدوا عنها إلا 
و يجدوا من يعترضهم مقيما عليهم ا حجة في أمى و أرقى صور هذه ا حرية جاهرا بصوت ا حق حذرا 
من مغبة سوء العاقبة *. 

و من التطبيقات العملية ها أثناء خلافة هؤلاء ما وقع ف عهد ا خليفة الأول أي بكر الصديق رضي 
الله عنه. حينما انتقده أحد ا معارضين في اختياره لعمر خليفة له بعد مشاورة أهل الرأي من الصحابة 
مخاطبا أياه : " ما أنت بقائل لربك إذا سألك عن استخلاف عمر علينا و فد ترى غلظته و هو إذا وى 
علينا كان أفظ وأغلظ "! ؟ فرد عليه أبو بكر رضي الله عنه قائلا: " أبالله تخوفون ؟ خاف من تزود من 
أمركم بظلم . أقول:اللهم إن استخافت على أهلك خير أهلك ©. 

و ما حدث في عهد عمر بن ا خطاب رضي الله عنه كنموذج حي لأقصى صور حرية التعبير التي 
يسعى ا حاكم نفسه إلى تجسيدها دون إنزال العقاب على من يحاول كشف أخطاء من يمسكون مقاليد 
السلطة و يديرون دواليب ا حكم أنه - أي عمر- قد تسور جدار بيت ليقبض على جماعة يعاقرون 
ا خمرة داخله » فقال أحدهم : يا أمير ا لمؤمنين إن كنا قد شربنا ا خمر فقد ارتكبنا ليما واحدا » أما أنت 
فقد تسمعت علينا و استرقت النظر إلينا مخالفا بدلك قوله تعالى: "ولا تَجَسَّسُوا.. "[ سورة ا حجرات 
الآية 12 ] ١‏ » ثم دخلت علينا البيت بعد أن تسورت جداره خالفا بذلك قوله تعا ى : "وأئوا الوت من 
أبْوَابهَا "[ سورة البقرة الآية 189 ]4 . 


رق - وم بحيب ددالثفافه ني أب و راس »ال ورجع الساابق »ص 495 . 496 
2 - ور/رامزعلار:"حق قوق لاإ ان والمحكريلات الى اة ” » ص 319 
رقانظر = اب سين كقوهءالصل ار السسابيق »م6 ء ج26» ص 2224 225 » 226 


سيد قل بءالصلدر لابب اق »م6 » ج26 » ص 2333 وما بم الها 

فت ن تيون :ال له الل انض 550و يا بت اه 

4 انظر ‏ - ابن كلو بال بتاور تقس ه64 م1 ج2 .ص 241 وما يع تاها 
سلس دهدقطل ببب ال ار هسه م1 » ج2 ص177 و مص ابعاها 


- غ نه ل الون» ال در _ه»؛ ص30 ومهابعهعاداها 


كما دخلت البيت دون أن تستاذن و تستانس مخالفا بدلك قول ا حق تعا ى القائل. رتخير يونا عد 


ييونكمْ حى تَسْتانسُوا. ."[سورة النور الآية 27].و أمام هذا التقد البناء أقر عمر بحجتهم في الأخير 


فتركهم وأنصرف ۰. 

ومن الآثار التي وردت إلينا في هذا الإطار كذلك قصة الأعراي الذي تمجم على عمر قائلا له اتق الله 
يا عم ر أين هم أحد المسلمين بزجر الرجل فمنعه عمر مخاطبا إياه ب: "لا حير فيهم إذا لم يقولوها و لا 
حير فينا إذا لم نسمعها "0. و أراد عم ر أن يحدد قيمة ا مهر بأربعمائة درهم على الأكثر بعد أن رأى 
مغالاة ا مسلمين ف ا مهورءفعارضته امرأة و قاطعته و هو يخطب من على مدر ا جمعة مستدلة عليه بقوله 
تعا ى:" ران ر ستو اتال ززج کن رؤج وَآئهمْ إخةاهُن قنطارًا قلا تَأخدوا ص 
سا" .[سورة النساء الآية 20] ؛ ا عمر عن رأيه,قائلا:"أخحطا عمر وأصابت امرأة ". 


و من جملة ما حدث إبان هذه الرحلة أيضا من ا حكم الراشد » أن وقف علي ب نأي طالب متمسكا 
برأيه و ما يراه و ذلك عندما دعا عبد الرحمان بن عوف الناس إلى السجد حينما أصبح أمر ا خلافة 
متأ رجحا بين عثمان و علي بعد حادثة مقتل عمرءفقام عبد ال رحمان مبايعا علي خليفة للمسلمين على أن 
يعمل بكتاب الله و سنة رسوله و اجتهاد الشيخين أي بكر و عمر » فوافقه على شرطه ذلك لكنه أخبره 
أنه سوف يجتهد رأيه بعد أعماله بالصدرين الأولين في التشريع الإسلامي .- القرآن و السنة - و هو ما 
أدى بعبد ال رمان بن عوف إلى دفع يد علي مبايعا عثمان الذي قبل الشرط دون تعديل “ . 


و أعلن أبو ذر الغفاري معارضته الصريحة لسياسة عثمان بن عفان ف إيثار ذويه و أقاربه با مال 
والناصب ءما جعل ا معارضة تشتد ضد هذه السياسة » حتى أدى الأمر إلى استشهاده في النهاية. 


و على هذا الأساس تتجلى نظرية الإسلام و هديه في تجسيد هذا النوع من ا حرية إلى حد بعيد. 
وذلك بإفراغ حتوى النصوص القرآنية و الأحاديث النبوية عمليا و دمج النظرية بالتطبيق على واقع 
ا جتمع ا مسلم. 


رلانظر - اكه ني به لص يي لك السابقى».م5, ج18,: ص47 وما بعدها 
- اق لطب )ال ار اللا ق م4 » ج18 ,ص 2507و مابعدها 
ون »اأ ار الساب ق» ص369 و »م ابه ايها 
رق انظر - در دمدمددالشافعسي أ وراس »ال وجعالساباق » ص497 498 
- د/ محمد البهي 4# الدين و الدولة " . من توجيهات الق رآن الكريم . دار الفكر » ط 1 » بيروت لبنان 1 » ص من 412/لى 418 
مولاي ملياني بغدادي : " حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية " قصر الكتاب البليدة ا جزائر » طبعة 1995 » ص 421 ومابعدهعها 


- غسان 











رق انظر - اب دن ىس ب لو ء ال ب ارت م2 » ج4 ص 141 و ماببعدما 
سيااقط ببب )الم لار تفسه6م1. ج4 »ص 597و مايه اما 
غ پان فلدون؛ »لص يكار تفسهءص 82 رز ابه امھ ا 

ر - ارام زع اار» ار ع الاق » ص 320 


البحث الثاى 


حرية التعبير في بعض الوثائق الدستورية الكلاسيكية و إعلانات ا حقوق 

ما يمكن الإشارة إليه ذا الصدد أن هنالك من الدساتير القديمة و القوانين التي اختافت نظرها 
و تباينت بشأن موضوع حرية التعبير منذ سنين طويلة »و ذلك بخصوص حاية ا قوق و ا حريات الفردية 
و التي تأت في صدارقها حرية التعبير » كما اختافت ف تفسيرها لا حوته تلك الوثائق الدستورية القديمة 
و إعلانات ا حقوق » ولا كانت جل دول العام أعضاء في الأمم التحدة » فإها مرتبطة 
بالضرورة جما جاء في ميثاقها من مواد خاصة بحقوق الإنسان. 
و التي ينص ميناقها على أن : " تتعهد الدول التي تنظم إلى الأمم ا متحدة بأن تنخد إجراء مشتركا أو 
منفردا بالتعاون معها لتعزيز الاحترام الدوي ‏ حقوق الإنسان و العمل على تنفيذها"" » وباعتبار 
هذه ا حرية إحدى أهم هذه ا حقوق فإن الاهتمام بما أضحى أكثر من ضرورة » و على هذا 
التوجه فقد حظيت حرية التعبير بالاهتمام في كل من هذه الدساتير الكلاسيكية و الإعلانات الدولية.و 
عليه فسوف نوجز ا حديث عن هذا ا موضوع في مطلبي نكما يلي: 

الطلب الأول 


حرية التعبير في بعض الوثائق الدستورية الكلاسيكية 


لاقت حرية التعبير عناية كبيرة من خلال كفالتها دستوريا بموجب نصوص خاصةءو لقد تسنى ها 
على ضوء ذلك تصدرها قائمة ختلف ا حقوق و ا حريات التي تمت حمايتها » وإذ يعود السبق في تناوها 
إلى بعض دساتير الدول الكلاسيكية القديمة و التي تأت في مقدمتها كل من إنكاترا » و الولايات ا لتحدة 
الأمريكية » و فرنساءو عليه سنعا ج هذه ا مسألة في دساتيرها حسب الإيجاز الآتي: 
الفرع الأول 
حرية التعبو في إجلبرا 


تعتبر إنجاترا أقدم دولة في سن بعض الوثائق الدستورية التي وفرت ا حماية للحقوق وا حريات عموما 
و حرية التعبير على وجه ا خصوص بو لقد شكل الاعتراف بحقوق الإنسان في هذه الدولة العريقة 
إفادة شعبها بنوع من ا حرية في إبداء الرأي و هو ما جعل منه أساسا لقلها إلى ختلف دول العام فيما 
بعد » والتي تأثرت جما إلى حد الأخد ببعض البادئ الواردة في هذا الإطار خاصة تلك التعاقة بحقوق 
الإنسان التضمنة حق إبداء الرأي و ا حرية فيه. 
رل - انظر أندريه هوريو : " القانون الدستوري و النظم السياسية " . دار الأهلية للنشر و التوزيع بيروت لبنان » ج1 ط2 » 1977 »ص من 167 إلى 175 
- د/حمد أنس قاسم جعف ر:" الرقابة علىدستورية القوانين ". دراسة تطبيقية مقارنة .دار النهضة العربية القاهرة مصرء ط2, 1999.ص 253:54 55 
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ولقد أصدرت إجلترا يمدا الصدد جملة قوانين دستورية يحتدى با في التشريع. فكان من جماتها 
العهد الأعظم GRANDE CHA RTE‏ 1215 » و ملتمس ا حقوق سنة 1628ء وكذا لائحة 
ا حقوق سنة 1688« 


ولقد ساهم العهد الأعظم الذي أصدره ا ملك جون ستيوارت بعد ثورة الأشراف و رجال الكنيسة 
في النهوض با حريات العامة و حرية التعبير نحديدا » حيث صدر هذا القانون تحت ضغط و احتجاج 
و معارضة شديدة تؤسس هذه ا حرية » أين وفر ها ضمانة لتتجلى أكثر واقعيا » و كانت هذه المعارضة 
و ا مخالفة فض الرأي بداية للحد من السلطات الطاقة التي كان يتمتع جما ا ملك » بل أنه ظل يستمع إلى 
النداءات ا معارضة لهءو يعمل على الأحذ يما وسنها كقوانين يسمح من خلافها للشعب با مساثمة في ا حياة 
السياسية وبناء الدولة وفق البادئ الديقراطية وهذا بشكل مباش رأو غير مباشر عبر التمثيل النيالي. 


وحوى ملتمس الرقابة وويقة ا قوق على طائفة أخرى من ا خقوق و الحريات 
وصفت بأتما إعلان لها - أي حرية التعبير- و عندئد استوجب تتع الشعب الإنجليزي ها كما 
تسنى له التعبير عنها وفق الرؤية التي يراها دون ما ضغط أو إكراه بل أن ا حاكم ملزم بضرورة الأخد يما 
ما دامت هذه النظرة من شأئما خدمة البلاد و تحقيق مصاع العباد فيها©. 


الفرع الثاق 
حرية التعبير في أمريكا 


أضحى إعلان الاستقلال عن التاج البريطاني -إبان النصف الثاني من القرن الثامن عشر-نيٍ 5 جويلية 
سنة 1776 بمثابة وثيقة تاريخية كبرى تعبر عن فلسفة القانون الطبيعي و ا حقوق الطبيعية للأفراد » إذ 
جاء فضي هذا الإعلان : " أن جميع الناس قد خاقوا أحرارا و متساوين و أن ا خالق قد وهبهم حقوقا لا 
تبديل فيها من بينها ا حياة و ا حرية و أن ا حكومات تعمل على كفالة ا حقوق و ا حريات "» و لقد 
طرأت عدة تعديلات على الدستور الأمريكي بلغت نحو الستة و العشرين تعديلا كان أشمها ما تعلق 
بحرية التعبير» فضلا عن حاح ال مشرع الأمريكي بالنص عليها إجمالا في القدمة إلى جانب ما تضمنه 
ا ملحق الوارد بعنوان : "وثيقة ا حقوق " الذي نصه : " لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين 
من الأديان أو ينع مارسته أو يحد من حرية الكلام و الصحافة » أو من حق الساس في الاجتماع 
سلميا و مطالبة ا حكومة بإنصافهم من الإجحاف ©. 





(1) - انظر د كريم يود ف أحم دكشاكش:" ا حريات العامة ف الأنظمة السياسية ا معاصرة ". منشأة ا معارف الإسكندرية مصر» ص 355 إلى ص 358 
- زاره هق ووريو» جو ال اش . ص177 › 179.178 
ر2 - انظر د /كريم يوسسف أح لد كث اكش »ال مرجع ل » ص 359 





ر3 - للاستزادة ينظر الدستور الأمريكي ف القدمة ووثيقة إعلان ا حقوقءو ينظر بصفة خاصة الادة 7 من التعديل الأول والتعليق ا ملحق جا بمعية نظر التعديلات: 
الراببيع » و الكامس » و السابع » فالتاسع » ثم الرابع عشر 
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الفرع الثالث 
حرية التعبير في فرنسا 

أكد إعلان ا حقوق و ال مواطن الذي أقرته ا جمعية الوطنية الفرنسية في السادس و العشرين من 
شه رأوت 1789 م جموعة من ا حقوق و ا حريات الفردية »> حيث تكرست بموجبه حرية التعبير » و هو 
ما دفع المشرع الفرنسي بتاكيد هذا ا مسعى » إذ تضمنت دساتير الثورة الفرنسية ختلف ا حقوق 
و ا حريات أين حظيت حرية التعبير بعناية خاصة و لقد نصت الادة 1 من دستور الثورة الفرنسية سنة 
٠: 8‏ "يولد الناس و يظلون أحرارا متساوين ف ا حقوق " كما أكدت الادة 2 هذا التوجه أيضا. 
ثم أنت الادة 11 مكرسة حرية التعبير صراحة بقوها : " إن التداول ا حر للأفكار و الآراء حق من أشن 
حقوق الإنسان فكل مواطن يستطيع أن يتكلم و يكتب ويطبع بحرية » غي رأنه يسأل عن سوء هذه ا حرية 
في ا حالات ا نحددة بالقانون " ©. 

و بناء على ما تقدم فإن ا مواطن الفرنسي ما فنع يشارك في ال حياة السياسية لدولته مساهما مساهمة 
فعالة في بناء الصرح الديقراطي من خلال الإدلاء بارائه السديدةءو التي تصب جيعها في النهرض بالبلاد 
و مواكبة تطور باقي دول العا مركي ينعم شعبها كله ذا ا مبدأ السامي. 

الطلب الثاي 
حرية التعبير في إعلانات ا حقوق الدولية و الإقليمية 
يمكن إيجاز حرية التعبير في إعلانات ا حقوق الدولية و الإقليمية وفق النهجية الفصلة في الفروع 
الايبة. 
الفرع الأول 
حرية التعبير في الإعلان العا مي حقوق الإنسان 
يعد الإعلان العا مي حقوق الإنسان إحدى أهم و أشل وثيقة عالية تطرقت لوضوع حرية 
التعبير»وضبطها بنصوص خاصة و حددة » و كان أن أشار إليها بوجه عام في ديباجته مث ركدا على حرية 
القول و العبادة » إلى جانب الالتزام بتحسين مستويات ا حياة في ظلهاء و كذا ضمان و تعزيز الاحترام 
والفهم ا مشترك ا »ومن أهم ما جاء فيه من نصوص ف هذا الإطارء "يولد جميع الناس أحرارا 
و متساوين في الكرامة و ا حقوق › و هم قد وهبوا العقل و الوجدان و عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا 
بروح الإخاء "وهذا أصدق تعبير على أصالة ا حرية في الناس وفط رهم عليها في جو من الكرامة وا مساواة . 


رل “انتلسر /ك لس رم يوس ف أ مد كشاك لش »الرجع الساحابق ص 2360 361 
د/ حسن خليل : "النظم السياسية و الدستور اللبنان ". دار النهضة العربية للطباعة و النشر بيروت لبان » طبعة 1979 ص من 324 إلى ص 330 
وكذا من ص 618 إلى ص 619 
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وما دام هؤلاء الناس قد وهبوا العقل و الوجدان»فقد وجب عليهم معاملة بعضهم البعض بروح 
التضامن و الإخاء سواء فيما بينهم » أو فيما بينهم و ا حكام مع ضرورة التزام ا جميع حدود هذه ا حرية 
كما يجب على السلطات ا حاكمة عدم الإفراط في قمعهم و السماح هم بممارسة هذا ا حق الطبيعي . 

و اللفت للانتباه أن الإعلان قد حص حرية الرأي والتعبير بدوره بنص خاص يكمن في الادة 19 
والذي جاء فيه : " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي و التعبير,ويشمل هذا ا حق حريته في اعتناق الآراء 
دون مضايقة» وف التماس الأنباء والأفكارء و تلقيها و نقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودون ما اعتبار 
للحدود " » و هو ما يعبر بحق عن قداسة تمتع الشخص بحرية الرأي و التعبير في جميع مضامينها سواء 
في اعتناق ما شاء من الآراء »أو التماس الأفكار والأخبار و تلقيها و نقلها إلى الآخرين بكل حرية *. 

الفرع الثاق 
حرية التعبير في الانفاقية الدولية للفضاء على جي ع أشكال التمييز الععصري 

أقرت الاتفاقية الدولية للقضاء على جمي ع أشكال التمييز العنصري ف مستهل ديباجتها جموعة من 
ا حقوق و ا حريات الأساسية » قشل فيها حرية التعبي رأساس ا حقوق الفردية نظرا لعلاقستها ا مباشرة 
بسياسات ا حكام ا متضاربة و طموح الشعب»وبظهر ذلك من خلال الأفكار التي ينادي با جل أفراده. 
و التي لا تدسجم بالضرورة و نظرة السلطات ا حاكمةءبل أنهمما كثيرا ما يكونا على طرف نقيض بتضارب 
وجهات نظرثما حول الكيفية التي يتحقق جما الصاح العام فض الدولة»و مهما يكن من أمر فإن ا مهم هو أن 
الادة 1 من هذه الاتفاقية قد أكدت حرصها على هذا ا موضوع » إلى جانب الادة 2» وكذا الادة 5/ف د 
و التي جاء فيها: "ا حق في حرية الفكر و العقيدة و الدين "» و أيضا "ا حق في حرية الرأي و التعبير" و هذا 
ما يعني تبني هذه الاتفاقية هذا الو ع من ا حريات و تشجيعها إضافة إلى ضرورة الالتزام جا 

الفرع اللالث 
حرية التعبير في ظل اتفاقيتي حقوق الإنسان 1969 
أولا : حرية التعبير في الاتفاقية الدولية بشأن ا حقفوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. 

أشارت ديباجة هذه الاتفاقية إلى ا حريات الفردية بشكل مقتضب » ثم تطرقت إلى توضيح ذلك ف 
نصوص أخرى من أثمها ا مادة 13/ ف 1 »ركذا الادة 15/ ف 3 » كما تطرقت الادة 18 هي الأخرى 
إلى ا حريات الفردية و التي من جاتها حرية التعبيرءو ما يلاحظ على هذه الاتفاقية أها لم تتعرض 
بالتفصيل إلى ما له علاقة بموضوع دراستنا بالقدر الذي تضمنته و نظمته الاتفاقية الدولية بشان ا حقوق 
ا مدنية و السياسة و التي سنت وى نفصيلها كما يلي 


را - انظر الإعلان العسالي ققق الإنسسان العتمد و النشور بقرار ا جمعية العامة للأمم التبحدة الؤرخ ف 10 ديسمبر 1948م الرويية اللجزئر 
6 ماص تة لدي كك > O a‏ 

ر2 - انظر الاتفاقية الدولية للقضاء على جيع أشكال التمييز العنصري التي اعتمدها ا جمعية العامة و عرضتها للتوقيع و التصديق بقرار 2106 › الدورة ال 20 : 21 ديسر 1965 م 
والسيدحلت حيزالفاذفقفي#4جافي 1961م حاصة المواد الدذكورةأعلاه 

( 3 هناك اتفاقيتان دوليتان قد تاولا حرية التعبير الأ وى بشأن ا حقوق الاقتصادية » و الاجتماعية » و التقافية »و الثانية بشأن ا حقوق ا مدنية و السياسية و البروت وكول اللاحق جا و لقد صدرتا 
بعد أن وافقت عليهما ا جمعية العامة للأمم ا متحدة في: 1969/12/16 م أي نأفردت كل منهما نصوصا خاصة جا حيث تم الاكتفاء جا له صلة وطيدة بموضوع دراستا 
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انيا :حرية التعببر في الاتفاقية الدولية بشأن ا حقوق ا مدنية والسياسية (والبرت وكول ا ملحق بجام: 

تطرقت الادة 2 من هذه الاتفاقية إلى ضرورة الالتزام بمضمون الإعلان العا مي حقوق الإنسان من 
أجل مراعاة مثل هذه ا حقوق.واكدت ذلك صراحة ف الفقرتين آو3منهاءوركذلا بالمادة 
13 إلى جانب الادة 5 بفقرتيها آو2 على جموعة من الضمانات التي وفرها هذا ا موضوع وتولت 
الادة 9 تفصيل ما يتعلق با متابعات القضائية الناجمة عن مارسة حرية التعبير ا معارضة لأفكار السلطة 
ا حاكمة غالبا .إضافة إلى ما جاءت به الادة 14 مستبعدة التابعات المتعاقة جممارسة هذه ا حرية. 

ولم تكتف النصوص الدالة عليها بالنص عنها صراحة فحسب»بل والأكثر من ذلك فقد جاءت الادة 
8ف 1 من الاتفاقية ذاقها مؤكدة أحقية كل فرد في حرية الفكر والديانة والضمير,فضلا عن عدم جواز 
إكراه أحد حول الدين الذي يعتنقه . أضف إلى تحديد الفقرة نفسها جموعة ثوابت لا يمكن تجاوزها 
لتعاقها بالنظام العام. 

و تعد ا مادة 19 منها الوصف التفصيلي حرية التعبير إذ توض حكيفية مارستها فيما كانت ووفق 
ما يجب أن تكون عليه » وقد شرحتها و ضبطت حدودها » كما بينت التدابير الواجب سل وكهاءو برهنت 
في الأخير عل ىأن أي إجراء يمكن اتخاذه هذا الشأن لا يمك ن أن يتعدى نصوص القانون دون سواه“ 

و إلى جانب هذه الوثائق و الإعلانات . هنالك طائفة أخرى من الوثائق و الإعلانات الدولية 
و الإقليمية التي تشير جيعها و تشيد مثل هذه ا حريات .كإعلان احق في التدمية”: وكذا الإعلان بشأن 
حق الشعوب في السلم* إلى جانب اليشاق الإفريقي حقوق الإنسان والشعوب.والدي كرس جموعة 
من ا حقوق و ا حريات الفردية أين أكد بصفة صريحة على حرية التعبي ر*. 

البحث الثالث 


ترتبط ا حريات الفكرية من حيث اهوم و التعريف و ا خصائص و ما إلى ذلك من ا مواصفات 
با حريات العامة من ا جانبين الفقهي و التشريعي -حول كيفية تنا مما نما - إذ لا تكاد تنفصل عنها في هذا 
ا جال . ذلك أنه غالبا ما جدها الفرع الذي يستمد من الأصل » وحتى الكتابات التي تناولت ا حريات 
الفكرية » وكذا جل التشريعات على غرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرا ما تنظر إليها يمذا النظار 
- أها فرع لا أصل- و هو الطرح الذي انساق فيه ا مشرع الدستوري ا جزائري. 
(1انظمت ال جزائر إلى الاتفاقيتين الدوليتين و البرتوكول الأول اللاحق بالاتفافية ا متعلقة با حقوق ا مدنية و السياسية بموجب ا مرسوم الرئاسي رقم 67/89 ا مؤرخ ف : 1989/05/16 
و للمزيد من التوضيح تنظر ا جريدة الرمية للجمهورية ا جزائرية الديقراطية الشعبية » العدد رقم 20 » ص 437 » و قد دخلت هاتين الاتفاقيتين حيز النفاذ با جزائر في 1989/11/12 
و تم الانضمام إلى هذه ا مواثيق بعد ا موافقة الصريحة للمجلس الشعبي الوطني ا منشور با جريدة الرمية رقم 17الؤرخ في 1989/04/26ءير تفصيلا أكثر ينظر د / عمار رزيق 
" انضمام ا جزائر ‏ إى اتفاقيتي حقوق الإنسان 1969 "مقال منشور بمجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية » منشورات جامعة باتنة ا جزائر العدد 5 جوان 1996, ص 36 
ر2) - انظر: إعلان ا حق في النمية الصادر عن الجلس الاقتصادي و الا جتماعي التابع للأمم ا متحدة الم ادر في 1981 خاصة الديباجة و الادة 6 من هذا الإعلان 
(8) - للاستزادة أكثر يراجع الإعلان بشأن حق الشعوب ف السلم ا معنمد من قبل ال جمعية العامة للأمم التحصحبلة في 1984 خاصة الديباج ةة منه 


4م - تفصيلا أكثر ينظر ا ميثاق الإفريقي حقوق الإنسان و الشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الإفريقية بموجب الفرار رقم 15 1 . الدورة 16 النعفدة ما بين 17إك 30 يولير 1979 
سروف ا عغصطمة ويا خاهصطلةالوود: 1[ ء 66 2:928 2132.11 2:27:25 62:45 
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و على هذا الطرح سنبحث هذه ا مسالة » بالتطرق إلى مفهوم ا حريات الفكرية عموما » ثم نمحاول 
ضبط تعريف حرية التعبير لغة و اصطلاحا بعد ذلك كما يلي 


الطلب الأول 
مفهوم الحريات الفكرية 


يقصد با حريات الفكرية في معناها الفلسفي العام . حالة الكائن الذي لا يكون خاضعا لأي عمل 
من عوامل ا جبر ويكون عاملا حسب رغبته ووفقا لطبيعته”. 

و توصف هذه ا حريات في الفهوم القانون بأنما ا حق الذي لا يستطيع الإنسان التمتع به . إلا إذا 
كان حرا في اطمئنانه النفسي و أمانة الاجتماعي و الذي يمكن له من خلاله مارسة ما شاء.طالا أن في 
الشعور بتملكه له تكمن هذه ا حريةءو معنى ذلك أنما م تكن في النهاية سوى حقوقا ذاتية متصلة بشخصية 
الفرد »أين يستطيع استعماها في ظل الدستور الذي يرعى هذا ا جانب إضافة إلى اهتمام ختلف فروع 
التشريع هذه المسالة*» ولقد سلك الفقهاء ا مسلمون وغيرهم مسلكا لتحديد مفهوم هذه ا حريات.غير 
أن اختلافهم ف القاصد و الأهداف جعل مفهوم كل منهم يختلف عن الآخر و هو ما يدفعنا إلى تفصيل 
هذه ا مسألة - ف الفكر ا معاصر - كما يلي 1 

الفرع الأول 
مفهوم ا حريات الفكرية عند ا مسلمين 
مح فقهاء الإسلام و مفكروه ا معاصرين هجا خاصا في تصورهم للحرية - و إن كانت نظرقم في 
حد ذائما فلسفية إلى حد ما- فقد تناول القدامى منهم خاصة ا مسألة بدمج ا حرية بالإرادة والضمير 
و با خيرة و ا جبرية أي القول بمدى كوها أمرا نسبيا للإنسان ا خيار فيه أم أن ذلك قضية قسرية لا دور 
لإرادة الإنسان فيه » و هو ما أدى إلى ظهور بعض الفرق كا معتزلة و الأشاعرة » وكان لكل فرقة أدلتها 
وحججها. 

وياتي في القام الأول تصور جهو رأهل السنة و معهم قليل من العتزلة هذا ا موضرع » حيث يرى 
غالبهم أنه لا يمكن اختيا رأحد النقيضين اختيارا نمائياءو تحقيقه يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط ا خاصة 
وأن تكون له علة تقتضيه اقنضاء تاما يجعل من ا مستحي لأن يختار النقيض“©. و ستقتصر في هذا الصدد 
على عرض بعض آراء و تصورات مفكري الإسلام ا معاصرين لسألة ا حريات الفكرية لتعاصرها 
وموضوع دراستنا وفق الكيفية الآتية : 


رق - انظر د/ اد درب اط الل وجعالسسب اق »ص 144 »› 145 
ره - اللي مدمددسويو ءال رج اسع الاق » ص 183 ومابعلها 
-]/ د / وهبة الزح يلي : " حق الحليية في الام" . دار الفككر العاصر » ط01 » 2000 م» ص 39 و ما بعدها 
-و/ فنحي الللورويكي: " المتقل لل حريية " . طبعة تبر الزمان تونس سنة 1998 .ص 101 و ما بعدهها 
رق -انظدرابنتيميلة: "منهلبل-ه-د--ااج ال كةللبلوية"» ج1 » ص110 
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يرى الشيخ عبد القادر عودة أن الإسلام جاء معنا حرية التفكير حررا العقول من الأوهام 
وا خرافات والتقاليد داعيا إلى حاربة ما لا يقبله العقل 2٠‏ و لقد قامت الدعوة الإسلامية على أساس 
العقل » فالقرآن يعتمد في إثبات وجود الله و إقناع الناس بالإسلام على استثارة تفكيرهم و إيقاظ عقوهم 
فيدعوهم إلى التفكير في خلق السماوات و الأرض .. كما يدعوهم إلى التفكير فيما تقع عليه أبصارهم. 
و ما تسمعه آذاهم ليصلوا من وراء ذلك إلى معرفة ا خالق » و يتسنى هم التمييز بين ا حق و الباطل". 
و منه فلا ينبغي للناس أن يهمشوا عقوهم » و يعطلوا تفكيرهم » و يعمدوا إلى تقليد غيرهم من دون 
تفكير » و بدلك يوطنوا أنفسهم على الإيمان با خرافات و الأوهام » و هو ما يترتب عليه تمسكهم 
بالعادات و التقاليد غير ا مستندة إلى أدى إعمال للعفر©. 


و تعد حرية التشكير في نظر الدكتور يوسف القرضاوي من أساسيات الإسلام الذي يسمح بحرية 
الفكر و حرية الاعتقاد و أن التفكير في نظره فريضة إسلامية و كذا الشآن بالنسبة لإعمال النظر في 
الكون و التأمل في خلق الله . ما دام مضمون الإسلام هو النظر و الشكير و التأمل و التحرر من ختلف 
أشكال التقليد » ذلك أن هذا الدين يجب أن يحرر الفكر و يدعه يتالق و يعمل و ينتج » و هو ما مح 
بإنناج العقول للأفكار التي و فرت با حضارة الإسلامية إنتاجا غزيرا ورائعا و متعددا في كل ا نجالات 
النظرية و العلمية 2. 


و بناء على ما تقدم و جبت ا حرية الفكرية با مجتمع كوها تعينه على تصحيح ا خطا و تقوم 
الاعوجاج»و فضح الانحراف » و نقد الغلو و التقصير و الإفراط و التفريط في التخطيط و التنفيد 
و التفكير و السلوك » خاصة ما يتعلق بالشخصيات و ا مؤوسسات العامة. 


غي رأن الضغط و الإرهاب و ا خوف غالبا ما يعقد الألسنة و الأقلام أن تقول عن شيء غلط » أو 
أن تقول لإنسان:/ . أو:لا وبذلك تتضاعف الأخطاء وتتضخم الانحرافات ويزداد الوضع سوء وتفاقما“ . 


و يوضح د/ مدير حميد البياتي أن حرية التفكبر في النظام الإسلامي مفتوحة على مصراعيها و يقصد جا 
وظيفة العفل الذي خاقه الله لكي يعمل و عمله التشكير5. 


14) - عبد القادر عودة : " الإسلام وأوضاعا السياسية ". دار الزيقونةللإعلم والنشر تون » ص 267.266 
ر2) - عبد القادر عودة :" التشريع ا جنائي الإسلامي ". مقارنا بالقانون الوضعي » مؤسسة الرسالة بيروت لبنان » ج1 » ط 13 » 1994 ص29 
ر3 - عبد القادر عودة : "الإسلام و أوض اعا السياسي ة ‏ ارج ع ف هه ص 267 
(4) - محمد الغزالي : " حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام و إعلان الأممالتحلة " .دار العرفة بولوغين الجزائر» ص 53 و ما بعدها 
ر8 - د/ يوسف القرضاري : " موم السلم امعاصر ". دار الشهاب باتنة ا جزائر » طبعة1988 »ر99 و ما بعدمها 
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ويؤكد: د/ عبد ا حكيم حسن العيلي هذا الفهوم بأن الناظر في آيات القرآن الكريم يلمس أن 
القرآن قد جاء دعوة ملحة للناس كي يتدبروا و يعفلوا ويفقهوا ويشكروا »فهو دعوة إلى إعمال العقل 
والفكر وعدم الجمود* 


و يتصور الدكتور حمد الزحيلي هذه ا حرية بأتما: " ا ملكة ا خاصة التي تميز الكائن الناطق عن غيره 
و تمنحه السلطة في التصرف و الأفعال عن إرادة وروية دون إجبا ر أو إكراه أو قسر خارجي لأن 
الإنسان ا حر ليس بعبد و لا أسير مقيد » و نما يختار أفعاله عن قدرة و استطاعة على العمل و الامتناع 
عنه دون ضغط خارجي » و دون الوقوع تحت تأثير قوى أجنبية©. 


و قد جاءت هذه الفاهيم والتصورات والآراء تماشيا مع مختلف النصوص القرآنية الكثيرة 
الواردة هذا الصددوالتي من جلتها قوله تعا ى :"كل ما أعظكةْ برَاحد ة أن تعُومُوا لله 1 ركرَادَى ثم 
كَمَكْرُوا.." [ سورة سبا الآية 46 ]؛ "وَسَخُرَلَكُمْ مَا في السَمَاوَّات وَمَا في رض + جما مله إل في 
ذلك كايات قرم نکر ون " [ سورة ا جاثية الآية 13]؛ "ذلك ا لآيات لعَلَكُمْ كرون 
"[ سورة البقرة الآية 219 ]؛ "ل مَل يسوي الأغمى وبصي رأفلا كرود " [ سورة الأنعام 
الآية 50 ]؛ "ولم يكوا ا ما لق الله السّمَارَات وَالََرْضَ وَمَا يهُا إل بالحَقٌّ أَجَلٍ 
مُسَمّى "[ سورة الروم الآية 8 ]؛ "ْب ت لَكُمْ به الرَّرْعَ وَالرَيُون وَاَحيل وَالاعَْابَ وَمِنْ نكل ارات ن 
في دل كلاه هرم كرون "[سورة النحل الآية 11 ]. 


و هناك طائفة أخرى من النصوص القرآنية التي تدل على استخدام العقل و السمع و البصر 
و الفؤاد و ما إلى ذلك من ا حواس التي تصب كلها في ظل ا حرية الفكرية التي أباحها الإسلام بشكل م 
تضاهيه ختلف الشرائع و الأنظمة الوضعية و إذ نكتفي بسرد بعضها إيجازا كما يلي : 


(1) - د/يوسف القوطاوي : "ا حلول الستوردة وكيف جننت عل ىأمتنا " . الدوحة قطر » طبععة 1971: ص 211 
- د/ مني ر حميد البياتي : " الدولة القانونية و النظام السياسي الإسلامي ". - رسالة دكتوراه - الدار العربية للطباعة بغداد العراق» ط 1, 1979 »ص 187 
-د/ عدا حكلهم عحسل ب نالعييلي : " الحريات العامة" . دار الككلرلهويء ص 433 
-]/ مس دولاي مليان به لداادي : " حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية " . الرجع السساابق » ص 421 

© - اجه لالاز اي » اللهمرج ع لساب فق »ص 165 
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قال تعالى: ".. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون "[سورة ا حديد الآية 17 ]" إن 2 لق 
السَّمَاوَات وَالَرْ ضٍوَاختلاف اليل وَاكَهَارٍ وَالْملك الع يجري في البخر بما يمع النَاسَ وَمَا نرد الله م 
السَمَاء من مَاء فاخي به الأ ض بعد متها يت فيهًا من كال ابه وقضريف لرا ح َالسّحَاب المُسَكَرٍ 
السَّمَاء وار ضكآيات لزم بقلو ن "[ سورة البقرة الآية 164 ]؛ و قوله تعالى "٠‏ أَقَلا يَنَظْرُونَ 7 
الاب لكف لعافت ب" [سورة الغاشية الآية 17 ] ؛ " إن ف ذلك لذكرى ل نكان له قلب و ألقى 


2 
0 


السمع و هو شهيد "[ سورة ق الآية 37 ]؛ "وما يكر إلا أولوا لباب " [[آل عمران الآية 7 ] . 


و نستخلص من الآيات الكربيمات السابقة سردها أها تتضمن دعوة ملحة للإنسان كي يفكر في 
ذاته و في الكاننات و ا محلوقات و الأرض و ا جبال و السماوات و في جنيع ما خلق الله من أحياء 
و جمادء كما أنما تحمل تشجيعا يدفع به إلى التفكير بعمق في مثل هذه ا مسائل ا مجتمعية و الاجتماعية و ما 
يحيط اء إلى جانب استعمال كل قواه العقلية لأجل العلم و الرقي . 


و إذ دعت هذه الآيات الإنسان إلى التفكير بحرية تامة » حتى يعلم علم اليقين بذاته و ما يحيط 
جما » و من ثمة يكون الإسلام قد قرر مشروعية التشكيرء و بذلك تتحدد ا مسترولية في مواجهة الفرد » و ما 
يدفعه إلى الإدلاء برأيه في كل ما يراه خالفا للدين و نواهيه بعدما يكون قد فكر فيه مليا. 


وف ظل هذه الشروعية الكرسة ف الإسلام » تكون حرية التشكير في هذا الدين حقا وواجبا معا 
ما يجعل ا مسألة فريضة إسلامية » و هو ما يستتبع معها أن الامتناع عن القيام يما انما تحدد في مواجهتها 
مسؤوليات كما تضبط لأجلها عقوبات , مادام الأمر يتعلق بأحد جوانب الدين الذي لا ينبغي التهاون 


ف ما يتشرر بشأنه1". 


(1) - انظر: أ / مولاي ملياني بغدادي: " ح وق الإنسان في الشريعة الإسلامية ". ا مرجع السابق » ص 422 و ما بعدها 
- الشيخ عبد القادر عودة : " الس ريع ا جصائي الإسلامي " . الرجع السابق » ص 30 
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و لا أضحت حرية التفكير فريضة إسلامية . فإن هذه الفريضة يجب انطواؤها على كل ما يدور 
بالكون و ذلك سوء بالتشكير في ذات الإنسان و ما يحيط سما » أو في معرفة ما يجب القيام به من 
دونهء ركذا الشكير فيما له و ما عليه» و أيضا في أمور الآخرة و ما إلى ذلك . جمعية إمعان النظر في جميع 
هذه ا مسائل » و هذا عملا بمختلف نصوص القرآن الواردة في هذا الإطار قال تعالى: “اوم يكر وا في 
أنفسهم ما لق الله السّمَاوَاتٍ وَالََرْضَ وَمَا ينما إل بالحَقٌ. "7 سورة الروم الاية 8 نظرٌ كيف 
صرف الايات أعَلهُمْيَمَهُوتَ " سورة الأنعام الآية 65]؛ " قل انظروا مَاذًا في السَّمَاوَاتٍ َالََرْ ضٍ وَمَا 
غي الآيَاتُ ادر عَنْ قر ملا ئون "[ سورة يونس الآية 101 [ء " قل سیوا في الَأرْض فَانظرٌوا 
كيف بدا الحلق.. " [ سورة العنكبوت الآية 20 ]. 


وعلى هذا الأساس فلا يجوز للفرد أن يحبس نفسه و يجعلها بمناى عن التفكير. ذلك أن الإسلام 
عقت هذا السلوك و يعيب على أفراده أن يلغوا عقوهم و يعطلوا تفكيرهم » و يقلدوا غيرهم » و يؤمنوا 
بالأوهام و التقاليد البالية و هذا دون تفكير و لا إعمال للفكر و لا إمعان للاظ ر2 


و لقد صنف الإسلام هؤلاء في مرتبة لا ترقى سوى لرتبة و : " وَإِذَا قيل لهم 
نبوا ما أنرّل الله الوا بل بع م ما لميا عله آباءنا ولو كات آباۋه ما يلون شیا ولا يَهْتَدُونَ وغل 
الذي ن مروا كمل الذي عق بمَا كا يَسْمَعٌ آلا دُعَاء وَندَاءِ صم بكم مي أ ف هما يغقلوت "[ سورة البقرة 
الآينين 170» 171]" أفلمْيسيروا في الأ ض فتك ود لَه مْ لوب يقلو بها أ و آذان يَسْمَعُونَ بها َي 
1 َعْمى الَأبِصَارٌ ولك ن تَعُمى اقلوب الي في الصَّدُور ' '[ سورة ا حج الآية 46]؛ "و لقد ذرأنا جهنم 
كثيرا من ا جن و الإنس حم قلوب لا يفقهون ها و ه مأعين لا يبصرون بهاو هم آذان لا يسمعون 
ما أولتك هم الغافلون "[ سورة الأعراف الآية 179 ]. 


1) - عبد القادر ع وة ارج ع الاب يق »ص 31 
- الشيخ حمد الغزالي: "حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام و إعلان الأمم ا متحدة " . ا مرجع السابق » ص 54 » 55 و ما بعدها 
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لكن ما تنبغي ملاحظته و أخده بعين الاعتبار. أن الإسلام بقدر ما جعل حرية التشكير فريضة 
و ضرورة » فإن هذه الفريضة قد أحاطها بجملة ضوابط لا ينبغي للفرد - ا مسلم و غيره - أن يتجاوزها 
ولو ف إطار مارسته ها فيما يبدو له من الأفكار و والآراء يمذا ا خصوص »ر هو ما يعني وجوب انتهاء 
هذه ا حرية عند بدأ حرية الغير. 


و لا يجوز مطاقا تعسف الفرد ف استعمال حريته هذه على مصلحة ا جماعة › أو بعبارة أخرى 
الدولة ككل حت لا بؤدي ذلك إلى الفوضى و يصبر بموجبه ا جتمع مسرحا للأنانية و الاستثثار . و هو 
ما يترتب عنه عواقب وخيمة تدفع بالبلاد إلى هوة يصعب جرها » و على هذا الأساس قررت 
نسبية هذه ا حرية في النظام الإسلامي بكيفية لا يحرم فيها الفرد من مارستها »كما يجب على هذا الأخير 
اتباع ما كرسه الشرع ف هذا الإطار. 


و يؤكد الشيخ محمد الغزالي بأن: ".. كن نؤمن بحرية التفكير في أوسع نطاق . بيد أن الهم 
ضمان الأصالة و ا جودة هذا التفكير حت يعود من رحلاته ا معنوية بحصيلة كريمة » و الفارق بعيد بين 
التخمين و دفع العقل إلى بناء قصور على الرمال » و بين التشكير الذي يقوم على منطق مرتب و ينتهي 


و لا كانت ا حرية الفكرية في الإسلام نحكمها جملة ضوابط » فإن مارستها جما من شاأنه تخريب 
ا مجتمع ا مسلم و تهديم أسسه و بث البلبلة في أوساطه غير مقبول بتاتاء كأن يدعو أحد إلى الردة فهو 
يعاقب لا حالة . لأن في هذا خطورة كبرى على ا جتمع » سيما إن كان قد أعلن ردته في الناس و جهر 
جما. باعتبار ذلك يحمل في طيا ته التقليل من هيبة دولة الإسلام كما يؤسس للتلاعب بأمر الدين و العبث 
بأحكامه. 


و يحظر الإسلام هذا السلوك » كما أنه أمر مرفوض على جميع ا مسلمين حكاما و حكومين مادام 


متضمنا ما مؤداه تفكيك وحدة الأمة و إضعاف قوقا . ناهيك عن أنه عمل لا يمكن أن يقوم به إلا 
الفسدين النافقي ن كما هو ا حال عند اليهودة. 


( 1) - انظر الشيخ حمد الغزاي : " حقوق الإنسان بين تعالي والإسلام و إعلان اللأمم المتحدة " . ا مرجع السابق » ص 55 ٠‏ 56 
رص - انظر د/ يودسف القلرضاوي : "تصومالس للم العاصور". اللمرجع الساب يق » ص 102 
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الذين أخبرنا الله عنهم في قوله تعاى: "وقالت طَائَةٌ م فل الكتاب آصُوا بالذي أنزل عَلَى الذينَ آصُوا 
وَج اهار واكفروا آخرَة لعَلهمْيَرْجِعُوَ "[ سورة آل عمران الآية 72 ]؛ "راذا لهوا الذي نوا قالوا 
آضّا وَإِذَا حَلَوًا إلى شياطينه مقالوا أا مَعَكُمْ ما تحن مُسْتَهْوئُونَ .."[ سورة البقرة الآية 14 ]. 

و نخلص ما تقدم إلى أن ا حرية الفكرية ليست شعارا يرفع عند ا حاجة » و لا يمكن للمفك رأن 
يستشعر مطلق ا حرية في التعبير عما يجيش في ذهنه من أفكار » و لا يشترط أبدا أن تكون تلك الآراء 
مسددة و صائبة . فإن مثل هذا اهدف قد يكون أملا مستحيل التحقق » كما أنه من الصعب أن جزم 
بصواب أو خطأ رأي من الآراء » و بخاصة في الأجواء التي لم تتعود أصول البحث و امناقشة:" . 


هكذا و من خلال ما تقدم نكون قد بينا مفهوم ا حريات الشكرية عموما عند السلمين 
ا معاصرين خاصة: على أن نوجز مفهومها لدى غيرهم من الفقهاء و ا مشكرين سيما الغربيين منهم ف الفرع 
ا موا ي أدناه. 
الفرع الثلانق 
مفهوم ا حريات الفكرية عند الغربين 


و على جاراة الفقهاء الغربيين لفكري الإسلام فيما ذهبوا إليه في تصورهم لفهوم ا حريات الفكرية 
عموما » فإنهم ينظرون لذات ا موضوع بنظرة تختلف عن تلك التي رآها ا مسلمون حول بعض التصورات 
و ا خصائص التعلقة بها - أي حرية الفكر-»و يكن إيجاز بع ضأراء هؤلاء بدأ بالفقيه 00 *خ7 ۵۸ز 
الذي يوضح بأها وسيلة اختيار الإنسان ما يعتقده صحيحا وهذا بق وله 


La Liberté de la 7611566 apparaît donc comme la [720551511116 pour homme de 
choisir ou d’élaborer lui même les réponses qu’il entend donner û toutes les 
questions que lui pose La conduite de sa vie personnelle et sociale, de 
conformer û ces réponses ses altitudes et ses actes et de communiquer 0110 
autres ce qu ’il tient pour vrai). 


ر1) - د/ حمد فاروق النبهان : " ا مداخل للتشريع الإسلامي " . نشر مشترك ما بين وكالة ا مطبوعات الكويت » و دار القلم لبنان» ط2 » 1981 » ص 170 

- JEAN RIVERO : « les 11567165 politiques »DALLOZ chronique . 6011101: en France 1949 , p 127.61 . 55 رضانظر:‎ 

-MAURICE DUVERGE : « constitutions et documents politiques », éd Press. Universitaire France 5 ême 
édition. 1968 .p 4. 
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وهو ما ترجمته: "إن حرية التشكير تظهر فض قدرة الإنسان على الاختيارءو الإعداد بنفسه في كيفية مواجهة 
ما يراه من مشاكل تتعرض فا حياته ا خاصة والاجتماعية»وأن يطابق ذلك جريات حياته أي نشاطه اليومي 
كما يقل إلى الغير ما يعقده صحيحا "عأما الفقيه " 81100011 0007805 . فينظر من حيث 


مكوناتها وما دنه من أثار اجتماعية فیق ول: 


Entendue dans son sens le plus large , la liberté de conscience désigne la libertée 
pour citoyen de croire ce qu’il veut elle englobe û la fois la liberté des 
opinions politiques Sociale philosophiques et la liberté des croyances 
religieusesC’est qu alors Pordre social est intéressé û des 062765 ivers qui 
justifient une égale variété dans la réglementation . c’est en se plançant 0 
ce point de vue qu’ on peut distinguer Quatre modes essentiels - essentiels 
par leurs répercussion sociales - dans DPexercice de la liberté de la pensée.. la 
presse les spectacles , Penseignement et les cultes .. la liberté de la pensée 


implique que Pon ne doit pas etre contraint Q@’agir contrairement û ses 
ەر‎ 1 
conviction 


وهو ما ترجمته : تعني حرية الفكر في مفهومها الواسعءحرية الشعور بالنسبة للمواطنءوهي الإيان جا يريد 
كما تتالف في الوقت نفسه من حرية الرأي السياسيء والاجتماعيءوالفلسفيءوحرية الاعتقادات الدينية. 
والنظام الاجتماعي كما هو معروف مرتبط بعدة التزامات تسييره العديد من القوانين » و هذا ما يمكننا 
من التمييز بين عدة عوام هامةءو هي تختلف حسب نسبة تأثيراتها الاجتماعية» و في الأخير يمكننا 
التاكيد بان حرية التشكير تشترط و تتطلب نوعا من الالترام و التخلص من ا مواجس النفسية. 


و يجاري الففيه : " “100917101 140017175 " هذا الطرح بتاكيده على ذلك قاتلا + 

Il s’agit de la liberté pour chaque individu @d’adopter dans importe quel 
domaine ”آر‎ attitude intellectuelle de son choix ,qu’il s’agisse dune attitude 
intérieure, dune pensée intime on dune prise de position politique . ou 

somme, liberté pour chaque nomme de penser et de dire ce qu’il croit vrai 


- GEORGES BURDEAU, « les libertés publiques» , 4eme édition „paris France 1972 , pp 231,232 رلك‎ 
- Jacques ROBERT « liberté publiques». coll. université Nouvelle , 60 mantchrestient , paris France رض‎ 
1971 .pp.302.303 
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و هو ما ترجنته أن حرية الفكر تعني : " حرية كل فرد في أن بع يعتنق الاآجاه التقاض الذي يريده أو 
يختاره » سواء تعلق الأمر بسلوكياته الداخلية الخاصة » أو عقيدته التصلة بذاتهأو اعتناق اتجاه سياسي 
معين و هي بذلك حرية كل فرد ف أن يفكر و يقول - بعد التفكير- ما يعتقده صحيحا و أن ا حقيقة 


تكمن فيه " . 


و من خلال ما تقدم يتضح و أن هذه ا حرية هي تلك الرؤى و التصورات التي تدور في عقل 
الإنسان ثم يحاول بعدئد تطبيقها على أرض الواقع في ا مجتمع الذي يعيش فيه »أو بعبارة أخرى هي. 
قدرة الإنسان على التعبير عن ذاته و التقرير بشأن ما يريد اتخاذه من الواقف الناجمة عن اختياره ا جر 
دون حرمانه منه أو تدخ ل أحد ف توجيهه. 


و ما يمكن التنويه به أن هذه ا حرية تتجسد عمليا عبر مارستها بعد اختمار الفكرة في ذهن 
صاحبهاء و هو ما يعني أنما تكون - أي هذه ا حرية - في حركة دائمة و مستمرة . 


و ما سبق نكون قد وضحنا فكرة حرية الفكر عموما التالفة في أساسها من جموعة حريات تاي 


حرية التعبير في مقدمتها > و هو ما يدفعنا إلى ضرورة البحث عن إيجاد تعريف فا ما دام مفهومها قد 
اتضح عموما قياسا على ختلف ا حريات الفكرية . 


و بناء على ما تقدم و بمفارنة بسيطة بين مفهوم ا حرية عند ا مسلمين والغربيين يمكن أن نخلص الى 
جلة القاط الأنية: 


- أن ا 0 سائر ا حواس » وذلك 
دون الخضوع لختلف وسائل الإكراه الادية و ال معنوية » و لابد هذا الشكير أن يتحقق من ورائه 
الإصلاح الجتمعي أو الاجتماعي أفرادا و مؤسسات. مادامت وظيفة العقل تكمن ف التفكير شريطة 
استقلالية هذا الأخير عن فكر الآخرين. 


- و با كانت حرية التشكير ملكة خاصة لصيقة بالفرد . فهو حر ي مارستها ستها التي تتجسد واقعيا دون ما 


ضغط أو إكراه من أحدءو يتاسس هذا الطرح على جملة النصوص القرآنية الواردة ذا الصدد و الداعية 
إلى التفكبر ا حر غير ا خاضع للآخرين عبر سبل تأثيراهم الختافة. 
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- حرية الشكير مي حق وواجب و علاقتها السببية تحديد السؤوليات ما دام الأمر متعلق 


- التشكبير يشمل ما يتعلق بمختلف جوانب ا حياة سواء بذات الإنسان أو حول ما يحيط بها من 
كائنات و جماد. 


- تعطيل الفكر مخالفة شرعية و دعوة صريحة لافساد و ا جمود و التطرف» و التقليد غير ا لستند إلى 
التشكير ودون إعمال للحواس و ما ينطوي عليه القلب يجعل الإنسان في مرتبة أدئ من ا حيوان ف تصور 
و تقدير الشريعة. 


- للإنسان مطلق ا حرية بالتفكير في كل ما يخطر على باله » وبالكيفية التي يريد حتى ف أمور يحظرها 
الشرع ما دامت الفكرة رهينة التخمين و ليس فيها ما يسيئ إلى النظام العام. 


- على ا حرية الطلقة ا مقررة في النظام الإسلامي » فمع ذلك فقد أحاطها بجملة ضوابط لا يجوز خرقها 
منعا للعدوان و هو ما يردي با إلى التسليم بنسبية هذه ا حرية. مادامت مصلحة الفرد إنما هي مصلحة 
ا جماعة » أو بعبارة أخرى لا ينبغي إلا أن تكون في ظلها دون مراعاتها » حتى يسود الالتزام باحكام 
الشريعة وكذا الاحترام بين أفراد ا مجتمع ا مسلم . 


- ما تقدم فإن تجسيد الأفكار بممارستها واقعيا جما يخالف أحكام الشريعة و النظام الإسلامي ييقى سلوك 
مرفوض بقته الشعب و السلطة. 


أما حرية التفكبر عند الغربيين فتنجلى في اعتناق الإنسان أية وجهة يريد و أية جهة يبتغيها » وكذا 
مارسة أي سلوك يشاء باعتبارها تكمن في إخراج الأفكار من قيد التخمين إلى الواقع العملي. 


-كذلك حرية التفكير تكمن في مدى قدرة الإنسان على اختيار الأفكار و السلوكيات التي يريدها دون 


غيرها ومواجهة ما يعتقده غير صحيح بالطرق التي تتراءى له و حده » و هي السلوكيات التي يجب أن 
توافق مزاجه الذي يود نقله إلى الآخرين مادام الأمر يكون سليما مده الكيفية حسب تقديره. 
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- حرية التشكير هي الشعور و الإيمان جما يريده الإنسان » و هي تتالف من جموعة حريات تتصدرها حرية 
التعبير. كما أن النظام الاجتماعي نحكمه عدة قوانين يجب العمل سما » في الوقت الذي يتعين فيه ضرورة 
التحلص من جميع ا هواجس وكل ما يعترض إرادة الإنسان. 


و يمكن أن نصل إلى نتيجة عبر هذه القارنة الرامية إلى إبراز مدىالتوافق بين نظرة ا لشكرين 
ا مسلمين والغربيين هذا ا موضوع » مفادها أن حرية الفرد في التفكير مفتوحة على مصراعيها في كل 
النظامين و أن للإنسان أن يسعى إلى التفكير و التدبر وإعمال العقل فض جنيع مناحي ا حياة طا ما أن 
وظيفة العقل هي التفكبر. بالإضافة إلى أها تخليص له من التقاليد البالية وكذا من ا جمود و التطرق التي 
ينجر عنها الظلم و الفساد. 

و ذه الكيفية فلا يصوغ باي حال من الأحوال تعطيل الفكر » و لا أن يذعن صاحبه لضغط أو 
إكراه أو تأثيرات من جهات مختافة » و هو ما يعني بمفهوم الخالفة عدم خضوعها لأية وصاية » و هي 
ترمي من جهة أخرى إلى التعبير عن الإرادة و العمل على تجسيد ما يدور بالعقل و الذاكرة من أفكا ر كي 
تأخد بعين الاعتبار و يتم العمل ها. 

و يكمن الفرق بين التصورين ف تميز الفكر الإسلامي عن الغري في كون الأول جعل هذه 
ا حرية فريضة واجب القيام يما مع مراعاتها ضوابط الصلحة القررة في الشريعة الإسلامية من خلال 
نصوص القرآن مع الالترام باحترام النظام العام الإسلامي خاصة في جانبه الأخلاقي و كل ما من شأنه 
الدعوة إلى الفتنة و الفساد » في حين أن الفكر الغري لم يول هذا ا جانب أية عناية تذكر. 


سنتطرق فض هذا الطلب إلى تعريف حرية التعبير على ضوء التعريف بحرية الفكر عموما سيما في 


جانبها الاصطلاحي و ذلك باستقراء مفهومها من ختلف مفاهيم حرية الفكر الواردة هذا الصدد السابقة 
الإشارة إليها آنفا » و هذه الكيفية يمكن تعريف حرية التعبير لغة و اصطلاحا كما يلي 


الفرع الأول 
حرية التعبير لغكة 


يفصد با حرية لغة : تقيض " العبودية "2 فقد جاء في ال مصباح ا مدير : "..و ا حر من الرجال خلاف 
العبد مأخوذ من ذلك لأنه حلص من الرق و جمعه أحرار » و رجل حر بين ا حرية » فيقال حررته تحريرا 
إذا أعتقه و الأنثى حرة و جعها حرائر 7 . 


رل انظر - أحمد بن محمد بن علي القري الفيومي: " الصباح ا مدير في غريب الشرح الكبير ". الطبعة الأميرية »> ج1: طبعة 1909 .ص 200 و ما بعدها 
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و لا كان مؤدى "الرق " أن يظ ل"الرقيق " عبدا لسيده يعمل وفق إرادته و هواه .فإن مقتضى 
"ا حرية "و هي العتق من "الرق" أن يتحرر "الرقيق " من إرادة و سيادة سييده و مالكه ليصير ملكا 
لنفسه مسقلا عنه في ذاته ا خاصة به فشحسب 0. 


وقال الكسائي "حررت تحر من ا حرية لا غير » وقال ابن الأعراي حر يحر حررا إذا أعتق » و حر 
يحر حرية.و ا حر بالضم: نقيض العبد و ا جم ع أحرارا وحررا و ا حرة نفيض الأمة و ا جمع حرائر» و من 
حديث عمر قال للنساء اللاي كن يخرجن إلى السجد لأردنكن حرائ ر أي لألزمنكن البيوت فلا تخرجن 
إلى ا مسجد لأن ا حجاب إعا ضرب على ا حرائر دون الإماء وحرره أعتقهءو في ا حديث من فعل كذا 
وكذا فله عدل حرر »أي أجر معتق » ا نخرر: الذي جعل من العبيد حرا فاعتق يفال:حر العبد يحر حرارة 
بالفتح أي صار حرا و منه حديث أي هريرة: فأنا أبو هريرة الحرر أي ال معتق و حديث أي الدرداء: شرار 
كم الذين لا يعتق حرره م أي أهم إذا أعتقوه استخدموه »فإذا أراد فراقهم أدعوا رقه » و في حديث 
أي بكر: فمنكم عوف الذي يقال فيه لا حر بوادي عوف2. 


ويقال : هو من حر قومه أي من خالصهم »و ا حر مثل م نكل شيء أعتفه, و فرس حر:عتيق و حر 
الفاكهة خيارها و ا حر رطب الآزاد و ا حر : كل شيء فاخر من شع رأو غيره.. » و تحرير الكتابة إقامة 
حروفها و إصلاح السقط › و تحرير ا حساب. إثباته مستويا لا غلت فيه و لا سقط فيه و لا حو و تحرير 
الرقبة عتقها". 


وي كد هذا ا معنى ما جاء بقاموس القرن العشرين الإنجليزي في تعريفه لكلمة (1.31074 الرادف الانجليزي الصطلح 
ا حرية ما مضمونه -Liberty freedom from. constraint © 072112116 Slavery ortyranınıy  :‏ 
و منها ما جاء بالقاموس الفرنسي " 177012015 Dictionnaire Du‏ "ي تعريفه لكلمة 1,1870116 الرادف 
الفرنسي لصطلح ا حرية الذي تضمن ما مفاده : 

1186116 .. par opposition û 521010 ©ع‎ , a capftivité :1- condition dQ’ une personne 


libre non esclave non serve..2-E’ TAT D’une personne qui n’est pas 
prisonniêre .. liberté 6 


وهو ما ترجته أها إحدى شروط أو خصائص الشخص ا حر » غير العبد » غير ا خادم » كما تعني حالة 
الشخص غر السجون » و هي حرية حروسة أو حمية .و منها ا حريات الآتية : 


رل انظر - أي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور : " لسان العرب ا نيط " . دار ا جيل » ودار لسان العرب بيروت لبان » م1» ص 603 


- محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي *" عن ار الصحاح " . دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط 1 » 1990 » ص 62 
(2 - اب ن منظل رء الص ر اله ابق » ص 604 
3ت لب سح تار › ص 605 2 606 





« Dictionnaire du français » ,„imprimé en France ,HACHETTE 1987, nouvelle 6011101: 1995 pp 637 .638 - (4) 
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Liberté du 1111© , concernant Pexercice du culte public des diverse 
religion Liberté d’opinions a religieuses , politiques philosophiques . 
liberté de la presse droit de publier des journaux des livres , sons que 
D’adhérer a un syndicat de DROIT s’exercé une consure Liberté syndicale 
son choix au de n’adhérer û aucun(ı). 


ما معناه اها تتضم. - أى هذه | يات - ية العقيدة التعلقة بالشعب ف مختلف 
وهي دنصمن € حر ب - 2 
الديانات» وكذا حرية التعبير عر فكرة » أو ا حق ف إبداء أفكار عقائدية سياسية و فلسفية » و كدلك 
و ددا حر عن 5 ي // ر و و 
حرية الصحافة التى مؤداها حق استعمال الشعب جرائد عمومية » و أيضا حق تاليف و نشر الكتب 
بدون رقابة أو نقد وأما ا حرية النقابية فيقصد بما حق الانتماء إلى نقابة معينة عن طواعية و اختيا ر أو 
عدم الانتماء إليها . 


و يستمد التعبير عن الرأي أصله من الرؤية بالعين و تتعدى إلى مفعول واحد. .يقال رأى زيدا 
عا ما و رأي رأيا ورؤية وراءة مثل راعة » و قال ابن سييده الرؤية النظر بالعين و القلب »و حكى عن 
ابن الأعراي على ريثك أي على رزيتك.. » و يقال: رأيته بعيني رؤية و رأيته رأي العين أي حيث بقع 
البصر عليهءو يقال » من رأي القلب ارتايت أي اخترت بحرية. 


و قال مر قوله : تراءينا ا محلال أي تكافنا النظر إليه هل نراه أم لا .. - أي نظرناه - و قال الفراء 


العرب تقول رأيت و رايت و قرأ ابن عباس يراءون الناس» و قد رأيت تر أية ©. 


و معنى هذا أن حرية التعبير يقصد ها إبداء الرأي بكل حرية في مناقشة مسألة من ا مسائل 
العامة في الدولة و يقال : رأى فلان الناس برأيهم مرآة »ورأياهم مراياه على القلب جمعنى وراءيته مرآة 
و رياء قابلته فرأيتهء و كذلك تراء ينه »و مؤدى هذا استعمال العقل بحرية و عرض و جهة النظر في 
الأمور العامة و إبداء الرأي فيها . 


و في هذا حديث عمر - رضي الله عنه - ارتاى امرؤ بعد ذلك ما شاء أن يرتئي أي فكر و تان 


و القصود به: نظر ا مسائل العامة » و مناقشة أهل الرأي هات . 


«LEROBERT POUR TOUS ». Dictionnaire de la langue française, imprimé en France en 1994 7638 - رق‎ 
1094 انظر - ابللبس- ا يي مم مخ فظ ااام ادرا ابض‎ @ 
10a o زا جال ا‎ 


25 


و في حديث رمل الطواف : إنما كنا راءينا به ا مش ركين هو فاعلا من الرؤية أي أريناهم 
بذلك أننا أقوياء. 


و ا مراد من ذلك إخبار الغير بالقدرة الكامنة و التفاعل القوي بين أبناء ا مجتمع السلم بما له من 


و يسمي المحدثون أصحاب القياس بأصحاب الرأي و يعنون اهم ياحذون بآرائهم فيما 
يشكل من ا حديث أو ما لم يات فيه حديث و لا اثر و الرأي الاعتقاد .. و ا جمع أراء و ا مغزى 
منه ماع أهل الرأي يات فيه حديث و أخد بآرائهم » و الأخد منهم و ا ميل إليهم و يقال راء لغة في 
رأي و الاسم الروي و رياه رئية فسح عنه من خناقه أي رفع عنه القيد و مح له بالكلام:". 


و يتأكد هلا العف حسب ما جاء بالقاموس الفرنسي ف تعريفه لكلمه " "Expression‏ ا مرادف لصطلح 
التعببير ما نصه:  Expression Manifestation 0 ”1112© pensée dun Sentiment par le‏ 


langage . le corps le visage Part expression par le dessin . 


: و يتضح ذلك أيضا ما ورد ذا الصدد حول كلمة 1/20173:111767 ا مرادف الفرنسي لصطلح التعبير عن الرأي‎ 
Exprimer Manifester une pensée un sentiment par la 11011110116 ou lU attitude. 
par des moyen artistiques exprimer le fond de sa pensée exprimer son dédain 
par une moue . une musique qui exprime la joiec2). 


وملخص هذا التعريف مفاده أن حرية التعبير تعنى حالة الشخص غر افيد أو غر المرتبط باي 
تعاقد ما يوفر له ا حرية ف إلغائه - أي العفد - و استعادة حريته » كما تعنى ا حرية ف اختيار الفعل ا مراد 
القيام به دون ضغط أو إكراه في الفكر ورد الفعل و الكلام. 


و يمكن أن نصل من خلال التعريفات السابق الإشارة إليها أن مدلول هذه ا حرية هي القدرة على 
الاختيار ا حر ف التعبير عن الرأي و الإفصاح عن الذات بمختلف الوسائل ا متاحة ف إبداء وجهة النظر 
الكامنة بالنفس الإنسانية لا يتراءى ها من صواب يصلح به الاعوجاج. 





ر[ -لللرزي»ا 
ار نظ رور اله ار الا ق »ص 1096 .1097 


اال ابق ض62 


- "' dictionnaire du français'", op.cit, p 439 ر2 از را‎ 
-'' LEROBERT pour tous'", op. cit, pp443,444 
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الفرع الاق 
حرية التعبر اصطلاحا 


في ضوء الصراع بين ا حاكم و ا حكوم بات من غير المكن للمواطن القيام جما يشاء من خلال 
ا حرية ا مراد منها التعبير عن الذات با معنى اللغوي ٠»‏ و يتبلور معنى هذه ا حرية اصطلاحا في أن تحدد 
السلطة جالات تسمح للأفراد بالتحرك فيها »وتلتزم بعدم التعرض هم في الإفصاح عنها »كما تتكفل 
بحمايتهم من تعر ضآخرين هم في مارستهم ها دائما » و يصطلح على هذا النوع من ا حرية بأها : " التزام 
السلطة بعدم التعرض للأفراد في جالات معينة و محددة في هذا الإطار. علما أن هذا الالترام 
يتضمن شقين : شق سلبي يتمثل ف التزام السلطة الامتناع عن ا مساس بالأفراد في هذا الإطار » و آخر 
إيجاي فحواه التزامها بحماية الأفراد و تمكينهم من ممارسة حرية التعبير. 


و تعني هذه ا حرية أيضا : " حالة الرء الذي يستطيع في كل عمل ياتيه أن ييز بين ا خير و الشر » إذ 
ا لفروض فيه ألا يقدم على عمله إلا على إثر تفكير و بعد التبصر بنتائجه ٠٠"‏ 


وعلى هذا الأساس اختلف الفقه في ضبط مصطلح دقيق حرية التعبير » فبينما ساد الاعتقاد لدى 
بعض الفكرين الغربيين بان تظل هذه ا حرية مقرونة با حريات الفكرية » فقد عمل بعض الفقهاء 
العرب ا معاصرين على وضع تعريف خاص هاءوإن كانت بعض تعريفات الفريق الأول منه مكما يلي 


يفول الفيلسوف الفرنسي (الفرد فويه) 101111166 41/760 أن ا حرية همي:"..هي أقصى ما تحققه 
الإرادة من الاستقلالءفتقرر بتاثير الفكرة ا مسيطرة عليها باها إغا تتمتع بهذا الاستقلال بغية حقيق هدف 
تتصور فكرته مستقلة عن سواها "2 . 


ويرى 114111 301:15 أن النطاق ا مناسب للحرية الإنسانية هو حرية الضمير ف أشمل معانيهاءوحرية 
الفكر و الشعور » و حرية الرأي والوجدان الطاقة في كل ا موضوعات سواء كانت عملية أم تاملية أم 
أخلاقية أم لاهوتية" . 


رق انظر - و/رخحميد الكش سس لافهيي أب و راس »ارج ع ال اق ص 488 


@ انظر چ درأو ون ليسي فط ٤‏ اللتس جع ال ا ق ص 290 
- المحامي موريس نحلة : " الحريات " . منشلورات ال حل بي ا حقوقية » بيروت لبان 1999 » ص 31ر مابعھ ل 
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« La liberté D’ opinion compote : ض هذا الصدد بقوله‎ Claude- Albert 20111670 ويذهب‎ 


deux sens tout û fait différent qui aboutissent en réalité û deux régimes 
OppOSéS . 

IL existe en effet deux aspects de la valeur de cette liberté . elle peut avoir 
valeur d’indifférence et la liberté d’ opinion signifie alors que opinion ne doit 
pas être prise en considération . C’est la notion de neutralité , sur le plan 
religieux on dira de laicitê, sur le plan politique c’est le libéralisme .. 

A L’inverse , la liberté d’opinion peut signifier que le fait d’avoir une 
opinion entraîne le respect de cette opinion . la liberté a ici valeur d’exigence . 
ces deux points seront successivement exDpOSéS » 1 


و هو ما معناه : بان حرية الرأي و التعبير تتضمن معنيين ختلفين عن بعضها البعض » أو بعبارة أخرى 
أهما يستندان إلى أصلين متعارضين »كما يتضمنان مغزى يضفي قيمة على هذه ا حرية . و منه فحرية 
التعبير عن الرأي لا يمك ن أخدها بعين الاعتبار إذا ما قامت على فكرة التسلط ا مبنى على الدين أو العقيدة 
و ما إلى ذلك كما لا ينبغي أن تحمل بعدا علمانيا يحيط بالساحة السياسية الرامية إلى الليبرالية و التفتح. 


و في ا جهة العاكسة تعني حرية التعبير عن الرأي حيازة رأي يحترم فيه رأي الآخرين و بذلك تكون 
هذه ا حرية حددة أو نسبية . 


>» La liberté d’opinion est ici : ê Claude albert. Colliard و إلى جانب ما تقدم يضيف‎ 
consacrée par le droit posifif en ce sens que chacun étant libre de son ou de 
ses opinions , il ny a pas lieu de tenir compte de celles- ci . 

Ceci se vérifie sur le plan général et tout particuliêtrement en ce qui concerne 
la fonction publique»). 
معنى ذلك أن لكل فرد ا حرية في التعبير عن رأيه وفق ما يشاء » و يمكن الاصطلاح عليها بأكها حرية‎ 
شخصية وتعني أيضا حرية الفرد ف نطاق ا ممكن حيث يحوز بموجبها صاحبها على حرية داخلية دائمة‎ 

ذات طابع فكري بحت. 


و إذا كانت التعريفات السابقة م نحل الإشكال التعلق بتعريف حرية التعبير اصطلاحا » فلقد حاول 
بعض مفكري الإسلام - العاصرون - من جهتهم التصدي ها حسب الكيفية الآتية : 


- Claude albert. Colliard "' Liberté publiques '', 12411002, 011011161116 60111010, France 1972, p 317 : رل انظر‎ 


- Claude albert. Colliard" Liberté publiques''.op, cit, 2317 ر:‎ i رم‎ 
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يعرفها د/ حمد البهي : " إن حرية التعبير تضاد التبعية الطلقة فيه كما تضاد التقليد ف غير تصرف 
أو تخلف عنه » و هي كلها نشاط و حركة مستمرين في ا ملاءمة بين الإنسان و جال حياته طاما أن 
الإنسان يعيش ف ظروف و أحوال متجددة و متغيرة . اها إذن التعبير عن حيوية الطبيعة البشرية و حيوية 
الجتمع البشري » و لكنها لا تعني التحريض على العصيان أو التضييق و الإحراج و عدم إعطاء الفرصة 
للآاخرين »و لا تعن يكذلك الإثارة و الدفع إلى الانقلاب "* . 


كما عرفها د/ فاروق النبهان: "التعبير و الكتابة ها الأداة لإبراز رأي العقل في مشكلة من ا مشاكل 
ا مستحدثة , . ".2. 


بينما عرفها د/ عبد ا حكيم حسن العيلي بقوله : " تعني حرية الرأي أن يكون الإنسان حرا في 
تكوين رأيه فلا يكون تبعا لغيره و أن يكون حرا في إبداء هذا الرأي و إعلانه بالطريقة التى يراها "©. 


أما د/ يوسف القرضاوي فقد أورد ها تعريفين:جاء في الأول منهما أها : " رفع الأغلال عنه 
- أي عن الإنسان - و خلاصه م نكل سيطرة ترهبه أو تعوقه أو تتحكم في فكره أو وجدانه أو إرادته أو 
حركته سواء كانت سيطرة سياسية أو دينية أو اجتماعية بحيث يتصرف و هو يشعر بالاطمئنان و الأمن 
والاستقلال الذاتي فيما يأحذ أو يدع " 4 


كما عرفها بالثان منهما بتعريف آخ ر أدق - ف تقديرنا - : "أنما حرية ا مواطن في أن يفكر و يعبر عن 
تفكيره بالأساليب ا مشروعة و حريته في نقد الأوضاع و الأنظمة و الاتجاهات و التصرفات دون أن يخشى 
على نفسه و أهله من خالب الإرهاب و التعذيب و الاضطهاد ..و هي حريته في إلقاء خطاب عام أو 
عقد ندوة مفتوحة » أو تأليف كتاب يحمل رأيه و نقده أو إصدار صحيفة لا تسيطر عليها ا حكومة 
بنفسها أو بواسطة حزها السياسي »أو تكوين جاعة فكرية أو سياسية. تعارض خط ا حكومة الأيديولوجي 
أو السياسي أو الاقتصادي "5. 


(1) -د/ محمد البهي : " الدين و الدولة من توجيهات ١‏ لقرأن الكرم ". دار الفكر العري بيروت ل ان » ط1» 1971 » ص 543 

- د/ عبد الله العروي : " مفهوم ا حرية " . المركز الثقاني العربي» الدار البيضاء الكل بب »ط6 1999. ص 6 و12 

2 و/وهه ةالإحط يولي الل مرج وع ال ابق »ص 39 40 
ر2) -د/ محمد فاروق النبهان : " المدخل للتشريع الإسلامي " . وكالة ا مطبوعات الكويت » و دار القلم لبان » ط2 » 1981 ص 60 
رق - و/ عبد ا لحك يمح ننن الى يلي الرج علس -سااب قكقق» ص 466 
ر4) -وريوسفا ال قرضاوي :"الحهل ول السقوردة و كيف جنت على أمتنا " . ا مرجع السابق » ص 211 
رق کا يللع » ص 212 
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و عرف أ د/ حمد الزحيلي حرية الرأي و التعبير بأها: "قدرة الإنسان على التعبير عن وجهة نظره 
بمحتلف وسائل التعبير » و أن يبينوا رأيهم في سياسة ا حاكم التي تعود بالنفع ‏ و ا خير عليهم "7 

و يبدو من خلال ما تقدم من التعريفات أن أصحاب النظرة الإسلامية كانوا الأقرب إلى تعريف 
هذه ا حرية كما عملوا على حل الإشكال المتعلق بالغموض الذي اكتنف تعريفات الفريق الأول المثلين 
للنظرية الغربية. 

و بالنظر إلى التعريفات اللغوية و الاصطلاحية و مقاربتها بعضها ببعض يمكن وضع تعريف حرية 
التعبير نراه يفي بالقصود مفاده ۰ 
"هي قدرة التخلص من كل قيد بالتعبير عن الذات لا تنطوي عليه من أفكار وأراء لأجل نجسيدها واقعيا 
في ل الأمر بالعروف و النهي عن انكر » دون ا مساس بالنظام العام » و ذلك عبر وسائلها 
الختلفة ا مضمونة بموجب الدستور » و أحكام الشريعة الإسلامية » و ختلف فروع التشريع الأخرى 
ا مستوجبة الالتزام و الاحترام " . 
البحث الرابع 


حرية التعبير في ظل الدستور ا جزائري و أحكام الشريعة الإسلامية 

شكل موضوع حرية التعبير إحدى الاهتمامات الكبرى في الدستور ا جزالسري على غرار ما 
هو جار في دساتير الدول المختافة » و لقد تجلت هذه الأمية من خلال النصوص التي حوقا الدساتير 
الثلاثة التي عرفنها ا جمهورية ا جزائرية. بداية بدستور 1963 م »فدستور 1976 م »إلى دستور 
9 م » وأخيرا تعديل سنة 990 1م. 

و من جهة أخرى ففد أولت الشريعة الإسلامية هذا ا موضرع عناية خاصة من خلال نصوص 
القسرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه و سلمو باعتبار دستوري 1963م » و 1976م كانا يعبران 
عن مرحلة معينة فإن دستور 1989م و التعديل الكمل له ظلا يؤسسان لرحلة أخرى » و لا كانت 
الشريعة الإسلامية نظام قائم بذاته مستقل عن باقي تنظيمات الأرض تعن علينا بحث هذه السألة في 
النظامين - الدستور ا جزائري و الشريعة الإسلامية - كما يلي : 

الطب الأول 
حرية التعبير في الدستور الجزائري 

جما أن ا جمهورية ا جزائرية قد عرفت ثلاثة دساتير بمعية تعديل دستوري أخير مند نشأقا » و كان 
دستورا 1963م و 1976 م يعبران عن مرحلة معينة » في حين أسس دستور 1989م و تعديله 
سنة 1996 م لرحلة أحرى » فإن بحث هذه امسالة سيكون وفق النهجية ا موالية بالفرعين الآتيين : 


رل -أد/مجماالزد يللي » الرج شع ال اب ق » ص 186 
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الفرع الأول 
حرية التعبير في ظل دستوري ر 1963 م 1976م ) 

تناول دستور سنة 1963مء و كذا دستور سنة 1976م فكرة ا حريات العامة في ا جزائر بشكل 
روعيت فيه ا مبادئ العامة للحقوق وا حريات, وكذا ا حد الأدئق من حريات التعبير للإنسان وا مواطنرق 
وقد تجلى ذلك ف الآتي : 

أولا - حرية التعبير في دستور 963 1 م : 

ياتي دستور 08 سبتمب رق 196 في مقدمة الدساتير الصادرة في ا جزائر التي تطرقت إلى مسالة حرية 
التعبيرءو ا جدير ذكره أن هذا الدستور صدر بعد استعادة ا جزائر استقلافاءو قد تضمن 84 مادة 
عا جت جموعة مسائل من بينها حرية التعبير في ا مادتين 4 و 19 وكان ذلك على النحو الآتي : 

جاء بالمادة 4 أن : "الإسلام دين الدولة و تضمن ا جمهورية ا جزائرية لكل فرد احترام 

آرائه »و معتقداته و المارسة ا حرة لشعائره " و نصت الادة 19 بأنه : " تضمن ا جمهورية حرية 
الصحافة و وسائل الإعلام الأخرى و حرية تكوين ا جمعياتءو حرية التعبير و التدخل العمومي 
و حرية الاجتما عكذلك ". 

و يبدو هما تقدم أن الادة 4 قد احتوت على ثلاثة أنواع من ا حرياتءو هي حرية الفرد في 
آرائهءوحريته في معتقداته » و حريته في مارسته ختلف شعائره الدينية » و هي كلها من قبيل حرية 
التعبير» كما تضمنت الادة 19 كل من حريات الصحافة ووسائل الإعلام و كذا تكوين ا جمعيات 
وأيضا حرية التعبير - و القصود جما هنا حرية القول و الكلام - إلى جانب حرية التدخل العمومي و حرية 
الاجتماع و هي جيعها حريات للتعبير. 

و ما سبق يتضح و أن ا مشرع ا جزائري قد رسم معام هذه ا حرية و لو موجزا بموجب نصوص 
خاصة ما يعني أنه م يهمل هذا ا جانب ا حيري و ا حساس » في الوقت الذي عمل على توفير ا حماية 
اللازمة له » و السماح بجمارسته عملا جا تقتضيه القوانين و الأنظمة ا جاري جا العمل يوملها. 

ثانيا - حرية التعبير في ظل دستور 1976 م: 

كرس الدستور ا جزائري الصادر في 22 نوفمبر 1976م حرية التعبير من خلال نخصيصه فصلا 
كاملا تعرض فيه مجمل الحريات العامة كما أفرد نصوصا خاصة بموضوع دراستنا » فتناولت الادة 
53 مسألة نظر حرية الضمير والرأي و ما يتمحور بذات الإنسان كفرد له الحرية الطلقة في 
هذا الإطار دون خرقها من أية جهة كانت ف حين أكدت الادة 54 على حماية ا حريات الفكرية 
عموما » و خص المشرع الدستوري الجزائري ذكر حرية التعبير صراحة ني الادة 55 بمعية حرية 
الاجتماع موجبا حمايتها » و يمكن بيان هذه ا مواد كما يلي : 


)1(- 14214114 MAMERI'"'reflexions sur la 2011511111011 aljérienne'" . entreprise nationale du livre,et I © 
des publication universitair al Jer ,2ém ditione 1983,p47,48,49 


31 


جاء با مادة 53: " لا مساس بحرمة حرية ا عتقد و لا بحرمة حرية الرأي ".عو نصت الادة 54: "حرية 
الابتكار الفكري و الفني و العملي للمواطن مضمونة في إطار القانون وحقوق التأليف حمية بالقانون "ر0. 


و على هذا النحو يتضح مدى تكريس الدستور ا جزائري لفل هذه الحريات جميع 
المواطنين الذين هم أن يفكروا و يعبروا عن آرائهم في شتى ا مجالات »و ذلك بعبارات تفيد الإلزام 
مثل ما هو ا حال في عبارة لا مساس بحرمة حرية الرأي و العتقد و كذا تضمن حرية الابتكار 
الفكري و الفني و العلمي » و حقوق التاليف . 


و ما يلاحظ على هذا النص أنه و إن كان قد أكد على حرية التعبير و الاجتماع ووفر هما 
نوعا من ا حماية و ا حصانة ضد الانتهاك ا ممكن حصوله من حين لآخر » فإنه قد أحاط هذه ا حماية 
بمجموعة من الضوابط » و التي من جماتها أنه لا يمكن التدرع جما - أي هذه ا حرية - لضرب أسس الثورة 
الاشتراكية.و هو ما يشكل ف تقديرنا عائقا أمامها .يحول دون ا ممارسة السليمة هذه ا حرية. 


و عليه فإن هذه ا حرية لا يترتب عنها أي أثر بقدر ما تعاق حركتها و تصادر إذا ما تعارضت 
مع الأسس التي كانت الدولة تقوم عليها آنئد » و من جهة أخرى فإن ممارسة هذا الصنف من ا حريات 
العامة إنما يجب أن يكون وفقا للمادة 73 لا غير .ما يعني أن نص الادة 55 قد أفرغ من حتواه»وصار 
بدون معنى . مادام سريانه موقوفا على شرط التقيد با مادة 73 السالفة الدكر. 


ففي الوقت الذي كان يجب فيه توفير مزيدا من ا حماية والضمانات حرية التعبير و ترقيتها.و ذلك 
بالتوسع ف إبرازها و التاكيد عليها م ن أجل التاسيس ها كما ه يكائنة ء و كما يتطلع الشعب لأن تكون 
ووفق ما هو متعارف عليه و معمول به في ختلف تشريعات الأنظمة الدستورية . على غرار أحكام 
الشريعة الإسلامية » فإن الدستور ا جزائري فعلى رغم ندرة ا متوفر من النصوص التعاقة بحرية التعبير 
ارتأى أن تكون كما هي فحسب»و عليه فقد تفهقرت كثيرا و ظلت منكمشة متقوقعة على نفسها 
إلى أجل غير حدد . 


)1(- 14214114 MAMERI'"'reflexions sur la 011511111011 aljérienne''.op.cit.pp53,54. 
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و يمكن إسقاط هذا القول أيضا على حرية إنشاء ا جمعيات خاصة السياسية منها و ا معبرة بالضرورة 
عن و جهة نظر معينة » ففي الوقت الذي تطلق فيه جموعة نداءات عبر و سائل التعبير ا مناحة » جد أن 
دستور ا جزائر ينص بالادة 56 أن ٠‏ "حرية إنشاء ا جمعيات معترف به » و تمارس ف إطار القانون ". فهو 
يؤكد على أن حرية إنشاء ا جمعيات معترف جا دون أن يبين كيفية مارستها كما أنه لم يبين وسائل 
ضمائها و كفالتها باستثناء إحالتها على بعض القوانين » و التي ليس ا من القوة و ا حجية ما للنصوص 
الدستورية » ث م أنه بين بالشطر الثاني من ا مادة نفسها أن مارسة هذه ا حرية تكون ف إطار القانون . ما يدل 
على ضرورة التقيد بحرفية اللص ذو البعد السلبي »والذي يحمل إحدى القيود التلقائية على 
هذه ا حرية .فضلا عن تجنب التوسع في تفسير النص التمحور على ذات ا موضوع » و هو ما يشكل 
فشل هذا النوع من ا حريات أيضا باسم الدستور و القانون معاءوهنا يمكن التساؤل عن مدى 
نجاعة مثل هذه النصوص وكذا هل من حلول أخرى نحل لها . 


الفرع اللان 
حرية التعبير في ظل دستور 1989 م و تعديل 1996 م 


تضمن دستور ا جزائر 1989 م و تعديله 1996م" جموعة نصوص تعاقت بحرية التعبير» سنعمل 
على إيضاحها في التفصيل الوجز الآ : 
في معرض ا حديث عن حرية التعبير تحديداءو على عدم توسع ا مشرع الدستوري في اثراتها 
بالضبط »و التفصيل بدقةءو على ما هو متوفر من نصوص واردة بمذا الصدد » يمكن القول : أن هذه 
ا مسألة قد كفلت بموجب نصوص تستوجب الالتزام و الاحترام عملا مبدا ا مشروعية و الشرعية. 
ولع ل أهم النصوص الواردة بهذا الصدد ف دستور 1989 م بصفة حصرية هي ا مواد : 
5 ,» 36 > 39 و إلى حد ما المادة 40 » و التي تفابلها ا مواد 36 » 38 » 41 و بصفة أقل الادة 
2 من تعديل 1996 مو عليه :فقد جاء با لادة 35 من دستور 1989 م أنه:"لا مساس بحرمة حرية 
ا معتقد,وحرمة حرية الرأي "2 والتي تقابلها ا مادة 36 من التعديل دون أي تغيير. 
ويبدو للوهلة الأ وى أن ا مشرع الدستوري قد أكد على نوعين من حرية التعبير.ما حرية ا معتقد من 
جهة,ثم حرية الرأي من جهة أخرى »وان أي مساس باتين ا حريتين يقع خالفا لبدأ الشرعية و ا مشروعية 
وتليهما الادة 36 من دستور 1989م التي تقابلها امادة 38 من تعديل 1996م دون تغيير يذكر مؤكدة 
عل ى أن : 


(1)-تساول الدستور ا جزائري الصادر في 23 فبراير 1989 م » و تعديله الناجم عن استفتاء 28 نوفمبر 1996 هذا ا موضوع بتخصيص فصل كامل 
للحريات العامة ».أي نأفرد نصوصا خاصة ها و التي بلغت ال : 28 نصا بدستور سنة 1989 م و هذا بدء بالمادة 28 إلى غاية المادة 56 
جما فيها النصوص التعاقة بحرية التعبير » في حين تضمن تعديل 1996 ال 30 نصا ابتداء من المادة 29 إلى المادة 59 و التعلقة بذات الوضوع 
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"حرية الابتكار الفكري و العلمي مضمونة للمواطن وحقوق ال مؤلف يحميها القانون ". "لا يجوز حج زر أي 
مطبو ع أو تسجي لأ أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتض ى أمر قضائي ". 


ويتضح أن الدستور ا جزائري قد ضمن بموجب هذا النص حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي 
باعتبارها جيعا حريات للتعبيرءكما جعلها مضمونة لكل مواطن الذي له ا حق ف أن يبد ع ويفكر ويؤلف 
ف جيع مواطن الفكر والعلم والفن دون ما أية قيود»شريطة عدم مخالفة هذا السلوك للدستور ومختلف 
فروع التشريع على اعتبا ر أن ذلك من شأنه أن تنجم عنه مخالفة لظام العام و إخلالا بأركانه. 


وف ما عدا ذلك فالفرد حر في أن يؤلف و ينشر و يبد ع .. كان يؤلف كتابا يعبر فيه عن موضوع 
ما أو يخرج مسرحية أو فيلما يعبر فيهما عن حالة ما » كما له أن يرسم لوحة ترمي إلى مسألة أو قضية 
معينة. وكذا الشأن النسبة لختلف فروع العلوم الأخرى ا حمولة على هذا التوجه - أي التعبير عن 
الذات-من خلال هذا العطى الدستوري .وهذا الغرض جاء نص ال مشرع الدستوري ا جزائري بالفقرة 
الثانية من ا مادة نفسها على أن حقوق الؤلف يحميها القانون . 


وعليه فليس من قبيل ا مشروعية حجز مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ 
و الإعلام ..لأن قدو م أحد أو جهة معينة على هذا العمل يعد خرقا هذا ا مبدأ و إخلالا به . أضف إلى 
ذلك أن ا جنوح لثل هذه التدابير لا يتم إلا بموجب أمر قضائي » ينجز من قبل هيئة قضائية نظامية 
مختصة بشأن كل سلوك أو اغراف يشكل مساسا بالنظام العام. 


و تأتي الادة 39 من دستور 1989 م التي تقابلها ا مادة 41من تعديل 1996 م دون أي 
حذف أو إضافة تذكر » كأهم بيان وصفي حرية التعبيرءوالتي يتضح من خلاها ان جاه نية ا مشر ع ا جزائري 
إلى توفير ا حماية اللازمة هذه ا حريةءبعبارات لا تحتمل أي تاوي ل أو تفسير غير الانجاه في هذا النحى » أو 
بالأحرى إضفاء طابع ا حماية الدستورية على هذه ا حرية كي تقف حائلا أمام أي نص يكن أن يعترضها 
من ختلف فروع التشريع الأخرى حفاظا على مبدأ ا ملشروعية - سيادة الدستور و القانون - من جهةء ثم 
لأها يمكن أن تحقق التجانس بين طموح الشعب و حاولة تكييف نظام سياسي يتلاءم إلى حد ما مع طبيعة 
النظام السياسي ا منتهج و القائم من جهة أخرى » و هذا لبناء دولة القانون با لفهوم ا حديث . 
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ولضمان السير ا حسن هذه ا حرية - حرية التعبير - و حمايتها أكثر جد الدستور ينص با مادة نفسها : 
"حريات التعبير والاجتماع وإنشاء ا جمعيات مضمونه للمواطن ".ويتضح أن ا حرية يمذه الكيفية مضمونة 
بجميع فروعها كما سبق الذكر بالوسائل المتاحة لأجل تحفيق الغايات التي تطمح إليهاءو تتجسد بالتغيبر 
والإصلا ح .كما أن إنشاء ا جمعيات من شأنها ا مساثمة في البناء الديقراطي بمختلف الوسائل والطرقءو هي 
الأخرى مضمونة مثلها مثل حرية الاجتماع » و هذا با مكاشفة و التنديد لا يكون مخالفا هذا ا مبدا . 


و تكمن أثمية السماح و ا حماية لثل هذه ا حرية في الاحتجاج عن الأعمال غير ا مشروعة التي 
ياتيها ا حكام. فضلا عن سكوت هؤلاء عن بعض الظاهر السلبية ا مرتكبة و ا مقترفة عمليا على 
مسامعهم و مرآهم دون اتخاذ ما يجب من تدابير. و هو ما يشكل بحظورا يستوجب التدخل ما 
دامت هذه ا حرية قد ضمنت ف بعدها لأجل هذا الغرض و إلا كانت عديمة الفاعلية. 


و بمذه الكيفية فإن مثل هذه ا حريات غالبا ما تتعارض مع توجهات السلطة ا حاكمة » أضف 
إلى بعض الظروف السائدة التي يطرحها الواقع ا معيش › ما يستتبع معها اتخاذ الإجراءات التي يمكن 
أن توصف بكوها ضرب من التظيم ف الوقت الذي تبدو فيه نوعا من التقييد . و مهما يكن من أمر 
فإن التنظيم واجبءنٍ حين أن ا حرص قبل ا حماية ضروري كي يحافظ على توازن الدولة ككل» و لعل 
هذا ما دفع ا لشرع ا جزائري إلى استدراك هذه الثغرة في دستور 1989م و تعديل 1996م عند النص 
على حق إنشاء ا جمعيات السياسية با مادة 40 من دستور 1989م دائما. 


و هو في تفديرنا نوع من التنظيم أو بالأحرى الضبط الوارد على نص الادة 39 , باعتباره قد أطلق 
العسان لحريات التعبير إلى حد الإسراف » و إلى جانب ذلك فإن نص الادة 42 من تعديل 1996م 
القابلة للمادة 40 من دستور 1989م مي الأخرى تصب في هذا الانجاه » ولقد اتخذت مثل 
الإجراءات على اثر الأحداث التي عرفتها الدولة ا جزائرية في العشرية الأخيرة .جراء إطلاق هذه 
ا حرية دون ضابطءما دفع ا مشرع إلى أن يضبط و ينظم هذه ا حرية أكشر جما تضمنه مثل هذا النص 
من تعدیلات» حتى تراءى للبعض و أها جرد قيود تخنقها دون أن تنظمها إطلاقا. 
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وهكذا نصت الادة 40 من دستور 1989م على أن : "حق إنشاء ا جمعيات ذات الطابع 
السياسي معترف بهءولا يمكن التدرع بهذا ا حق لضرب ا حريات الأساسية » والوحدة الوطنية »والسلامة 
الترابية » و استقلال البلاد و سيادة الشعب "2 ويستشف من عبارة ٠‏ " لا يمكن " في الفقرة الثانية من 
هذه الادة » أها تشير إشارة واضحة للمسعى ا مذكور سافا , أي ربط حرية إنشاء ا جمعيات بعدم ا لساس 
ببعض الثوابت كا حريات الأساسية في حد ذائها » وكذا الوحدة الوطنية » والسلامة الترابية » و غيرها من 
الأمور التي قد تشكل خرقا للنظام العام ا ملستوجب الاحترام في مطلق الأحوال . 


هذا عن الادة 40 من دستور 1989م باختصار. أما ما طرأ بشأها من تعديل فيتجسد با مادة 42 
والدي توسع فيه ا لشرع كثفيرا في الشروط الواقعة عليها حتى أضحت واحدة من القيود ا مشار إليها 
با مادة 40 » و من جملة التعديلات الواردة جما عدم تعارضها مع القيم الوطنية » و الكونات الأساسية 
للهوية »و الوحدة الوطنية »و أمن التراب الوطني و سلامته .. و كذا الطابع الديقراطي و ا جمهوري 
للدولة » كما يحظر على الأحزاب اللجوء إلى الدعاية ا مبنية على الشروط السابقة » و يحنظر كل 
شكل من أشكال التبعية للمصال الأجنبية »كما يمنع أي حزب من اللجوء للعنف أو الإكراه » وإذ 
تشكل مثل هذه السلوكيات إحدى الثوابت التي لا يصوغ ا مساس بما". 


وا جدير ذكره هنا أن ا مشرع الجزائري»وإن كان قد وفر نوعا من ا حماية الدستورية حرية التعبير. 
فإن هده ا حرية لا ترقى إلى ما وصلت اليه ف الشريعة الإسلاميةءوإن كانت تبدو ف ظاهرها مواكبة ها 
كما سوف نرى ذلك في الطلب ا موالي. علما أن التساؤل الوارد في ماية الفرع الأول من هذا الطلب 
وا متعلق بمدى نجاعة توفير النصوص الضامنة ها وما البدائل ا ملمكن طرحها إزاء ذلك يبقى مطروحا أيضا. 

الطلب اللان 


حرية التعبير في ظ لأحكام الشريعة الإسلامية 
أولت الشريعة الإسلامية اهتماما بالغا بموضرع حرية الفكر و التعبير عن الرأي و مرد ذلك لكوها 
- أي حرية التعبير- أهم ا مبادئ و الأركان التي يقوم عليها هذا النظام الرباني الذي لم تعرف له البشرية 
مثيلا على حقب التاريخ ا مختافة و مؤدى هذه ا حرية: ه وأن يكون الإنسان حرا في تكوين رأيه بناء على 
تفكيره ا خاص ا مستقل عن غيره من الأشخاص بوبأن ينبع عن حض إرادته عبر وسائل التعبير ا مباحة شرعا 
ودون ما تبعية أو تقليد لأحد و لا ا خوف منه أيضا.و هو المبدأً الذي أقرته الشريعة الإسلامية بضرورة 


الماع صوته للآخرين من غير تدخ ل أو مصادرة من أية جهة مادام ملتزما با حدود ا مرسومة شرعا. 


رهق - فصيلا أكنر تظر اللمدة 40 من دستور 1989 » وكذا التعديل الوارد على هذا النص في الادة 42 من تعديل 996 1 
- د/ فوزي أوصديق : " الواف في شرح القانون الدستوري " ديوان الطبوعات ا جامعية المجزائر» ج3 » ط1 » 1999 »ص 15إلى 22 
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ولا كان الأم ركذلك فليس لهأي الفرد- إذاعة الباط لكما لا يمكنه الترويح لافاحشة .قال تعا ى: 
".. لمن لم يته المناققون والدينَ في قلوبهمْ مَرَضلٌ وَالمُرّجفون في المَدينة لَه ينك بهم ثم لا يُجَاورُوكَ 
فيها إلا قلا , مَلعُونينَأَيْنَمَا ثفهوا أحذوا وفوا تقتلا .. "[ سورة الأحزاب الآية 61.60 ]. 


و لعل التشكير ا مقرون با حرية الذي يهدف اليه ا حق تعالىءلا یکمن في وروده على سبيل التعميم 
فحسب .و إنما هو واجب كذلك قال تعالى: "قل إِلْمَا أعظكمْ بوَاحدة أن تَقَوموا لله مَتنى وَفَرَادَى كم 
كرا "[ سورة سب الآية 46 ]. 


وذهبت الشريعة الإسلامية إلى أن جعلت من حق كل فردء و كذا من واجبه »أن يبين رفضه للظلم 
والعبودية والاستبداد .بل و أوجبت مقاومته والتنديد به » وكذا العمل على تغييره دون ما تيب أو خشية 
من مواجهة نظام أو سلطة متعسفة أو باعتبار ذلك من أفضل أنواع ا جهاد. قال الله تعالى: "وتكن 
منك م اة يذغون إلى العير ورون بالمَغروف وهن عن امك رٍ"[ سورة آل عمران الآية 104]. 


و لقد “مح الإسلام بنشر المعلومات و ا حقائق الصحيحة باستشاء ما كان منها ماسا بالنظام العام أو 
مشكلا حظر على أمن وسلامة ا مجتم عككل. قال تعالى: " وَإذا جَاءَهُ م ْأَمْرٌ من الأَمْ نأو الِحَو ف أَذَاعُوا به 
ولو رَدُو إلى الرّسُول وَل ىأؤلي الآفر ممه مْلعَلمَه الذي نَيسسبطوئة منْهُمُ. "[سورة النساء الآية 2]83. 


وفٍ معرض ا حديث عن حرية التعبير يمكن القول أن الشريعة الإسلامية توجب احترام مشاعر 
الخالفين في الدين و من ثمة لا ينبغي إساءة استعمال هذه ا منحة حتى لا تجلب معها مفسدة ماء فلا يجوز 
لأحد أن يسخر من غيره » و لا أن يسبه باسم مارسة هذه ا حرية قال تعالى: "وا كوا الذي نَ يعون من 
دون الله قَيسْبُوا الله عَدْرًا بغير عل مكذلك ري لك لأمّة عَمَلَه ْم إلى رَبْهِمْ مَرْجِعَهُمُ.." [سورة الأنعام 
الآية 108] ؛ و ف ماعدا ذلك فقد كلتف الشريعة الإسلامية حق الدعوة و البلاغ .أي ن أقرت حق الفرد 
وحريته ومشا ركته في ا حياة العامة لبناء الدولة التي يتحقق فيها العدل و ا مساواة والرقي و الازدهارء من 
خلال الأخذ بالآراء السديدة التي يكون ا صداهاءعلى أن تراعى فيها القوانين الشرعية التي تستوجب 
الاحترام من ا جميع » مادامت النصوص التي تحكمها تنشد احق وا حقيقة معا قال تعا ى : " قل هذه سَبيلي 
أذغو إلى الله عل ى بصير ة أنا ومن أبعي .. "[ سورة يوسف الآية 108 ]. 


رك انظر- اب نكر » الصار السابق » ج 5 »> ص 310 و م ا بع اله 1 
- سي ل قط ب » ا لصدر السابق » ج22 »ص 2874 ومصابعهطدهمها 


- غسان حممادون » الم ار ال اق » ص 449 ومابعهدها 
ر(2) - انظر الشيخ محمد الغزاي " حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام و إعلان الأمم التحدة". ا مرجع السابق» ص 178 179 
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وأوجبت الشريعة على الفرد ا مسلم أن يأمر با لعروف و ينهى عن ا منكر » و أن يطالب ا جتمع 
بإحداث الؤسسات التي تميئ للأفراد الوفاء يمذه امسؤولية .قال تعالى:".. وََكن نكم أمة يعون إلى 
الخ رٍ وَيَامُرُونَ بالمَغروف ويون عن امك رٍ. "[ آل عمران الآية 104 ]4و قال احق تعالى أيضا : 
كش عير اة أخرجت لاس تمر بالمَعروف وهن عن المُنكر. "آل عمران الآية110]؛و قال 
تعالى: "خد عفر ومر باأغزف وأغضرض عَنْ الْجَاهلينَ " [سورة الأعراف الآية 199 ] ؛ و قال الله عر 
وجل 'وَالمُوْصُونَ وَالمْوْصَات بَعْضْهمْأؤلياء بغ ضيَمْرُونَ بالمَغرُو ف وَيَنهَوْتَ عَنْ المنكر "[ سورة التوبة 
الآية 71]ءوقال كذلك "ايها الرّسُولُ بلغ ما أنزل إَنيِكَ من رَبك وإ لم تفع ل كَمَا بلغت رسالتَة الله 
يَعْصمُكَ من الاس إن للهلا يَهُدي المَوْمَ الكافرينَ "[ سورة لائدة الآية 67 ]. 


وقال ا م وى تبارك و تعالى: " لعن الذي ن كف روا من بني إسرائيل على لسان داوود و عيسى بن مرم ذلك جا 
عصوا وكانوا يعتدون كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون "[ ا مائدة الآينين 4178679 
وقال تعا ى:" فاص دع جا تؤمر واعرض عن ا مش ركين "[ ا حجرات الآية 94 ]ءقال الله عز وجل: ".. أنبينا 
الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس جما كانوا يفسققون "[ الأعراف الآية 165 ]) . 


و من الأحاديث النبوية الشريفة الواردة ذا الصدد » و التي تعبر بكل صراحة ووضوح عن حرية 


فعن أب سعيد ا خدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم و ا جلوس على 
الطرقات فقالوا مالنا بدا إنما هي جالسنا نتحدث فيها فقال:فإذا أبيتم إلا ا جالس فاعطوا الطريق حقها 
قالوا:وما حق الطريق قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر با معروف والنهي عن الىك ر "*. 


و عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة قاصاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها .فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من ا ماء مروا على من فوقهم فقالوا :"لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا و لم نؤذ من فوقنا فإن 
يتركوهم و ما أرادوا هلکوا جیعا و إن اخدوا على أيديهم جوا ونجوا جنميعا" ©. 


(1) - صحيح البخاري : " كتاب اللا و الغضب " » باب أفنية الدور و ا جلوس فيها » و ا جلوس على الصعدات ر 445)حديث رقم 2456 
- صحييح مسل و كتاب: " اللباس و الزينة " » باب النهي عن ا جلوس ف الطرقات و إعطاء الطريق حقها ر 114 ) حديث رقم 2121 
(2) -صحيح البخاري كتاب: " الشركة " » باب هل يقرع في القسمة و الاستهام فيه (467 ) حديث رقم 2492 
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و في حديث آخر عن أي سعيد ا خدري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن ل يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الإيمان" 7. 
و من أبلغ ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم يمذا الصدد قوله: "أفضل ا جهاد كلمة حق عند 
سلطان جائ ر"2. 
و قد صور رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الأمة ا مسلمة عند تركها هذا الواجب بقوله فيما رواه أبو 
أمامة الباهلي :"كيف أنتم إذا طغى نسا ؤكم و فسق شبانكم و تركتم جهادكم ؟" قالوا:و إن ذلك لكائن 
يارسول الله؟قال:"نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون ".قالوا:وما أشد منه يا رسول الله ؟قال:'كيف 
أنتم إذا لم تأمروا بمعروف و / تنهوا عن منكر؟" وكائن ذلك يا رسول الله ؟" قال:" نعم و الذي نفسي 
بيده و أشد منه سيكون ". قالوا و ما أشد منه ؟ قال: "كيف أنتم إذا رأيتم ا معروف منكرا و النكر 
معروفا ؟قالوا:وكائن ذلك يا رسول اللدإقال نعم:"والذي نفسي بيده و أشد منه سيكون ".قالوا:و ما أشد 
منه ؟ قال :"كيف أنتم إذا أمرتم با منكر و نميتم عن ا معروف"؟" قالوا " وكائن ذلك يا رسول الله؟قال: "نعم 
و الذي نفسي بيده وأشد منه سيكون . يقول تعالى: بي حافت لأتيحن هم فتنة يصي را حليم حيران © 


و على ما جاءت به الشريعة الإسلامية من نصوص مكرسة حرية التعبير» ا مجسدة في الأمر با معروف 
و النهي عن انكر » فإها أيضا أوردت جملة ضوابط لتنظيمها أكثر » و ي كد هذا ما ثبت عن أي هريرة 
أنه مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : "أن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي ها في 
النا رأبعد ما بين المشرق و ا مغرب "4. 
وعن أي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله » لا يلقى ها 
بالا يرفعه الله جما درجات وأن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى ها بالا يهوي بما ي جهنم "5. 


و عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: "يؤتى بالرجل يوم القيامة » فيلقى في النار,فتتدلق 
أقتاب بطنه فيدور جا كما يدور ا حمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك »ألم تكن تامر 
با معروف وتنهى عن ا منكر ؟ فيقول بلى . قد كنت آمر با معروف و لا آتيهء وأمى عن ا منكر وآتيه "6. 


رق -صح يح مس لم كاب : " الإيهاان”» باب بي انك هن النهي عن انكر من الإيهان 49 ) حديث رقم 78 
(2 - مسد الإما م أجد بين حنسيل : " كتاب باقي مسند المكثيرين » باب مسد أي سعيد الخذري " حديث رقم 10716 
رق) - أبوحامبددالعغقزاي: "آألياءعلوم الدين "» دار الع وفة » ج2 » طبعة 1983 ص 308 و309 
ر4) - صحيح اليك سار ي كتاب : "الوقائق". باساب حفظاللسسان» حديث رقم6477 

- صحيح مسل مكتاب : 'الزهد و الرقائق "» باب مين أشرورك في عملهغو الله ححديث رقم 2988 
(5) - صحسيح اليبحار ي كتاب " الرقاش"» ب اب حفظ اللسسان » حيديث رقم 6478 
(6) - صحيح مسل مكتاب الزهد و الرفاق " باب عقوبة من يأمر با معروف و لا يفعلهويئهوع زالنكرويبفعله حديث رقم 2982 

- صحيح اليتخكاساريكتساب " جلد ال اف " باب صف ة اللار وأنها مخلوقة حديث رقم 3267 
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و جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما 
كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له جا رضوانه إلى يوم يلقاهءوإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله ما کان یظ ن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له يما سخطه إلى يوم يلقاه "*. 


و لعل حبر و أوجز و أبلغ ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الصدد قوله : "من 
كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خبرا أو ليصمت "2 


وجمل القول من خلال ما تقدم من الآيات الق رآنية و الأحاديث النبوية الشريفة ٠‏ "يلاحظ و أن 
ا خطاب موجه إلى الكافة شعبا وحكومة » و إن كان حظ القائمين على تسيير شؤون ا حك م أكبر » فالكل 
ملزم و في حدود قدرته على تغيير ا منكرءو بذل ا جهد على إزالت ه كي تسود الفضيلة و تضمحل الرذيلة. 


و لقد ضرب الله لنا مثلا ببني إسرائيل حينما كثر فيهم الفساد و ل يعملوا على ممارسة الأمر 
با معروف و النهي عن ا منكر فحقت عليهم لعنة الله القاثل في حكم تزيله: ". كانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلوه .."[ سورة ا مائدة الآية 79 ]. 


لذلك استوجب سهر ا حكام على تنظيم استعمال الطرقات - عملا با حديث الوارد يمذا الشأن مثلا- 
ضمن توازن بجمع القاصد الشرعية الفردية و ا جماعية كي تسد الذرائع أمام من يتخذ من هذه ا مواضع 
مرتعا » و من ثمة يكف الأذى على ا جميع » و يمكن إسقاط هذا الكلام على حديث السفينة و باقي 
الأحاديث الواردة في هذا الإطار لا ها من مغزى بمذا الصدد لأن الاجتهاد و الان في حسم الأمور 
النافعة للمجتمع حكاما و حكومين أمر من شأنه ا حافظة على النظام العام بكافة أبعاده. في الوقت 
الذي يسمح فيه بممارسة حرية التعبير في أقصى صورها". 


و ختام هذا الطلب يعسن با الالتفات إلى بعض نقاط التشابه والاختلاف الواقعين على حرية 
التعبير في كل من الدستور ا جزائري و الشريعة الإسلامية. 


1 ) - مو طكلالا_مل م لاك بن انس كتااب "" الكلام ". باب ما يكره من الكلام » حديث رقم 5 
-صحيح الخ اري: كاب "الرقائق ". باب حفظ اللسان » ليث رقم81 

ره -صيح مسل تاب : " الزمهد و الرقائشق " .باب التكلم بالكلمة يهوى بها ف النار» حديث رقم 5949 
- صحي-ح البجخاري "كاب ا اوفق ". باب حفظ اللسان» حيديث رقم 6475 
ر3 - انظرض هذا الإطار د/ عبد السلام عبد القادر: " تدخل الدولة في النشاط الجتمعي "- دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية- أطروحة مقدمة لبيل 
شهادة دكتوراه الدرلة في الشريعة و الهقانونء الستة الجامهية : 2001 » 2002 .ع ص 81» 82 
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فإذا كان كلاما يعملان على النهوض با وتوسيع جال مارستها في الواقع العملي من خلال 
! فرادثما لنصوص ترمي في مضموثا أو فحواها إلى مايتهاءوتوفير ضمانات ذلك !إلى جانب تمكين الفرد 
من هذا ا حق الطبيعي دون خضوع صاحبه إلى أي شكل من أشكال الضغط والإكراهءوهو ما يعني جفهرم 
ا مخالفة اشتمال هذه النصوص ني جوهرها على ما مفاده توفير ضمانات أكثر هذه ا حرية.طانا أن ا مشرع 
لا أتى جما اصطلح على تسميته بالقيود في كلا النظامين إنما ا لهدف منها يكمن في تنظيمها على نسق يحترم 
فيها هذا الطرف ذاك والعكس صحيح. فضلا عن إضفاء الالتزام والاحترام هذه القواعد الواردة مدا 
الخصوص. 


و هكذا فلا يمكن وصف هذه الضوابط التي تبدو كنوع من القيود النصبة عليها ذا الوصف 
والتصور أبدا .بقدر ما يتعين اعتبارها من قبيل طرق التنظيم ها فحسب »> مادامت هدف في أساسها إلى 
إضفاء ا حماية ها. فضي الوقت الذي نحافظ فيه على النظام العام. 


ومهما بلغت نقاط الاتفاق بين الصدرين -الدستور و الشريعة - حول هذا ا موضرع فإن أوجه 
الاختلاف لابد من بروزها بينهما لا حالةء وهذدا سواء من حيث طريقة التناول أو العا جة أو الغايةءو غيرها 
من ا مسائل التى لا يمك نأن توحد النظرة بشأها في ظلهما.و هو ما يدفعنا إلى الإشارة إليها في الآتى ٠‏ 


الدستور ا جزائري فض هذا الإطار. طابا أن الأ وى مصدرها الوحي »في حين أن الثانية جرد اجتهاد بشر 
كثيرا ما يجانب فيه صاحبها الصواب . 


- دقة و تفصيل الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية الشريفة ا متناولة هذا الوضوع على حلاف النصوص 
القليلة التي جاء با الدستور ا جزائري و التي م تفصل السألة على نحو تتحرى فيه الدقة و التظيم 
والشمولية و العمومية و التجريدءو هو ا موضرع الذي أسهبت فيه الشريعة من خلال العديد من النصوص 
ا متعلقة بهذا ا جانب سواء في القرآن أو السنة.ذلك أن النصوص الشرعية التآلفة من الآيات القرآنية 


والأحاديث النبوية قد حازت السبق هذا ا لخصوص مذ عدة قرون مضت . 
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من حيث الإشادة و التعريف ما ا موضوع و تنظيمه وفق ضوابط الصلحة الاجتماعية للمجتمع 
السلم أين جعت فيه بين القاصد الشرعية و تطلعات الأفراد دون أن تستعين باي نظام وضعي حول ما 
موضوعه هذه ا حرية »و هو أمر لم يوفق فيه الدستور ا جزائري إلى ا حد الذي باغته الشريعة الإسلامية . 


- تتمي زأحكام الشريعة الإسلامية أيضا بتفردها في التعاطي مع موضوع حرية التعبير. باعتباره نظاما قائما 
باكمله في هذا ا موضرع على غرار مختلف ا مسائل الأخرى لعلة عدم استعانته بغيره من الأنظمة . كون 
النصوص القرآنية و السنية مستمدة من منبع واحد هو الوحي »و هو ما يتعذر في الدستور ا جزائري 
والذي يتالف من جموعة نصوص عادة ما يتم فيها التصويت بالأغلبية - على فرض صحة هذا الطرح- 
إضافة إلى أنه لا يعدو أن يك نأكثر من تصورات فئات معينة غالبا ما تكون على طرف نقيض بالنظر إلى 
ما هو حاصل واقعيا »و نظرة كل فة إليه وبالكيفية التي تراها دون غيرها وعليه ينبحرف مافها 
إلى عدم تحري ما من شأنه حاربة الفساد و مختلف الظاهر السلبية التي هد د كيان ا مجنم عككل. 


- نحظى النصوص الشرعية بطابع الالتزام و الاحترام من لدان الأفراد تاقائيا و الذين يشعرون بقوة هده 
التصوص الإلزامية كلما انتهت إلى إماعهم حيث يستوعبون مضموها و يعملون به » و هو ما 
يوفر ها صدى و هيبة تبعل من جسيدها بتطبيقها عمليا من السهولة جما كان. 


في حين أن افتقار النصوص الدستورية هذه ا خاصية كثيرا ما يردي إلى النفور منها و عدم الاقناع جاءوهو 
ما يترتب عليه افتقارها ا لصداقية لدى ا مواطن قياسا على خافيته الكامنة في عدم ثقته في ا مشرع الذي لم 
تكن أعماله-ف تقدير ا مواطن- تمدف إلى تحقيق العدالة و ا مساواة » و بناء عليه يكون خرقها أمرا عاديا 
لا يث رأي إشكال في نفس المواطنين . 


- كذلك أن ما بمي زأحكام الشريعة الإسلامية إها تستند إلى ا حقيقة و الصدق كوا نابعة من مصدر يقين 
لا يحتمل التاويل و لا يكتنفه الغموض » كما أن هذه النصوص التعاقة بموضوع دراستنا - حرية التعبير- 
م تسش من حض | رادات الأفراد أو ما يتراءى هم من تصورات وأفكار. ما دام أصلها ثابت وفرعها 
في السماء » و هو الفارق الذي لم يستطيع الدستور ا جزائري تداركه لافتقار نصوصه اليقين و الثبات 
والصداقية و الفعالية لكونما اجتهادات ورؤى أفراد لا يمك ن أن تخلوا م نأخطاء. 
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وما تجدر الإشارة إليه ذا الصدد»وعلى الرغم من تفوق النصوص الشرعية على النصوص الدستوري 
فإن ا حقيقة التي لا يمكن نكراها .هي أن ا مشرع الدستوري ا جزائري قد بذل جهدا معتبرا بدوره لتجسيد 
قواعد هذه ا حرية ونجسيدها واقعيا على غرار أحكام الشريعة الإسلامية و مختلف الأنظمة الوضعية. على 
الرغم من قاتها وافتقارها لآلية الالتزام بأحكامها لعلة افتقادها لراسيم تنفيدية توفر ها هذه الفعالية . 


وعليه ومهما قيل بمذا الشأن فإن الدستور ا جزائري قد كفل هذه ا حرية-ف ما نرى- سواء من 
خلال نصوصه التعاقة هذا ا جانب »أو بإحالة منه إلى ختلف فروع التشريع العادي .كما هو ا محال في 
قانون العقوبات و غيره » و التي تنشد جميعها غاية واحدة ه ي كفالة حرية التعبير. 


البحث ا خامس 
حرية التعبير في بعض الفوانين ا خاصة 


تطرقت نصوص قانونية خاصة كثيرة إلى موضوع ا حريات العامة إجمالا, أين تناولت في ظلها حرية 
التعبير على وجه ا خصوص »> و عليه يتعين علينا إبرا ز أهم النصوص الواردة حول هذه ا حرية يمدا البحث 
عل ى أن نت وى مناقشتها لاحقا حسب الأهمية و الأولوية. 

و لئن كان موضوعنا يتمحور حول ا حماية الدستورية حرية التعبير في ا جزائر على غرار أحكام 
الشريعة الإسلامية فإن تركيزنا سيكون على بعض القوانين التي ها صلة أكثر بالدستور » و هذا فيما 
يتعلق با حريات عموما » و بحرية التعبير نحديدا »لذدلك سنعمد إلى دراسة هذه ا مسألة في بعض القوانين 
ا خاصة ال متداولة كثيرا كقانون العفوبات »وقانون الإجراءات ا جزائية »و كذا قانون الإعلام »و قانون 
ا جمعيات ذات الطابع السياسي» فقانون الأحزاب » أضف إلى قانون همارسة ا حق النقاي و غيرها »و هو ما 

الطلب الأول 
حرية التعبير في ل القانون ا جنائى 
تناولت نصوص القانون ا جنائي موضوع حرية التعبير على نحو من العناية » و لو على قلتها في 
بعض جوانبها و ذلك لا نظمها ا ملشرع على نسق من القيود التي بدت للبعض أها جرد عراقيل تعيق 
حركتها . على أساس أن القائمين على هيئة التشريع » أو بإيعاز من بعض ا جهات الأخرى التي ها سلطة 
الضغط عليها ترى أن التوسع في النصوص التضمنة هذا ا موضوع ال هام و ا خطير من شأنه أن يؤسس لا من 
لدنه تمديد النظام العام »كما يمكنه ا مساس ببعض الثوابت الوطنية. 
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وبناء على ما تقدم وجب على هذه ا حرية أن تقييد بنصوص خاصة سنت أساسا هذا الغرض. 
وعليه فإن القول بتشكيلها قيودا - أي هذه النصوص - يكون تعبيرا في غير حله . طالا أنما نفيد ضبط 
هذه ا حرية على نحو تراعى فيه الصلحة الاجتماعية وحريات الأفراد في التعبير لا غيرءوهو الرأي الذي 
نجاريه وتركيه فنات أخرى من أفراد ا مجتمع ا جزائري . 


و هكذا فإذا كان المشرع ا جزائري قد كفل مثل هذه ا حريات كما هي كائنة » فقد عمد إلى 
تنظيمها في إطار ما يجب أن تكون عليه. كي تتلاءم و ما با جتمع من أحداث و ظروف تطرأ 
على الساحة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية » و على العموم فإن معا جة هذا ا موضرع ف القانون 
ا جنائي قد تضمنه كل من قانون العقوبات ٠‏ و قانون الإجراءات ا جزائية ا جزائريين » و هو الأمر الذي 
نوجزه في الفرعين الآتيين : 

الفرع الأول 
حرية التعبير في ظل قانون العقوبسات 


يهنم قانون العقوبات بكفالة جميع مناحي ا حياة التي تستوجب مراعاتها حسن سيرها 
اجتماعيا. وإذا كانت معظم القوانين تقتصر على مسائل معينة. فإن قانون العقوبات يعمل على 
احتوائها برمتها. ويهدف من جهة أخرى إلى خاية الجنمع على نحو يضمن ممارسة 
ا مواطنسين حقوقهم وحرياتهم بكيفية أكث رأمن/. 


أضف إلى ذلك حماية الصلحة العامة ,و هو ما يعبر أصدق تعبير عن القيم التي يؤمن جا ا جتمع 
بخصوص ال حقوق و ا حريات و الواجبات العامة التي يكفلها النظام القانوئ للأفراد » و يتميز قانون 
العقوبات عن باقي فروع القانون في أسلوبه لتقرير ا حماية الاجتماعية للحقوق و ا حريات سيما منها 
حرية التعبير حينما أقر منع ا مساس جا » ورصد بذلك جموعة عقوبات تتلاءم وحجم ا مخالفات 
ا متعارضة مع القانون . كما هو ا حال في ا جزء الثاني من الكتاب الثالث بالقسم الرابع من الفصل 
الأول امعنون : " بجنايات التقتيل و التخريب الخلة بالدولة " خاصة با مادة 87 مكرر من القسم الرابع 
مكرر و ما جاء بتعديلاته من عقوبات 2. 


) انظر - د/أحمد فنحي سرور : " الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ". دار الشروق مصرء ط2 2000 › ص 362 
ر2) انظر -الأمر رقم 11/95 التررخ ف 25 رمضان عام 1415 هه ال موافق ل 25 فراير » سنة 1995 العلل والمتموللأمر 
رق م66 /156الزرخ في يولي ايو ب اية 1966 التض هن قان ليون العقوبات 

- قانون رقم 09/01 ا مررخ ف 04 ربيع الثاني عام 1420 » الموافق ل 26 يونيوءسنة 2001 ال معدل وا متمم للأمر نفسه خاصة 
سيا 87 مك öررومايلي‏ اا 

- د/ احسن بوسقيعة : " قانون العقوبات في ظل ا ممارسة القضائية ". الديوان الوطني للأشغال التربوية ا جزائرء ط1 » 2000 » ص 39 و ما بعدها 

- محمد الطالب يعقوي : " قانون العقوبات و النصوص ا خاصة ". قصر الكتاب البليدة ا جزائر » ط 2 »> 1997: ص 66 وما بعدهها 
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و على ضوء هذا التوجه يبدو أن حرية التعبير من بين ا حريات العامة التي نالت أثمية معتبرة في 
قانون العقوبات و هذا على الأقل في ا حالات العادية و ذلك من جوانب عديدة أثمها : 


أولا: من حيث التجريم : يكفل هذا القانون ا حماية ا جنائية للحقوق و ا حريات عموما » و بدرجة 
أقل حرية التعبير خاصة لظروف وأسباب مختافة » و القول بإضفاء هذه ا حماية يكمن في وصف التجريم 
على الأفعال الت تطانها. و هذا ما يصطلح عليه با حماية ا جنائية حرية التعبير. 


ثانيا : من حيث الإباحة: فقد أباح قانون العقوبات مسألة ا قوق و ا حريات مع توفيره ها 
حماية خاصة و التي تأت في مقدمتها حرية التعبير لا ها من دور مهم و حساس ني الدولة »و عليه فلا يصوغ 
إضفاء التجريم إلا في حدود القانون ا موافق للدستور. مادام التمتع بمثل هذه ا حرية يوفره قانون العقوبات 
و منه فإن كافة ا حقوق و ا حريات ال مكفولة مثل حرية التعبير ا لتجسدة فض حق أو حرية مخاطبة السلطات 
العامةء إلى جانب حق الدفاع؛و غيرها من ا حريات التي لا يمك ن أن تكون ممارستها موضع تجريم مهما كان 
نوعه » ما لم يات بكيفية من شأنها أن تخل بالنظام العام في الدولة ككل*. 


ثالثا: و من حيث نطاق التجرجم و العقاب و ا مسترولية ا جزائية: فلا يمكن السماح بامتداد التجريم. 
أو بعبارة أحرى لا يمكن إباحة مسألة ا مسترولية ا جزائية » ووضع العقوبة على أي حق أو حرية كان 
قد كفلها الدستور.و لا كان موضوع حرية التعبير مكفول هذه الكيفية»فتجرم مارستهاءورصد العقوبة 
ضدها يكون عبن ال مخالفة لقاعدة ا مشروعية.و على هذا النحو فإن نطاق هذه العقوبة لا ينبغي أن يخرج 
من إطار الدائرة الحددة في الدستورء أو بعبارة أخرى لا يصوغ أن ترد با مخالفة للدستور. على أساس 
خروجها من الدائرة أو الإطار الذي لا ينبغي لمارستها أن لا تنم خارجه و إلا وقعت لاغية* . 


و على الرغم من العناية التي أولاها ا مشرع ا جزائري هذه ا حرية »فإنه قد غاير هذا التوجه مؤخرا 
واتجه وجهة أخرى من خلال جموعة نصوص جديدة أفرزها ظروف و أسباب» مستدركا ا لوقف ببضعة 
تعديلات تنصب أساسا على موضوع دراستنا . وإن اعتبرها البعض عين التنظي مكي تتم حمايتها و تنظيمها 
-وهي قناعة ا مشرع ا جزائري على الأقل- في حين رأى البع ضأنما مسائل ظرفية. قد تازم الوض ع أكثر ما 
تصلحه كما أا جرد حلول مستعجلة ليس إلا . 


1 انظر - د/ أحلمد فشحي سرور : " ا حماية الدستورية للحقوق و ا حريات "» الرجعع السابق »> ص 374 و ما بى لها 
ر2 انظر -د/أحمداف > يسور »الرج عع تهت الل شه ص375 
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ومهما يكن من أمر فإن ا لشرع ا جزائري قد تطرق إلى مسألة حرية التعبيرفٍ القسم الرابع مكرررن . 
تحت عنوان " ا جرائم ا موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية " أين ركز ا حديث بامادة 87 مكرر إلى غاية 
الادة 87 مكرر 10» فضلا عما جاء به القسم الأول ا معنون ب : " الإهانة و التعدي على الوظفين ". 
أضف إلى النص عن بعض جوانب موضوع دراستنا في بعضها الآخر بصفة صريحة » إلى جانب الاكتفاء 
بالإشارة إليها أحيانا »و عموما فتناول هذه ا حرية بموجب تلك النصو صكان كما يلي : 


جاء في الادة 87 مكرر /ف 3 ".. عرقلة حركة الرور و حرية التنقل في الطرق و التجمهر 
والاعتصام في الساحات العمومية "2 و يبدو من خلال هذه الفقرة أن ا مشرع ا جزائي قد رصد جلة 
عقوبات لكل من يقبل على مثل هذه السلوكيات التي دد النظام العام و استقرار البلاد وزعزعة كيان 
الدولة ككل » و إذا كان تطرقه إلى إيراد التجمهر و الاعتصام ضمن ا حريات التي لا يمكن السماح 
بممارستها في هذه الأثناء » فهو بمذا التوجه يكون قد قصد حمايتها.و إن كان قد تشدد في ذلك أكثر . 
وهو الكلام ا لمكن إسقاطه على الفقرة 7 من ا مادة نفسها أيضاءوذلك حينما أشار فيها إلى حرية العبادة 
وا حريات العامة عموما » و هو ما يعني قياسا على ذلك تطرقه إلى حرية التعبير مادامت حرية العبادة 
إحدى فروعها . 


وإذ نجد مثل هذه ا مخالفات - في نظر ا مشرع ا جزائري- عقوباتها فض ا مواد : من ا مادة 87 مكرر 1 إلى 
الادة 87 مكرر 9 من الأمر رقم 1/95 1 ال معدل و اتمم للأمر 156/66 » وكذا ا مادة 87 مكرر 10 
من قانون رقم 09/01 ا معدل و اتمم بدوره للأمر 156/66 من قانون العفوبات . 

و إلى جانب ذلك فإن الشرع ا جزائري قد أورد عقوبات على إنشاء ا جمعيات التي تأت أعماها 


جما يخالف أحكام ا مادة 87 مكرر 3 »حيث يستشف من جهة أنه عمل على تنظيمها في الوقت الذي تشدد 


(1) - أدرج القسم الرابع مكرر بموجب الأمر رقم 11/95 ا مرخ ف 25 فبراي ر 995 1: ا جريدة الرمية, العدد 1 1 الصادر بتاري خأول مار س1996. ص 8 
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ونظم ا مشرع هذه ا حرية في الادة 87 مكرر 5 في شكل أشبه ما يكون با حظرءوذلك لكل من 
يعيد- عمدا -طبع و نشر الوثائق أو الطبوعات أو التسجيلات التي تشيد بالأفعال ا مذكورة في هذا 
القسم » فعلى هذا الأساس يكون منظما ها بشكل يوفر الصرامة أكثر حت لا يتسنى لأي كان الإقدام 
على مثل هذا السلوك . لكنه من جهة أخرى يتضح و أنه تعسف نوعا ما » إذ يذه الطريقة سوف لن 
ترقيي مثل هذه ا حريةءو هو ما يتعدر معها تطويرها و السماح بممارستها واقعيا » و من ثمة الكشف عن ما 
يمك ن أن ينطوي عليه هذا التوجه من ظلم للأفراد باعتبار هذه الطبوعات و الوثائق من بين وسائل التعبير 
ا حامة .وإذا كان هذا ما أورده ا ملشرع ا جزائري عموما على هذا ا موضوع بموجب الأمر رقم 11/95 
السالف الذكر » فإنه جاء بالقانون رقم 709/01" الذي تضمن نصوصا أخرى تناولت حرية التعبير التي 
يمكن إجاها في الآتي. 


تطرقت الادة 87 مكرر 10 إلى حرية التعبير بما نصه ٠‏ " يعاقب با حبس من سنة 1 إلى 3 سنوات 
وبغرامة من 1)0000دج إلى 00000 1دج كل من أدى خطبة أو حاول تاديتها داخل مسجد 
أو في أي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون أن يكون معينا أو معتمدا من طرف السلطة العمومية ا مخولة 
هذا الاختصاص » أو مرخصا له من طرفها لاقيام بدلك " . 


"يعاقب با حبس من ثلاثة 3 سنوات إلى خمسة 5 سنوات و بغرامة من 50000د ج إلى 00000 2د ج 
كل من أقدم بواسطة ا خطب أو باي فعل على أعمال مخالفة ا لهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأفا 
الساس بتماسك الجتمع أو الإشادة بالأفعال الشار إليها في هذا القسم " » و من خلال هذا 
النسص يبدو أن الشرع ا جزائري قد ضبط هذه ا حرية بشكل يحفظ به النظام العام»و من ثمة فقد رصد 
جلة نصوص تمتد عقوباتها من الغرامات الالية إلى ا حبسء حتى يسد الأبواب في وجه كل من يتسنح 
الفرص لضرب استقرار البلاد من خلال مثل هذه السبل » مستغلا ا جانب العاطفي ي الإسلام و مده 
الأماكن التي نحظى بالقداسة و الاحترام. 


الأمر الذي يجعل ا خطاب ال مباشر ا موجه للشعب ذو فائدة كبرى.حيث يمكن جذه الكيفية أو تلك إيصال 


أفكاره بكل سهولة و يسر للجميع » كما أنه غالبا ما يجد من يسانده ف ذلك و يعمل على إيصاها بدوره 
للآخرين » و بدلك تكون المعارضة التي تنجر من ورائها الفوضى و الصدام. 


1) - القصود بذلك هو القانون رقم 09/01 الؤرخ ف 4 ربيع الثنان » عام 1422 ه . ا موافق ل 26 يونيو سنة 2001 العدل و التمم 
للأمر 156/66 الؤرخ في 18 صفر عام 1386 ه . الوافق ل 08 يونيو سنة 1966 م التضمن قانون العقوبسات 
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وبالإضافة إلى وجوب احترام هذه الأماكن التي ها قداستها » و إبعادها ما أمكن عما يتعلق 
بالسياسة و الوصول إلى الساطة و خلط الأمور بعضها ببعض . سيما أن هناك من الأشخاص من هو 
مؤهل ومرخص له عبر ا جهات الرمية لأداء هذه ا مهمة و فوق ذلك أنه موظف بأجر لأجل هذه الغاية. 
وهو الأمر الذي يدعو إلى تدخل ا مشرع ا جزائري لتنظيم هذه ا حالات ببضعة نصوص في هذا الإطار. 


ولكن هذا الطرح لا يمكن التسليم به من جهة أخرى لأن مقتضى ضمان حرية التعبير في الدستور 
كأعلى هرم ني التشريع ٠‏ إإنما يتناق و مثل هذه القيود التي تحمل تعسفا كبيرا يتعذر معه الأمر با معروف 
والنهي عن ا منكر من خلال منع مارسة هذه ا حرية . 


و من جهة أخرى فإن من يقدم على مثل هذه السلوكيات غالبا ما يكون من ذوي الأخلاق الطيبة 
ا معروفين ف الأوساط الشعبية و هم حل ثقة لديهم . فضلا عن أن ما يدي به هؤلاء من أقوال همده 
الأماكن إنما هي صميم حرية التعبير التي تندد بالباطل و تشيد باحق »كما أن عدم الإقدام على مارستها 
ذا النمط » و في هذه الأماكن . يتعذر معه كشف الأخطاء ا مرتكبة من أشخاص في ا حكم و العارضة 
وحتى الأفراد العاديينءو بذلك يكون التصريح بالكلام الذي يفشي مثل هذه الأسرار ا لنطوية على الإثم 
والعدوان من الأمور التي يستوجب إبداؤها ما دامت تتم بمعرفة الأشخاص ال زهلين من ا جهات 
الرمية.والهم في كل هذا أن هذه النصوص تكون ذات فائدة كبرى ل و أها جنحت إلى حفظ النظام العام 
الذي يخدم أفراد ا مجتمع برمته » أما إذا كانت حمي فئة معينة دون أخرى »فإن عدم صياغتها أ وإى من 
إصدارها و نشرها . طائا أن الدستور قد خصها بالنص عليها. 


وعلى ضوء ذلك تطرح إشكالية في غاية الأمية تكمن ف مدى نجاعة هذه التعديلات النصبة على 
هذه ا حرية؟والتي أورد ا مشرع ا جزائري جملة قيود عليها ذا القانون في تنظيم حكم الإغلاق في تقدير 
البعضءوهدا بالقسم الأول ا معنون ب: "الإهانة و التعدي على الوظفين و مؤسسات الدولة ". 


وإذ بدأها با مادة 144 حيث نظمها على نسق من التنظيم أشبه ما يكون بالقيود » غير أن العمل 
على هذا النحو غالبا ما ينصب حول تجنب الوقوع في الفوضى التي تقمع فيها ا حرية نفسها » إذ يخول 
لأي كان ا خوض في جميع الأمور دون أن ببالي بالفوانين و التنظيمات التي تحك م أفراد ا مجتمع . و لأجل 
حفظ النظام العام فقد عمل ا مشرع ذه ا مادة كما هو ا حال با مواد ا موالية . على ضرورة معاقبة كل من 
يهين قاضيا أو موظفا..سواء بالقول أو بالإشارة و ما إلى ذلك من وسائل التعبير ا مختافة. 
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أما الواد : 144 مكرر » 144 مكرر 1 » 144 مكرر 2 » فقد تضمنت ما يلي : 
قرر ا مشرع ا جزائري با مادة 144 مكرر عقوبة تتراوح بين 12 شهرا حبسا نافذا و 250000 دج أو 
بإحداها فحسب لكل من يقدم على الإساءة إلى رئيس ا جمهورية بموجب مارسته هذه ا حرية التي تاق 
خالفة للقانون » بينما وضحت الادة 144 مكرر 1 على أن ا جريمة ا لنصوص عنها با مادة 144 مكرر 
ا مشار إليها سالفا -سب رئيس ا جمهورية -وا مرتكبة من طرف نشرية ماء فإن العقوبة تكون كما يلي : 


- إن ا منابعة تكون ضد مرتكب الإساءة وكذا السؤرولين عن ريرها وأيضا الدشرية نفسها 
- إن العقوبة تحدد ما بين 12 شهرا وبغرامة قدرها:250000د ج وبإحداثما فقط كما تعاقب النشرية 
بالغرامة ذائماءو هذا في أقصى ا حالات . 


وتعاقب الادة 144 مكرر 2 كل من يستعمل هذه ا حرية لسب الرسول صلى الله عليه و سلم »أو 
بقية الأنبياء وكذا الاستهتار بإحدى شعائر الدين من خلال مارستها عبر وسائل التعبير ا مختافة بعقوبة ما 
بين 5 سنوات حبسا 100000 دج أو بإحداثما فقط › و ما يعاب و يلاحظ على هذه الادة أا 
رصدت عقوبة لن يسب الرسول و باقي الأنبياء أقل شنا من تلك القررة ضد الأفراد العاديين »و هو ما 
يعني التهاون في هذا ا جانب من قبل ا مشر ع ا جزائري خاصة في شقه ا مدن ا متعاق بالتعريض. 


وتقرر ا مادة 146 عقوبة أخرى لن مارس هذه ا حرية على نحو يهين و يقذف جا أعضاء البرلان. 
أو إحدى غرفتيه »أو ضد ا جالس القضائية » أو الحاكم ,أو ضد ا جيش الوطني الشعبيءأ و أي هيئة نظامية 
أخرى بالعقوبات ا منصوص عنها في ا مادتين 144.ر 144 مكرر1 السالفتي الذكرءو يمكن مضاعفة هذه 
العقوبة فض حالة العود »وتكفلت ا مواد: 298 »ر298 مكرر »و299 جا يلي : 

قررت الادة298 فض هذا الإطار عقوبة لن يقذف فردا ما با جتمع من خلال الإسراف ف حرية 
القول بستة 6 أشهر حبسا و غرامة ب :50000دج فقط » وتمت مضاعفة العقوبة على ا جرم نفسه 
ا موجه إلى شخ ص أ وأكثر ا منتمين إلى جموعة عرقية أو مذهبية. .ما بين سنة واحدة حبسا و غرامة ب : 
0 دجأو بإحداثما فقط . 

وحددت الادتان 298 مكررءر299 العقوبة ذاها تقريبا عند الإفراط في استعمال هذه ا حرية 
بالسب الوجه لفرد أو أكثر *. 


رق) - تفصيلا أكثر تنظر ا مواد: 87 مكرر 10 › و 144 › و 144 مكرر » و 144 مكرر 1»› و 144 مكرر2 › و 146 » و 298 , 298 مكرر » و 299 من 
القانون رقم 09/01 السابق الإشارة إليه . 
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الفرع الثاني 
حرية التعبير في ظل قانون الإجراءات ا جزائية 


ترتكز عناية ا مشرع ا جزائري في حمايته هذه ا حرية و الاهتمام جا فض هذا القانون على القيم 
الدستورية التي تتمتع جا ا حرية ا لمكن كفالتها للمتهم جراء ممارسته ها » و التي يتمحور دور الشرع 
الإجرائي على تنظيمها ورسم حدودما و تفع على الفاضي ا جنائي مسؤولية تطبيقهاء و ذه الكيفية 
ينقاسم كل من المشرع و القاضي مسؤولية توفير تطبيق هذه الضمانات في إطار التوازن بينهما و سائر 
البادئ و القيم الدستورية” . 


و على هذا النحو سنعمد إلى دراسة بعض المسائل ا ممكن إثا رما في هذا الإطا ر كفكرة الأصل ي 
امتهم البراءة إحدى أهم الضمانات الدستورية الناجة عن مارسة حرية التعبير. و يبدو أن ا لشرع 
ا جزائري قد اجه إلى تشديد ا خناق عليها بموجب النصوص ال عدة هذا الغرض ف قانون العقربات خاصة 
في الآونة الأخيرة . لأجل ضبطها كي لا يزيد الوضع تأزما » و إلى جانب ذلك سنسعرض لبعض 
ا مسائل التي ها علاقة با موضو ع كضمان انحاكمة ا منصفة » و غيرها من البادئ الواردة في هذا الصدد 
كل ذلك مع إبراز بعض النصوص التي وردت بشأئما على النحو الأتي : 


أولا-الأصل ني التهم البراءة : يشير إلى مرحلة مؤقتة و غامضة يمر ها امتهم » قبل أن تتاكد 
براءته أو إدانته ما هو منسوب إليه بمراحل سابقة إلى غاية نبوت براءته » و يوصف هذا الأصال 
بكونه مبدا أساسيا في النظام الديمقراطي للإجراءات السليمة الناجمة عن الاقام ا لمكن أن يكون 
موضوعه إساءة استعمال هذه ال حرية »و بالقابل يعد ركيزة أساسية في النظام الإسلامي 
قبل ذلكءو يعتبر من مقتضيات ا حاكمة ا لنصفة..و مهما يكن من أمر فقد اختافت الفوانين عن أصل 
البراءة الذي يعد من ا حقوق وا حريات الأساسية الؤصلة حرية التعبير©. ما دامت هذه البراءة مفترضة 
أصلا » كما أن عبء الإثبات بيقع على النيابة التي يجب عليها إقامة الدليل بشأن مارسة امتهم حريته 
في هذا الإطار جما يوافق الدستور و القانون . و لا يتعارض مع النظام العام ©. 


ر انظر - د/ أحمد فتحي سرور : " الحماية الدسنتورية للحطقكق والحكريات "> الرجع الل ابق » ص 590 
ر2 و هذا طبعا حول الاقام ا ممكن توجيهه للمتهم حينما يعبر عن مسألة ما عبر وسائل التعبير ا لختلفة أين يعارض جهات صنع القرار .حيث يجد نفسه حل ا متابعة 
و التحقيق» و هذا إذا أسقطنا الكلام عل ى أسا سأن ا مشرع ا جزائري قد ساق النص على سبيل العمومية و التجريد باعتبار ذلك من خصائص القاعدة القانونية 
(ق3) -J .PATARIN'"' le particularisme de La 11160116 de preuve en droit 761101'' In quelques aspects ıı ii‏ 


@autonomie droit pénal , publication de L’institut de criminologie de la faculté de droit de [ université 
de pari1956 .p.29 
- Gravent . la protection des droits de Paccusé dans le procês pénal en suisse .Revu. inter .Dr .pen. 1966.p 267 
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ثانيا- أما عن الضمان القضائ ي كحارس حرية التعبير: فيكمن في تناول قانون الإجراءات ا جزائية له 
وذلك أمام ا معارضة القوية للساطة و الناجمة عن ا ممارسة الواقعية هذه ا حرية ما يجعل من السلطة بدورها 
نحاول خنقها بإصدار نصوص تعيقها واقعيا دون الاستناد إلى الدستورءو على ضوء ذلك يستوجب تدخل 
القضاء بجا له من استقلالية وحياد أين يضمن بموجبها ا حرية لأصحاجاءو يضع الأمور ف نصاجا القانوق 
وذلك بجعل النص التشريعي يتطابق تماما والنص الدستوري جما يتحقق معه تفعيل التوازن بين ا مصلحةالعامة 
وا حرية الفردية في التعبيرءوالتي مضموها الإدلاء بالرأي الرافض لكل ما يخالف الفانون » أو يظلم بسببه 
الشعبءوهو ما يتم معه ضمان حق الدفاع الذي يدل دلالة قاطعة على تجسيد مارسة هذه ا حرية عمليا . 


و يتجلى الضمان القضائي في حايته حرية التعبيرء بكونه كفيلا بتوقيع العقوبة ا مناسبة لكل ما 
يخالف المشروعية الإجرائية »و ذلك بإيقا ع ا جزاء ا مناسب وفقا جسامة ا خطأ وا خط ر*. 
و عندئد يمكن ا حديث عن تجسيد سيادة القانون بموجب ال حراسة القضائية, إلى جانب ا حماية القانونية 
حرية التعبير» و التي لا يمكن أن نكتفي بمجرد إصدار القوانين ا متضمنة ها فحسب .بل بيذل ا جهد لأجل 
التعرف على مبادئها وتطبيقاتها و هو ما لا يتجسد إلا بمعرفة ما تتضمنه مثل هذه ا مبادئ العامة للتقاضي. 
وما قمدف إليه في تطبيقاتها العملية » و بمذه الكيفية تنسنى حماية حرية التعبير من هذه ا جهة أيضاة. 


ثالثا-آما بالنسبة للمحاكمة ا منصفة : فإنها نظام متكامل يتوحى في قواعده صيانة كرامة الإنسان 
وحماية حقوقه و حرياته الأساسية جما فيها حريته في التعبير ع نآرائه ا مختافة. و من ثمة يضمن 
هذا ا مبدأ من خلال ما يتضمنه و يقتضيه. عدم استخدام العقوبة أو ينظمها على نحو تسوده ا مشروعية . 
وعليه تتحقق إمكانية تقييد الدولة عند مباشرقها لسلطاتها في العقاب,حتى تمع إدانة ا متهم بذلك ٠‏ والذي 
يرجح أن تبرأ ساحته بعد ا حاكمة النصفة . 


و على هذا الأساس وجب التزام هذه القواعد جملة قيم نحمي حقوق امتهم إجرائياءو لو بتحصيل الخد 
الأدن منهاءو التي لا يصوغ الانتقاص مها و لا التنازل عنها » و منه يتكرس أصل البراءة السالف 
الذكر » و الذي حرص الدستور ا جزائري على توفيره مزيدا من ا حماية بموجب عدة نصوص كما هو 
ا حال في ا مواد. 42, 43 و ما يليها من دستور 1989مءر يترتب عن ذلك حق امتهم في الاستعانة 
بالدفاع »و إبداء رأيه و التعبير عنه بكل نزاهة و حرية. فضلا عن جموعة الضمانات الأخرى التي كفلها 
ا مشرع ا جزائري ف قانون الإجراءات ا جزائية من التحقيق إلى ا حاكمة. 


ر 1 ) انظر - د/ أحد فتحي سرور : " ا حماية الدسق ورية للحطق لق وال حييات " . المرجع السابق »ص 592 
ر2 ) انظر - عبد القادر عوودة :" التشريع ا جنائي الإسلامي" . ا مرجع السابق » ص 118 و مه ا بعدها 
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و إذا كان ا لشرع ا جزائري لم يضع لكل مشكلة حلا » فإن ما تبغي الإشارة إليه » هو 
ضرورة التمعن في النصوص التي ساقها في شكل قواعد ملزمة رصد فيها جزاء كل سلوك يخالفها.وهو هذا 
الطرح وان م يضع نصوصا دقيقة تنعلق بحرية التعبير تحديداءفإنه قد نظم العقوبة لكل احراف يس بالنظام 
العا كما ل كانت مارسة حرية التعبير واقعة با مخالفة لأحكامه. 


و أمام ما تثيره مارستها من إشكاليات يمكن تعارضها مع السلوك الاجتماعي السائد .سنحاول 
التطرق جملة التدابير النامة عن ممارسة حرية التعبير ميدانياءو التي خصها ال مشرع ا جزائري ببضعة 
عقوبات رادعة قي نصوص قانونه, الأمر الذي ضبط معه هذه العقوبات بمجموعة إجراءات معا 
للتعسف » طالا أن حرية التعبير هي ا موسسة لنظرية ا لعارضة و ا لخالفة لا هو سائد في ا جتم عأين يمك ن أن 
تقف فا السلطة با مرصاد عندما يخالف سلوكها -أي هذه ا حرية- مقتضيات النظام العام. و بناء عليه 
تستوجب العقوبة » و بذلك فإن هذه التدابير سوف لن تكون إلا تلك التي نظمها ال مشرع لأية خالفة 
ينجم عنها تمديد كيان الدولة و ضرب مزؤسسائما حتى لا تنهدم و تنعدم هيبتها »و عندئد يصبسح 
العارض ذاك متهما ف تقدير السلطة. ما يتعين معه تطبيق عقوبات رادعة عليه و التي لا يجد خلاصه 
منها سوى ف ظل قانون الإجراءات ا جزائية النظم لثل هذه ا حالات . 


وني هذا الإطار سنعمل على إبراز النصوص التعاقة ممذا ا موضرع في هذا القانون أين نكتفي 
با حديث عن التعديل الذي جاء به قانون رقم 7”)08/01. وما تضمنه ذا الصدد عموما نظرا للتطورات 
والأحداث ال حاصلة في العشرية الأخيرة و تزامنه مع تعديل قانون العقوبات الوارد تحت 
رقم09/01اوما حواه من عقوبات قاسية ضد مارسي هذه ا حرية. 


و هكذا فقد تضمن هذا القانون) جموعة تدابير بالتعديل تصب ف جملها على توفير مزيد من 
ا حماية حرية التعبير و لو بصورة غير صريحة » و منها ما جاء با مادة 51 »و 51 مكررءر 51 مكرر 1 
وهي توفر في جموعها إمكانات متاحة للمتهم كي يتسنى له بموجبها التعبير عن رأيه أثناء التحقيق 
وبعده . و تفرر الادة 52 ضمانات تتاح له » كضبط الأدلة وتضمينها في محاضر تتحرى فيها الدقة »كما 
يخير في إجراء فحص طبي.واختيار مكانا لاثقا لاستجوابه و ما إلى ذلك من الفرص ا لمنوحة لأجل التعبير 
عن رأيه و الإدلاء به كما يشاء »حت ينم إنصافه في هذه ا مرحلة. و إلى جانب هذا تتوسع ا مواد : 


ر 1) - القصود بالقانون رقم 01 /08 هو ذاك ا مرخ في 04 ربيع الثاني عام 1422 ه ا موافق ل : 26يونيو سنة 2001 ا معدل و التمم للأمر رقم : 
66 /155 المتررخ في 18 صفر عام 1386 ا موافق ل08 يوني و 1966 و النتضمن قانون الإجج ريات ال زاية 
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5 » 6871يف هذا الأم ركانخاذ الإجراءات الضرورية للكشف عن ا حقيقة بكل صرامة موضوعية أين 
يتعين ا جن وح إلى عدم التضييق على امتهم لأجل ذات الغرض دائما كي يدرأ التهمة ا مدسوبة إليه وإنصافه 
كما يجب قانونا7. 
وا للاحظ أن كل هذه النصوص قد جاءت ف معظمها منظمة العقوبات- الواردة بقانون العقوبات - 
التعاقة بتنظيم حرية التعبير التي يسعى قانون الإجراءات ا جزائية إلى ضبطها لضمان حسن سير العدالة 
و ا مساثمة في تنمية هذه ا حرية ا مكفولة دستوريا. 
وعلى ضوء ما تقدم يمك ن أن نخلص بإيجاز إلى أنه حتى تنحقق فكرة ا حماية الدستورية حرية التعبير 
وفقا لقانون الإجراءات ا جزائية » فلابد من إخضاع نصوص قانون العقوبات إلى الترتيبات النصوص 
عليها في هذا القانون - قانون الإجراءات ا جزائية - كي تكون هنالك حاكمة منصفة يسمح فيها للفرد 
بالتعبير عن رأيه ودرك التهمة ا لنسوبة إليه » و التي لا تعبر سوى عن ممارسة حقه الدستوري فحسب2. 
وعندئد يجد ا متهم نفسه في كنف هذه التدابير الإجرائية حميا و حصنا ضد أي اعام.حيث يستطيع 
من خلاها أن يسلم من العقوبات القاسية » مادامت هذه الإجراءات يتحقق معها انخاذ ما يجب قانونا . 
ومنه تضيق دائرة التهمة في مواجهة ا جرم ا متابع به.خاصة ما يتعلق منه بالتعبير عن الرأي الذي يشكل 
معارضة حفيقية للسلطة » و يترتب عنه تعارض ف الرأي ‏ ما يطرح إشكاليات و إفرازات لا مبرر ها في 
هذا الإطارء وبالإضافة إلى ما سبق بيانه »فإن التريث ف متابعة الإجراءات يتبين من خلاله تحديد العقاب 
بعد ثبوت التهمة أو إعفائه منها بالانتفاء عند التحقيق أو بالبراءة عند ا حكم » و على هذا الأساس يبدو 
أن إدراج هذا الشق من هذا الفرع ضمن هذا الطلب ضروريا جدا . 
الطلب الفان 
حرية التعبير في ظل قانون الإعلام و بعض القوانين ا خاصة الأخرى 
م يكتف ال مشرع ا جزائري بإيلاء العناية حرية التعبير في الدستور و القانون ا جنائي فقط » بل انه 
عمل على التوسع في إعطاء هذه ا حرية مكانة معتيرة في مختلف فروع التشريعءو لقد حظيت على ضوء 
ذلك بالاهتمام في ظل قانون الإعلام » و بعض القوانين ا خاصة الأخرى كقانون ا جمعيات أو بعبارة أخرى 
قانون الأحزاب»و قانون مارسة ا حق النقاي و ا حق ف الإضراب > و القانون ا متعلق بالاجتماعات 
والظاهرات العمومية و غيرهاءوعليه سنعمل على تفصيل هذه ا حرية بقانون الإعلام في الفرع الأول » ثم 
في بعض القوانين ا خاصة بالفرع الثاني كما بلي 
. ا - و إلى جانب ما تم التطرق إليه في هذا الصدد فقد تناول مشرع هذا ا موضر عكذلك ف ا مواد : 105 118: 123 من هذا التعديل » و التي تعد شروحا مكملة لضمان هذا 
الطرح في ا حرية الكفولة للمتهم » لتدم حاكمته بعدناد طبقا للقانون » و بذلك يتعذر التعسف في حقه » و تطرقت الادتين: 125ءو 125 مكرر 1 إلى فكرة ا حبس القت ا ممكن ترتبه 
عن ممارسة هذه ا حرية كما تطرقت الادة 125 مكرر 2 إلى مسألة الرقابة القضائية » في حين عا جت الادة 128ءو 137 الإفراج الؤقت » و فصلت الادة 37,!ى 37 مكرر 14 في 
موضوع التعويض عن ا حبس ا مؤقت ا لمكن حصوله لدات الغر ضأعلاه سيما في مرحلة معينة تؤرخ للعشرية الأخيرة »و التي طبقت مثل هذه الإجراءات على مارسة هذه ا حرية ما يالف 


ما تراه السلطة » و هذا قياسا علس سبق خختلف الأع اال ل واردة في هلا لإطا2 مهما ك ان نوعي اء 





(2) - يراجع د/ احسسسن بوسقي ؛ ار جاب ع السب ايق ص 998 وم ا 0 1 


- مولاي ملياف بقل دادي : " قانون الإجراءات ا جزائية في التشريع ا جزائري " ا موسسة الوطنية للكتاب » مطبعة النخلة » بوزريعة ا جزائر 1992 ص 233 و ما بعدها 
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الفرع الأول 
حرية التعبير ي ظل قانون الإعلام 


الشرع ا جزائري موضوع حرية التعبير بموجب نصوص قانونية ختلفة ف قانون الإعلام” . 
فجاءت الادة 1 حددة لقواعد ومبادئ مارسة الإعلا مأو بعبارة أدق التاسيس حرية التعبيرءو لأجل هذا 
ا مسعى أقرت الادة 2 أن :"احق في الإعلام » يجسده حق ا مواطن ف الإطلاع بكيفية كاملة و موضوعية 
على الوقائع أو الآراء التي تمم ا جتمع على الصعيدين الوطني » و الدولي » و حق مشا ركته ف الإعلام 
بممارسة ا حريات الأساسية في الشكبر و الرأي و التعبير"طبقا للمواد : 35 » 36 > 39 » 40 من 
الدستور© . 

و نصت الادة 3 على مارسة حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية . و أكدت 
ا لادة 4 على التعبير عن هذا ا حق بمختلف الوسائل و الأجهزة. و أو ضحت الادة 5 مدى الدور الذي 
تلعبه وسائل الإعلام في ازدهار الثفافة و ترقيتها ما استوجب تكثيف هذه العملية بموجب أحكام الادة 
6بالتاسيس للعديد من الدوريات والنشرات وا جرائد و ا مجلات على ا مستويين الوطني و الدوي. 


و تطرقت الادة 59 بالفقرات2, 5 10لوضوع حرية التعبير.حيث جاء فيها:يبين - أي انجلس 
الأعلى للإعلام - بدقة كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن ختلف تيارات الآراء »و يبدي الرأي في 
النزاعات التعاقة بحرية التعبير و التفكبر التي تفع بين مديري الأجهزة الإعلامية و مساعديهم قصد 
التحكيم فيها بالتراضي » ويمارس صلاحيات الصا حة بطلب من العنيين في حالات التراع التعلقة بحرية 
التعبير و حق ا مواطنين في الإعلام » و ذلك قبل قيام أحد الطرفين ا مشازعين بإعلام ا جهات القضائية 
الختصةءو ضبطت ا مواد من 61 إلى 101 هذه ال حرية بصرامة أين بدا للبعض أنما جرد قيود لا تساعد 
على مارستها وفق ما جاء بالدستور حتى وصف بأنه جرد نسخة ثانية لقانون العقوبات ©. 

و لقد اتجهت نية ا مشرع في هذا القانون إلى التضييق أكثر على حرية التعبير » دون التاسيس ا حقيقي 
والفعلي ها با مزيد من النصوص التي توفر الالتزام بأحكامهاء والتخفيف من حدة العقوبات الشديدة 
ا مسلطة على من يخالف برأيه في التعبير بعض التوجهات التي تتبناها جهات معينة في السلطة.وبدلك تقزم 
الآراء و همش .و تنكمش بموجبها هذه ا حرية » فيكون الركون إلى السكوتءو الكف عن التعبير المكن 
مسامصته في إحقاق ا حق. 
ر1 ) - هو القانون رقم 07/90 الؤرخ: في 8 رمضان عام 1410ء ه ا موافق لسنة 1990م ا متعلق بالإعلام ا جريدة الرمية للجمهورية ا جزائرية, العدد 14 ص 459 
ره -القص ‏ وبال واد : 23536239 40 من الدستور هي تلك التي جاء بها الدستور ا جزائري الصادر في 23 فبراير 1989 
رق انظر- مح ها ااب يق وري ال ورجع السابق » ص 778 و ما بعادها 


- حافظي حمود :" جريمة التحريض في قانون الإعلام الجزائري "» مقال منشور في جلة " دراسات قانونية "» العدد 3 الوادي ا جزائر »> ص من 9 إلى 32 
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وهو ما يردي إلى فساد كافة القطاعات ا حيوية للدولة » و يرول الوضع إلى الانسداد. ما يستتبع معه 
السخط الثشعبي العارم ا ردي إلى زعزعة الاستقرار و تدهور النظام العامءو هو ما يدفعنا إلى القول 
بضرورة وجوب إعادة النظر في النظومة التشريعية و ما أنجزته بهذا الصدد .حتى تتفق والقيم الفانونية التي 
تتوافق فيها حركة التشريع با ملاءمة بين غاية الشعب و طموح ا حكام. 
الفرع الاق 
حرية التعبير في بعض القوانين ا خاصة الأخرى 
أسس ا مشر ع ا جزائري حرية التعبير في قوانين خاصة كثيرة » كما هو ا حال في قانون ا جمعيات. 
وقانون الأحزاب إضافة إلى قانون ممارسة ا حق القايي وكيفية الإضرابء وكذا قانون الاجتماعات. 
والظاهرات العمومية » و يمكن إيجاز ذلك ف التي : 
أولا- حرية التعبير في قانون ا جمعيات والأحزاب السياسية: و يمكن تلخيصها في نقطتين ها : 
1 - حرية التعبير في قانون ا جمعيات ذات الطابع السياسي. 
تطرق الشرع ا جزائري لوضوع حرية التعبير في القانون رقم 1/89 1التعلق با جمعيات ذات 
الطابع السياسي” . فجاء با مادة 1 : " يجب حماية النظام ا جمهوري و ا حريات الأساسية للمواطن ". 
وربطت الادة 6 فكرة تأسيس أية جمعية سياسية بضرورة احترامها الدستور والقانون » و ذا تمشع ا جمعية 
ذات الطابع السياسي عن إتيان ما من شأنه ا مساس بالنظام العام وحقوق الغير وحرياهم الأساسية »كما 
تمصع عن أي تحويل لوسائلها بغية إقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري » و هو ما يتعين معه إضفاء بعض 
الفيود عليها وهي تبدي أراءها بصرامة » مع تشددها ف مواجهة السلطة العامة باي وسيلة من وسائل 
التعبير » حتى لا تستقطب ال جماهيرءولا تحثهم على بعض الأفكار والواقف »فتصبح العارضة للنظام القائم 
أكيدة » و هو سلوك لا تستحسنه السلطة في مطلق الأحوال. 
و على هذا الأساس جنح ا مشرع ا جزائري إلى التضييق على هذه ا جمعيات في جال تفعيلها حركة حرية 
التعبير و تكريسها واقعيا مادامت هذه الأخيرة إحدى اهتماماتها . ما أدى با مشرع ذاته كما أسافنا إلى 
مراجعة حساباته بجملة من التعديلات لأجل ا حد من نشاطها » و ذلك بتقرير عقوبات صارمة كما هو 
ا حال في الفصل الأول ال معنون بالتدابير الاحتياطية و غيرها من ا مواضيع التي تصب في هذا الانجاه و مع 
كل ذلك فمثل هذه التدابير - ف تقديرنا - تكون من الأثمية بمكان لتنظيم هذه ا حرية المنوحة هذه 
ا جمعيات أو بالأحرى الأحزاب السياسية .كي تراعى فيها القوانين و الأنظمة و التي ياي في 
مقدمتها الدستورءو بدلك يتحقق السير ا حسن للمجتمع من خلال مراعاة الصلحة العامة ومنه يستتب 
النظام العام » باعتباره التنظيم الذي تقتضيه ضوابط الصلحة في الدولة ا حديثة©. 
(1 ) انظر فض هذا الإطار: القانون رقم 11/89 ا مررخ في 2 ذي ا حجة عام 1409ه ه ال موافق ل : 5 يونيو سنة 1989م » التعلق با جمعيات ذات الطابع 
السياسي. الجريدة الرمصية » العدد 27 السنة السادسة و العشرون الأربعاء 2 ذي ا حجة عام 1409 ه الوافق ل 5 يونيو 1989 م 


(2) - فاتح ميح عزام: " ا حقوق ال مدنية و السياسية في الدساتير العربية " » مقال منشور في جلة ا مستقبل العري» العدد 277 » مارس 2002 » ص 23 و ما بعدها 
-غ مادا ل الب وة ول )الرج شع ال اق ص 733 8528 
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2 - حرية التعبري ر ف قانون الأحزاب السياسية: 


تناول ا لشرع ا جزائري موضوع حرية التعبير في قانون الأحزاب السياسية بموجب الأمر رقم : 
7 /09” و بدا ذلك في مستهل الادة 3 التي نصت على وجوب احترام ا حريات الفردية و ا جماعية 
وكذا حقوق الإنسان »إلى جانب احترام التداول على السلطة عن طريق الاختيار ا حر للشعب . و يبدو 
أن ا لشرع ا جزائري قد أورد جملة قيود على مدأ حرية التعبي ر كما هو الشأن با مواد : 627:8:9:10 
من هذا الققائنوث . 


ونحسب ذلك من قبيل التنظيم الذي يهدف إلى حماية كيان الدولة ككلء وا حفاظ على النظام العام ركذا 
ضمان الاستقرار الوظيفي بين مؤسسات الدولة أو بعبارة أخرى تحقيق الفصل بين السلطات .وبذلك تطرح 
فكرة الضمير ا مهني التي يعود الفضل ني إبرازها إلى السماح بممارسة هذه ا حرية في إطار التنظيم » و على 
هذا التوجه كان على الأحزاب الطاحة إلى تحقيق هذا ا مسعى - التعبير عما يتراءى ها- تنديدا » أو إشادة 
ما دام هناك من النصوص ما يسمح ها بإنشاء جرائد أو جلات تعبر فيها عن توجهاتها و تطلعاتها » فضلا 
عن تنوير الرأي العام .ويتضح ذلك من خلال الادة 25 التي نصها:"تسري على نشاطات ا حزرب السياسي 
أحكام القوانين السارية الفعول ف جال الاجتماعات العمومية و الإعلام و العمليات الانتخابية ". 


وإذا كان هذا القانون قد تضمن جلة نصوص تعمل على ترقية حرية التعبير و النهوض جا على 
ا مستوى الرمي فا للاحظ على هذه النصوص هر قصورها »و عدم قدرتها على الصمود ف مواجهة الفيود 
التي تشدد ا خناق عليها لظروف و أسباب» فضلا عن قانها وعدم تعبيرها عما يجب إبدائه من رؤى على 
ضوء ا مشاركة ف ا حياة السياسية للدولة أضف إلى سعي بعض ا جهات على حظرها بأية طريقة كانت 
ناهيك عن النصوص التي حملها مثل هذه القوانين ا خاصة©. 


و لا كان لكل قاعدة استشاء . فيبدو أن هذه النصوص - فيما نرى - و إن كانت من قبيل 
التنظيم الذي فرضته مرحلة معينة مرت جا البلاد » فإها تشكل فصلا آخرا من القيود الواردة على مارسة 
هذه ا حرية و إحكام ا حراسة عليها و لعل في ذلك ما من شأنه حمايتها رغم أها وضعت عراقيلا كثيرة في 
مواجهتها »كما أدرجت عقوبات أكثر قساوة على الأعمال الواقعة با مخالفة لأحكام هذا القانون و ذلك 


منعا للاعتداء. 


1) انظر - الأمر رقم 09/97 ا مررخ في شوال عام 1417 ه اموافق ل 06 مارس 1997م » التضمن القانون العضوي ال متعلق بالأحزاب السياسية » و النشور في 
ا للةال#قضاائية ( جا ةة ججلزائر يي ةة ) )اله ادد الأول 1997 
ر2 انظر - الأمر07/97 التعلق بالاأح ناب السياس ية السابق الإشارة اليه خاصة الواد : من 31 إلى 43 
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و إن كانت النصوص الصاغة هذا الصدد فيها مبالغة كرى»خحاصة فيما يتعلق بإعادة صياغة 
تسمية حزب سياسي »و اختيار اما مغايرا جما فيه الشعار الذي يحمله هذا ا حزب أو تلك ا جمعية وما إلى 
ذلك » على الرغم م نكون ذلك من قبيل التنظيم الذي فضل ا مشر ع ا جزائري انتهاجه لضبط هذه ا حرية 
وفق ما يتراءى له. 

ثانيا -حرية التعبير في ل قانون همارسة ا حق الاي وقانون الاجتماعات والظاهرات العمومية: 

بقي أن نشير في ا ختام إلى مدى تناول ال مشرع ا جزائري حرية التعبير في بعض القوانين ا خاصة 
الأخرى »و سوف تقتصر هنا على قانون ا حق النقاي و قانون الاجتماعات و الظاهرات العمومية.وفق 
الكيفية الآتية: 

1 - حرية التعبير في ظل قانون مارسة ا حق التقاي 

أشار قانون مارسة ا حق النقاي بدوره إلى حرية التعبيرء و يظهر ذلك من خلال ا مادة 3 من الباب 
الأول ا معنون ب :" الهدف والأحكام العامة ".والتي أعطت إمكانية للعمال الأجراء و الستخدمين لتكوين 
تنظيمات نقابية و الانخراط فيها انخراطا حرا و إرادياءأما الادة 5 فقد نصت على ضرورة تمع أعضاء 
هذا التنظيم بحرية النظام الفردي وا جمعيات ذات الطابع السياسي » و هي نصوص من شأئها ا مساثمة في 
تطوير ديناميكية حرية التعبير. 

ولقد تاكد هذا ا مسعى ف ا مادة 12 من الفصل الان ا متعاق با حقوق و الواجبات أين نصت 
على تمت ع أعضاء هذا التنظيم با حخقوق و التزامهم بالواجبات » و ما لاشك فيه أن إحدى اهتمامات 
ا مشرع في هذا الإطار لأهفا تكمن ف حرية التعبير كما هو ال حال في الادة 18 وأفصحت 
الادة 19 على هذه ا حرية بنصها: "يمكن التنظيم النقاي في إطار التشريع ا معمول به أن ينشر و يصدر 
نشريات وجلات ووثائق إعلامية و نشرات ها علاقة مهمدفه "< 


و يبد وما تقد م أن معظم هذه النصوص تصب ف إطار ترقية حرية التعبير من خلال هذه النشريات 
و الدوريات والوثائق و التى من شأها التعبير عن مطالب » و أهداف . و أفاق هذه التنظيمات النقابية 
مادام أعضاء هذا التنظيم النقاي إنما هدفهم هو التعبير عن تطلعات فئات كثيرة من شرائح ا جتمع 
وهي لسان حاها فض نقل إنشغالاتها ‏ إى ا هينات و السلطات ا حاكمة »و ذلك بمقتضى الإمكانيات ا متاحة ها 


بم وجب لصوص هنا القانودرق. 


(1 ) تفصيلا ينظر - القانون رقم 14/90 الؤرح في 9 ذو القعدة عام 1410 هه الوافق ل 2 يونيو سنة 1990 المتعلق بكيفيات مارسة ا حق النقاي و الأمر رقم : 
6 /12 ال مررخ في 28 حرم عام 1417ه ه ال موافق ل 10 يوليو سنة 1996 م ا معدل و ا متمم للقانون رقم 14/90 الؤرخ ف 9 ذي القعدة عام 1410 همل 
ا موافق ل 2 يونيو سنة 1990 و ا متعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي » الجلة القضائية ر جلة جزائرية ) العدد الأول 1998ء ص 237 و ما بعدها 
- د/ محمد الصغير بعلي : " تشن ريع العمل في الجزائر " » مطبعة قال مةالجزائرهء 1992.ص 54 »و 71 
- د/ جلال مصطفى القريشي : " شرح القانون العمل ا جزائري " » ديوان الطبوعات ال جامعية ا جزائر »> ج 1 » ط 1984 .ص 18 1 و ما بعدها 
رق نظر -ف يهم لالإطاررزة/ حمي د لصغيي بعليال روجع نفسه » ص 87 »و 102 و ما بعدها 
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و حتى يتم السير ا حسن لتطبيق أحكام هذا القانون . فقد منعت الادة 22 منه مارسة أي تمييز بين 
أعضاء هذا التنظيم مادام ذلك من شأنه ا مساس بحرياتهم ا جسدة أصلا في حرية التعبيرء غير أن ما تنبغي 
الإشارة إليه أن وجوب ا نع الذي جاءت به هذه الادة قد اقتضته حكمة ف التشريع حت تتم مراعاة 
الظروف التي آلت إليها البلاد في ظرف معين و لو تعلق الأمر بوضع قيود لضبط هذه ا حرية مثلما هو 
منصوص عليه ف ا مواد : 27, 28 , 29 > 30 31 من الفصل ال خامس العنونث ب :"التوقيف و ا حل ” . 


و في تقديرنا أن هذه الضوابط إن هي إلا عين التنظيم . على الرغم من مبالغة ا مشرع فٍ ذلك 
ناهيك عما جاءت به الادتين60»ر61 »وما إلى ذلك ما ورد في الباب الخامس العنون بالأحكام ا جزائية. 
و مع ذلك فقد عبر الشرع عن دعمه الدائم حرية التعبير في ا مواد : 2,38 2,55 56, 57 بصفة أكيدة. 


2 - حرية التعبير في قانون الاجتماعات و الظاهرات العمومية 


العمومية” جما نصه في ا مادة 1: "يهدف هذا القانون إلى تكريس حق الاجتما ع طبقا لأحكام الادة 39 من 


الدستورة. 


وحدد كيفيات سير الاجتماعات العمومية "بما مؤداه : " الاجتماع العمومي تجمهر مؤقت لأشخاص 
متفق عليه و منظم في مكان مفت وح لعموم الناس قصد تبادل الأفكار و الدفاع عن مصا ح مشتركة "و هو 
ما يدل على حرية الفرد و ا جماعة في التعبيرءو منه فقد أباح ا مشرع ا جزائري الاجتما عكما هو ا حال في 
الادة 8 من هذا القانون رغم بعض الاستشاءات و حالات الخاصة الأخرى وما تحمله من شروط. نصت 
عليها ا مادتين 4 و 5 من ذات القانون مع البالغة الصريحة التي تضمنتها هذه الأخيرة.ولقد اقتضى التشريع 
العمل بما يوجبه التنظيم .كما يبدو ذلك من ا مواد. 6> 7 8 9 ٠‏ 10 » إلى جانب اشتراط ذات 
القانون خضوع هذه الاجتماعات ا مكرسة حرية التعبير لا جاء في ا مواد : 2١12‏ 13 14 الواردة في هذا 
السياق . فضلا عن ضرورة التمتع با حقوق و التحمل بالواجبات » إلى جانب أحقية أي عضو هذا 
التنظيم في انتخاب هيئات قيادتهءو غيرها من الأدوار الواردة با مواد ا مشار إليها سافا. 


(1) انظر - ف هذا الإطار القانون رقم 28/89 ا مررخ في جادى الثانية عام 1410 ه ا موافق ل : 1989/11/31 م ا متعلق بالاجتماعات و الظاهرات العمومية 
- منحمدالالب بي ول» الس لبرجع لس ب سسايق» ص 754 و ما بعدها 
ره - !لقص وهال مدة 39 من الدستور » هو الدستور ا جزائري الصادر في 23 فبراير 1989 نظرا لعاصرته هذا التاريخ 
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و عرف المشرع ا جزائري الظاهرات العمومية - التي تعد هي الأخرى من سبل حرية التعبير- 
با مادة 15 من الفصل الفا هذا القانون .اعون بالظاهرات العمومية بأئما :"ا مواكب والاستعراضات أو 
تجمهرات الأشخاص وبصورة عامة جميع الظاهرات التي تجري على الطريق العمومي ويجب أن يصرح كا" 
واشترط ا مشرع بالشطر ا موالي هذه ا مادة على ألا تجرى الظاهرات ذات الصبغة السياسية أ والطلبية. على 
الطريق العمومي إلا في النهارءو هذا لأجل حماية هذه ا حرية و للحفاظ على النظام العام. 


كما أفرد الشرع نفسه بضعة ضوابط شكلت قيودا عليها » و إن كان القصود منها في الواقع ا حفاظ 
على الأوضاع السالفة الذكر»و يتجلى ذلك من خلال ا لواد: 8 19ء 20 24 . 25 مع 


الأخذد بعين الاعتبار جنوحه - أي ال مشر ع ا جزائري - دائما إلى التنظيم الصارم هذه ا حرية. 


غير أن التشريع على هذا النمط لا ينبغي معه عرقلة الآراء السديدة ا هادفة ‏ إلى تحقيق الصاح العام 
من خلال ما تتضمنه م نأفكار سيما إذا كشفت فسادا من شأنه الإضرار با جتمع. 
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ا حماية الدستورية والشرعية حرية التعبير 
تكمن ال حماية الدستورية و الشرعية حرية التعبير في تلك الإمكانات و الضمانات التاحة للاهتمام 
والنهوض بما و ذلك عبر جموعة سبل و وسائل تكفلها من خلال التحديد التشريعي و الشرعي ها » و ما 
تطرحه من خصائص و التي تكرست بموجب العديد من النصوص ٠»‏ و يمكن إيضاح هذا الفصل ف المباحث الآتية : 


البحث الأول 


التحديد الدستوري و الشرعي حرية التعبير (وإطار توازها) 

سبق أن بينا عند ا حديث عن مفهوم حرية التعبير بوجه عامءو تطورها عبر العصور. كيفية تنظيم هذه ا حرية 
و حماينها على ال مستويات العالية و الإقليمية و الوطنية »كما أبرزنا مدى إسهام هذه التنظيمات في نحديد ا حقوق 
و ا حريات عموما »و ضبط حرية التعبير خصوصا من خلال إيراد نصوص تتعلق كما في كل من الدستور و الشريعة » و 
على هذا الأساس سنعمل على بحث مسالة ا حقوق وا حريات التي تحظى با حماية الدستورية » و موقع حرية التعبير 
من ذلك. 

و الالفت للنظ ر أن الصعوبة لا تطرح لا يحدد ا مشرع الدستوري هذه ا حقوق و ا حريات بناء على ما 
يسنه مسن نصوص دستورية تضبط بدورها الضمون الأساسي جل هذه ا حريات بما فيها حرية التعبيرء 
كمالا تبدو من صعوبة ما يناط هذا الدور با مشرع العادي » ففي هذه ا حالة تكون نصوص الدستور هي الصدر 
ا مباشر لشرعيتها الدستورية » إلا أن الإشكالية تطرح لا تكون هناك حريات وحقوق أخرى تشملها الشرعية 
الدستورية بالرغم من عدم تاوها بصفة صريحة أو ضمية »كما يثور التساؤل عن موقف الشريعة الإسلامية من 
هذه ا مسألة (. 

و على هذا الأساس سنعمد إلى ضبط التحديد الدستوري حرية التعبي رأو بعبارة أخرى إيضاح مدى تاوله ها » و 
نرى ما إذا كانت الشريعة الإسلامية قد أولت اهتماما يمذا ا جانب » و هو ما يدفعنا إلى تفصيل ا موضوع ف مطلبين . 
نخص الأول با حديث عن التحديد الدستوري حرية التعبير و إطار تحقيق توازشاء على أن نبرز موقف الشريعة 
الإسلامية إزاءها بمطلب نان ف الآتي : 
الطلب ل ول 
التحديد الدستوري حرية التعبير و إطارتحقيق توازضا 

شكل التحديد الدستوري حرية التعبير و العمل على تحقيق توازا في ظل الأطر التشريعية إحدى اهتمامات 

ا مشرع ا جزائري الذي عمل على ترقيتها وفق التفصيل الآتي : 


رل انظر - د/ أحمد فتنحي ور : " ا حماية الدسة رية للح قوق و ال حريات " /١‏ جع ال ابق ص 45 
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الفرع الأول 
التحديد الدستوري حرية التعبير 
ينبغي الإشارة إلى أن معا جة موضوع حرية التعبسيرءلا يمكن التطرق إليه بمعزل عن ا حريات العامة 
عموماء حكمة اقتضاها الفقهءوالتشريع على حد سواء »وي معرض البحث ع نآلية التحديد 
الدستوري ا في خض م هذه ا حريات تم اللجوء إلى منهج اصطلح عليه بالوضعية القانونية . 
117 0)05111171511<لذدي تضم نكيفيات ضبط أو تحديد حرية العبير بمعزل عن ختلف 
ا حريات العامة الأخرى:1. 

و إذا كانت دساتير دول العام قاطبة تكاد تجمع على هذا التحديد على غرا رأحكام الشريعة 
الإسلامية لذات الموضوع , فإن الشرع الدستوري ال جزائري ما فتئ بدوره إلا أن انساق في هذا 
الاتجاه » كما أبدى عناية بالغة بها لما تحظى به من أثمية و هذا على مدار الدساتير الثلاثة 
الصادرة حد الآن. بدء بالدستور ا جزائري 1963م الذي نص صراحة على ا حريات العامة بالديباجة 
ليخصها بعد ذلك بعنوان مبادئ و مهام رئيسية في ا مواد: 4› 5 › 14 » 15 16 ›19. 

و هو الأمر نفسه الذي جاء به الدستور ا جزائري 1976ممو الذي تطرق إلى فكرة ا حريات 
بالديباجة عموما ليفصل السألة نحت عنوان ا حريات الأساسية و حقوق الإنسان و ا مواطن بعد 
ذلك » و عندها أكد على حرية التعبير و ضبط معناها في ا مواد. 53. 54» 55» 56. 


أما دستور 1989م فتحدث عنها ني الديباجة » ليفردها بعد ذلك بفصل خاص بعنوان 

ا حقوق والحريات أين أكد فيها على هذه ا حرية بعناية فائقة » مع حرصه على ضبط النصوص التعاقة 

بهذا المورضوع في ا مواد 2,35 36 39 و إلى حد ما الادة 40 .وتعد الادة 39 أهم النصوص 

التعلقة بحرية التعبير وذلك بتنا وها هذا ا موضرع بشيء من التفصيل. . فضلا عن تطرقها إلى حرية إنشاء 

ا جمعيات و الاجتماع التي تعد جميعها من صنف هذه الحرية » و هي ال مسألة التي حددها تعديل 

6 ف المواد :30 < 38< 41 و بصفة أقل بالادة 42. 

وللعلم إلى أنه و إن كانت ا مادة 39 من هذا الدستور التي تفابلها ا مادة 41 من التعديل لم يطرا 

عليها أي تغيير يذدكر > فإن المادة 40 منه التي تفابلها الادة 42 من التعديل قد جرت 
عليها جموعة تعديلات أفرزها العديد من ا مشاكل التي سبق التطرق إليها* . 

G. Zadrebelsky object et portée de la protection des droits fondaentaux cour constitutionnelle ر‎ il d ) 

constitutionnelles européennes et droits fondamentaux Economica 1987 P 307..308-Atalienne 

ر2) انظرس دستور ا جزائر المؤرخ في 1963/09/10 النشور في الجريدة الرمية رقم 64 بنفس التاريخ خاصة ا مواد :4 5»> 8, 14 15: 16 19 


ب دستور ال جزائر ال ادر في 1976/11/12 خا اض ال امود 3 54< 55< 5756 
دستور ا جزائر الصادر في 23 فبراير 1989 خاصة ا مواد 35 36 » 39 » 40» التي تقابلها ا مواد. 236 38 41» 42 من التعديل الصادر ف 28 نوفمير 1996 
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وا للاحظ أن الصعوبة تكمن في الاهتداء إلى منهج معين لاستقراء ما يمكن اعتباره حقوقا أو حريات 
أساسية » وما يتحدد بموجبه كحريات للتعبر ‏ بالفهوم الفانون الدقيق»ولعل ا حماية الدستورية 
ها تكمن في إعلانات ا حقوق و الدساتير التي ها القدرة على كشف الطابع الأساسي حمايتها 
دستوريا » من خلال النص عليها صراحة في نصوصه و من فة مبحها قيمة أمى من تلك 
التي يمنحها التشريع العادي . و عليه رفعها إلى قمة النظام القانوني و تعد حقوقا وحريات 
أساسية تلك التي تحظى با حماية الدستورية سواء تعلق الأمر بالنص عليها في الدستور صراحة»أو 
ضمنا أو بإحالة إلى قوانين عادية » و هو منهج ا متبع لأجل تحديد موضوع حرية التعبيرء و الذي 
تم بموجبه تحديدها أين ضبط مفهومها و حدد مداها في ظل النصوص الدستورية الواردة هذا الصدد 
صراحة»ولقد اصطلح على هذه العملية بالتحديد الدستوري حرية التعبي ر". 


ولتحقيق هذا ا هدف تتمتع هذه ا حرية بقيمة كبرى ف الأنظمة الديمقراطية ا حرة وبطابع مطلق 
أيضاءوهو الطرح الذي تبناه ا مشر ع الدستوري الفرنسي حينما شبه ما ه و أساسي جما هو دستوري. 


ونحسب أن التشريع ا جزائري عموما و الدستوري على وجه ا خحصوص.وإن كان بعيدا نوعا 
ما عن مواكبة ا حركة التشريعية الدولية والشرعية لظروف وأسباب أثمها أثر الاستعمارء وباعتبار ا حقوق 
والحريات الأساسية تتحدد بموجب ا حماية الدستورية ها. من خلال النسص عليها باتباع النهج 
السابق بيانه سافاءفإن الدستور ا جزائري و بنصه على حرية التعبير يكون قد أدرجها ضمن ا حريات 
الأساسية, ما دامت كافة ا حقوق و ا حريات التي تتمتع بلك ا حماية تعتبر بدورها حقوقا أساسية. 


وتتمتع حرية التعبير با حماية القانونية إلى جانب ا حماية الدستورية في مواجهة السلطة العامة لنعها 
من التعسف وا حيلولة دون مارستها على ضوء اختلاط معناها بمفهوم ا حقءومنه تداخل الشهومين في 
مضمون مشترك على أسا س أن التزام الدولة بسلوك إيجاي في مواجهة صاحب ا حق هو إحدى مميزات 
ا حق نفسه. بمعنى أن السلطة ا حاكمة لا تكتفي فقط بالسماح للفرد بممارسة هذا ا حق ا متعلق با حرية ذائها 
وإنغا عليها أن تبدل كل جهدها لتمكين الفرد منهاءو ذلك بتوفير الضمانات الكفيلة بتحقيقها . 


MARK JANIS :La notion de droits fondamentaux aux Etat Unis dQ’ Amérique Actualité juridique : أنفر‎ 1) 
juillet - Août 1998 P: 552.53.54.55 
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ولا كانت حرية التعبير إحدى ا حريات العامة فإن مشهومها بالضرورة يرتبط » و يختلط بمفهوه الحق. 
مادا مكل من ا حق و ا حرية يمكنان صاحبهما من الاختيار ا حر في التعبير عن إرادته و بدلك يمكن وصف 
حرية التعبير با حق . كما يمكن القول با حق في ا حرية التي من شأنها أن تكون حرية للتعبي ر". 


ولا كان ا حق ف ال لنتعبير وا حرية فيه يعدان مسألة دستورية تلتزم الدولة بضماها فإك 
صاحبها تتسنى له امسامة في تحديد مضموهاءوجذه الكيفية تسدرج حرية التعبير نحت مفهوم 
ا قوق التي ا متجسدة في قدرة صاحبها على اختيار منهج معين عند مارستها في ظل ا حماية القانونية 
بالتوازي مع ا حماية الدستورية جنبا إلى جنب . 


و لقد داب المشرع ا جزائري بخطى بطيئة عو تعميم هذا الفهوم عبر هذا التحديد 
»كاد يرقى إلى مصاف بعض الدول التي اهتمت بمذا ال جانب الهم و ا حساس لو ل يدنساق 
إلى بعسض الإستناءات في نصوص التشريع العادي التي لا تعكس سوى نظرة مقرريهاءو مهما يكن 
من أمرء فقد أتى ا مشر ع ا جزائري بمجموعة من النصوص تزركي هذا البتغى كما سبق التطرق إلى ذلك 
آنفا » فضلا عن توفير ا حماية ها بموجب هذا التحديد »أو بعبارة أخرى ضبط مسار هذه ا حرية 
وفق هذا النهج الذي يقتضي عدم حرو ج مارستها عن ذلك الإطار ا حدد فيه. 


الفرع اللان 
إطار التوازن بين ا قوق و حرية التعبير 


يضبط التوازن بين ا حقوق و ا حريات و التي منها موضوع دراستنا جموعة من ا مبادئ » يمكن 
إجاها فيما يلي : 


أولا : أن مختلف ا حقوق و حرية التعبير هي مسائل نسبية » بمعنى أا ليست مطلقة » وإغا تحكمها 
بضعة ضوابط » لأن مارستها تكمن فض مدى مراعاتها قوق و حريات الآخرين في الإدلاء 
بآرائهم بدورهم . طالا أن ا حق في حرية التعبير لا يصوغ ممارسته بالاعتداء على ا حق ف ا حياة 
ا خاصة ,أو الطعن ف الناس و ما إلى ذلك من ا مسائل الواجب احترامها عند مارسة هذه ا حرية© . 


ر[ انتقلللسمسملبرير 148. 1998.1 MICHEL VERPEAUX: «La liberté D’actualité juridique » . juillet .. Août‏ 
ر2 انظر- في هذا الإطار د /أحمد فتحي سرور " ا حماية الدسقورية للحفقوق و الحريات " . الرجع السابقء ص 94 
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ثانيا : عدم تدرج القواعد الدستورية »و كذا عدم تدرج ا حقوق و ا حريات فيما بينها » و منه 
امتناع مو حرية على أخرىءو الأمر سيان بين حريات التعبير نفسها - أي عدم تدرجها أو مو 
إحداها على الأخرى - بمعنى تعذر مو حرية الاجتماع مفلا على حرية التظاهر. التزاما بالنصوص 
الدستورية الواردة ف هذا الإطار صراحة أو ضمنا »وعلى هذا ا منوال يجب سريان عمل ا حاكم الاخدة 
بكثل هذه ا مبادئ الدستورية على هذا ا منهجءو هو ما يعرف عندنا بانجلس الدستوري . أي بعبارة أخرى 
أن الحاكم تعمل على استنباط أحكامها مع الالتزام بعدم تغليب حرية على أخرى في كل ما تصدره مدا 
الشان . 


الثا: استبعاد وجود تناز ع بين ا حقوق وحرية التعبير في نصوص الدستو ر". و ذلك عند حصول أي 
تنسازع في هذا الصدد و لو ظاهرياء إذ يمكن أن يجد حله على ضوء السعي إلى تحقيق التوازن بين ختلف 
ا حقوق و حرية التعبير في ظل النظام القان ون الؤسس على وحدة الدستو ركما سبقت الإشارة إليه سالفا 
با موازاة مع وحدة ا جماعة. 


و على هذا الأساس يقوم ا جتمع على نحو من التضامن الاجتماعي في حرية التعبير ا جماعي. 
بالرغم من احنلاف مصا عأفرادها و تداخلها من غير تصادم . جمعية إمكانية التوفيق بينهما لنحقيق نوع 
من الانسجام أثناء اشتداد هذا التراحم هذا وجب تعاون ا جميع لأجل تحقيق هدف ما لصلحة ا جماعة 
ذاتهاء وهو السلوك الذي باء مكانه ا حيلولة وهذا التنازع. 


وبمفتضى ذلك تطلب أن تتظافر ا جهود حول إمكانية الطالبة بتقدين ا مزيد من النصوص الدستورية حت يتم 
تكريس هذا ا حق,وتفصيلهءوتاصيله أيضا ,لتناح الفرص للجمي ع كي تتم ا مساثمة ا جماعية في بناء ا مجتمع 

يقة سليمة»مع العمل على اجتناب ما من شأنه الإخلال هذه ا حقوق وحرية التعبير تأسيا بكفالتها 
الدستورية9. 


[) انظ س سور و /أح مد فتحي سوور » "القانون ال جنائي الدستوري ال مرجع السابق » ص 95 و مابعدهما 


Louis favoreu” la protection des droits et lI 1151165 fondamentaux” annuaire1985.p 186 ر‎ ii— (2) 


64 


الطاب الاق 


موقف الشريعة الإسلامية من حماية حرية التعبير 
فاق النظام الإسلامي في جال تظيمه حرية التعبي ركل الأنظمة الوضعية»من خلال ما جاء به من 
نصوص قرآنية وأحاديث نبوية شريفة » وكذا ما جاءت به ختلف فروع مصادر التشريع ف هذا النظام. 
وإذ تم العمل بالق رآن» فالسنة النبوية في الكثير من ا حالات .كما تمت الاستعانة بمختلف فروع التشريع 
الأخرى في غياب النص عنها في الصدرين الأولين. 
و بناء على ذلك فقد تناول هذا النظام موضوع حرية التعبير على غرار تنظيمه لختلف مناحي 
ا حياة في ا مجتمع ا مسل م أين جرى العمل فيه بتحديد الق رآن هذه ا حرية بصفة صريحة في العديد من الآيات 
و الأحاديث النبوية الشريفةءوعليه فقد ظفر السلمون بقدر هائل من التنظيم و ا حماية حرية التعبير 
بموجب تلك النصوص »بل و لقد استفاد حتى غير ا لسلمين بحظ عظيم من هذا ا منهج السديد. 
وحرية الفكر في النظام الإسلامي عموما مفتوحة على مصراعيها » بل هي وظيفة العقل الذي 
خاقه الله لكي يعمل على التشكيرءو على ضوء ذلك أتت النصوص الشرعية آمرة با حريات الفكرية سيما 
حرية التعبير قال تعالى: 
" قل ما أَعظُكُمْ براحدة أذ تهوموا لله منتى وَفُرَادَى فم لَكرُوا .."[ سورة سبا 46 ]0. و قال 
أيضاء"وَسَكَرَ لَكُمْ ما في السّمَاوَاتٍ وَمَا في الَرْ ضٍ جَمِيعًا مه إن في ذلك لآيات قرم كرون " 
[سورة ا جائية الآية 13 ]*؛ و قال جل من قائسل :" كَذَلك ين اله كم الايات لمكم كرود " 
[ سورة البقرة الآية 219 ]0 و قال عز من قائل أيضا ٠‏ " فل هَل يسوي الأغمى وَالبصي رأف 
كروت ”[ سورة الأنعام الآية 50 ]*؛ و هناك العديد من الآيات و الأحاديث الواردة في هذا السياق . 
و يمكن التنويه بان التراث الفكري الإسلامي برمته قد دخاته حرية التعبير م نأوس عأبوابه » و ما 
ا مدارس الفقهية ا لختافة إلا نوعا من حرية الاجتهاد ا لشكلة صلب هذه ا حريةءو التي يعمل فيها الفكر 
بالقواعد و الأصول ا حققة لذات ادف . فهذه ا حرية إذن مقررة في النظام الإسلاميءو تستند إلى 
أساسين الأول : يكمن في الشورى و هي لا تكون إلا في إبداء الرأي بحرية تامة » و الثاني : يكمن 
في حق الفرد ف الأمر با معروف و النهي عن ا منكرءو الذي هو واجب مفروض عليه شرعا » وتستلزم 
الشريعة إبداء الرأي و التعبير عنه بحرية في ا متكر ا مراد تغييره أوفي ا معروف ا مراد تحقيقه.* ' 


ل0١‎ 


رق د اب نكثليرء الصدر السسابق » م5 » ج22 » ص 337 و ما بعدها 
بت سلب قطب » الصدر السابق »م 5»> ج22: ص2912 وما بتعالها 

بل غس ان جخحلون» الصدر الساابق » ص 456 وما بعدها 
ر2 س ابنكتبرورء الصاسار نفسه » م 6 » ج 25 » ص157 و ما بعدها 
ل سيد قلب» الصباار نفسه »م 5 , ج 25 »ص 3218 وما بعدها 

ل غس ان هلون » الصار نف ووه » ص )53 وما بعدها 
رق - اب نكقيويءالصدر فس اهاعم 1ء ج 2 »ص 273 و ما بعدها 
سيد قل ب الصدر نفسه »م 1 » ج2 :ص 220 و ما بعدها 
غسان > ملون » ال بار سه »ص 35 و ما بعدها 

ر4 - انظرد/ سيرج ياد لب سيق , ا مرجع السابق , ص 178 
المرج+ عع ن ,ص 185 
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و تشكل حرية الإعلام أهم هذه ا حريات »> و يقصد بما حرية التعبير عن الرأي ف ا جرائد 
و ا جلات الختافة و غيرها من سبل هذه الحرية › و التي هي في حقيقة الأمر إحدى أهم فروعها 
الضمونة في النظام الإسلامي لصلحة الفرد مع إقرانها بمجموعة ضوابط لكفالتها كما يجب شرعا:“ . 


و لقد اعتنى القرآن أشد ما عناية يذه ا مسألة,فحدد معالها بموجب نصوص قرآنية صريحة 
وواضحةءو من ثمة أضحى التزام العمل جا واجبا أكيدا استلزم على الفرد القيام به . و ذلك إن 
بالنهي عن ا منكر » و إن بالأمر با معروف . 


و تولت السنة النبوية تفسيره و تيسيره في الواقع العملي قولا أو فعلا أو تقريرا كما تم اللجوء 
إلى مصادر الع يع الأخرى عند غياب ا حلول في هذين ا مصدرين . 


البحث الثاى 
خصائص ال حماية ا جنائية والدستورية حرية التعبير و موقف الشريعة منها 


اتضح جليا أن ا حماية الواقعة على ا حريات العامة و حرية التعبير تحديدا قد تاوا الدستور 
إضافة إلى بعض فروع القانون الأخرى كالقانون ا جنائي و غيره من القوانين التي ها علاقة بموضوع 
دراسشناءو ذلك با موازاة مع أحكام الشريعة الإسلامية, غير أن هذه ا حماية كانت حمل جملة خصائص 
ميزتها عن غيرها في كل نظامءو التي يمكن تفصيلها كما يلى: 
اللطلب الأول 


خصائص ا حماية ا جنائية و الدستورية حرية التعبير 


تنبغي الإشارة إلى أن ا حماية ا جنائية حرية التعبير مناطة بأعمال ا مشرع ا جنائيءغير أن سن القواعد 
ا متعاقة يذه ا حماية لابد ها من إسناد للدستور » إذ على الرغم من ذلك يخول هذا الأخي ر أي الدستور 
للمشرع الجنائي نجريم بعض السلوكيات أو بعبارة أخرى تسليط عقوبات على ما جاء ت به 
الادة 39 من دستور 1989م التي نصت : "حريات التعبير و إنشاء ا جمعيات و الاجتماع 
مضمونة للمواطن ",و تجاري ال مادة 40 من تعديل 1996م هذا الطرح مع إضافة طفيفة 
مفادها: "حق إنشاء ا جمعيات ذات الطابع السياسي معترف به » و لا يمكن التذرع يمذا ا حق 
لضرب ال حريات الأساسية» و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية »و استقلال البلاد »و سيادة الشعب ". 


ر1 - انظلرهم/ سير هدد للبيق ,ال مرجع السابق , ص 186 
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إذن فعلى الإباحة التي حظيت جما حرية التعبير وحمايتها بموجب الدستور بمثل هذه النصوص » و مع 
ذلك فقد أناط فكرة العقاب ا ممكن إيرادها ذا الصدد عند سوء استعمال هذا ا حقءأو بتعبي رأدق لا تتم 
مارسة هذه ا حرية جما من شأنه ا مساس بالنظام العام أو يحمل على إتيان الفساد و غيرها من ا حالاتءما 
يدفع ا مشرع ا جزائي إلى انخاذ ما يراه مناسبا في هذا الإطار . 


وإذا كانت ا حماية ا جنائية إحدى اهتمامات ال مشرع العادي » فإن ا حماية الدستورية تتظم وفقا 
للدستور سيما الواقعة منها على حرية التعبير » و عندئد تتحدد الشرعية الدستورية للحقوق 
عموماءو هذه ا حرية خاصة .عملا جما هو منصوص عليه في الدستور بصفة مباشرة أو غير مباشرة كما 
سلف الذكرء و يمكن التطرق ف هذا الصدد إلى ما يلي 


الفرع الأول 
الشرعية الدستورية وأثرها في قانون العقوبات 


تت وى الشرعية الدستورية مسألة وضع ال مبادئ التي تضبط ا حقوق و ا حريات عموماء و كذا تحديد 
القواعد التي تحكم حرية التعبير بصفة خاصة » أو بعبارة أخرى نحديد نطاق مارستها و فقا للدستور.و التي 
تجب مراعاتها من طرف ال مشرع ا جنائي و يتعلق الأمر بتلك المبادئ التي تندرج ضمن دائرة اهتمام 
قانون العقوبات عند أدائه وظيفته ا جزائية لأجل حماية حرية التعبيرءو يبدو أن الشرعية الدستورية تؤثر 
على قانون العفوبات بمدا الصدد ف حوري ن أساسين هما : 


أولا : يعتبر القانون الدستوري عاملا مهما في نحديد شرعية التجريم و العقاب » إذ يضبط 
أداءها بخصوص التجريم و العقاب عملا بمبدأ شرعية ا جرائم و العقوبات أين يشترط هذا ا بدا وجوب 
توافر خصائص معينة في نصوصه - أي قانون العقوبات- مع التزام التفسير السليم للنصوص 
ا جنائيةءو توظيفها فض حلها ‏ إلى جانب تطبيق نصوص قانون العقوبات و هو بصدد تادية وظيفته 
- أي تطبيق قواعده واقعيا على حالات معينة عادة ما يكون موضوعها حرية التعبير- فض جال معين. أين 
يتعذر عليه ا خروج عن تلك الدائرة ا مستوجبة عدم تجاوزها الإطار ا مرسوم لقانون العقوبات أن يسلكها 
أي كما هي حددة ف الدستورءوالا اعد ذلك العمل خرقا لتلك القاعدة أو بعبارة أخرى أنه يرد با مخالفة 
لأحكام الدستور,كالتزام عدم رجعية قانون العقوبات وكذا جواز رجعيته فيما كان أصلح للمتهم أضف 
إلى توخي مبدأ ا ملاءمة كمقياس هذه الإمكانية أي التجرج والعقاب ,ل 


(1 ) د/ أحمد فتحي سرور " ا حماية الدستورية للحقوق و ا حريات ". ا مرجع السابق , ص 2375 376 
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و هو ما يعنى أن العقوبة الواردة لابد أن تكون بقدر ا مخالفة ا لرتكبة كتلك التي يكون موضوعها 
حرية التعبيرء أو بعبارة أخرى وجوب تناسب العقوبة مع الضرر ا حاصل.ومؤدى ذلك أن ا مشرع ا جزائي 
عند قيامه بوظيفته في جال التجريم و العقاب التعلق بحرية التعبير. لا ينبغي له ا خروج عن القواعد الألوفة 
في التشريع كاحترام ا مبادئ السالفة الذكر خلال قيامه هذه العملية - أي التشريع - ثم الشروع على 
ضوء ذلك ف التجري»ومن ثمة رصد ما يناسب ذلك من عقاب»و هكذا يكون ا مشرع ا جزائي ملزما أو 
خاضعا للمبادئ ا لقررة فض هذا الإطار والا عد عمله باطلاءوهدا ما يصطلح عليه با لشروعية الدستورية* 


ثانيا : يعد القانون الدستوري كذلك عاملا مهما ف تحديد مسار قانون العقوبات أين 
يعنى الدستور و هو يكفل ا حقوق و ا حريات التي تأي حرية التعبير في مقدمتها إلى جانب القومات 
الأساسية للمجتم ع كما هو ا حال ف الأبواب الخصصة بمتن الدساتير ا جزائرية ا متعاقبة على ضبط تدابير 
ا حماية ا جزائية هذه ا حرية © . 


و إذ يحدد في الوقت ذاته نطاق قانون العقوبات من خلال إبراز ا جرائم ا لخالفة للقانون أين لا 
يصرغ باي حال من الأحوال للمشرع ا جزائي تجاوزه . مع وجوب احترامه له من خلال ما يتضمنه من 
نصوص . كعدم الإتيان جما من شأنه ا مساس أو الاعتداء على حرية التعبير الصانة بموجبه مثل ما هو 
منصوص عليه في الادة 39 و ما بعدها من الدستور ا جزائري 1989م كما يسهم في نحديد بعض ا جرائم 
التي ما علاقة بموضوع دراستنا » و ذلك كا مخالفات التي يحدثها أعضاء البرلان باعتبارهم صوت الشعب 
في السلطة كما يبين كيفية مساءلتهم »و هو ما توضحه ا مواد: 1066107 من تعديل سنة 996 1م. 
أضف إلى إيضاح إمكانية حاكمة رئيس الجمهورية»أو رئيس ا حكومة وفق ما جاءت به ا مادة 53 من ذات 
التعديل » وتعد هذه ا مبادئ مساثمة حقيقية في التاسيس حرية التعبير و تشجيعها.حيث يتساوى ا جميع في 
الإذعان للدستورءكما يجب خضوع قانون العقوبات جما يحتويه من أحكام له - أي الدستور - أو بعبارة 
أخرى خضوعه للشرعية الدستورية. 


(2) د/ أحمد فتحي سرور " القانون ا جنائي الدستوري ". ال رجج عع لساابق» ص24 , 25 
ر3 ج ع م سه ص 26 و مابعدها 


68 


الفرع الثاق 
التمييز بين الدائرة الدستورية و الدائرة التقديرية في قانون العقوبات 
يضبط قانون العقوبات نوعان من البادئ الاستورية » أحدها عام : يتضمن مختلف فروع 
القانون » و الآاخر حاص بقانون العقوبات دون سواه»و يؤلف هذان المبدءان الدائرة الدستورية في 
قانون العقوبات - أي نطاقها - إلا أن ما يمكن ملاحظته هنا. هو وجود مبادئ أخرى بجانب الدائرة 
الدستورية التي يضعها ا مشر ع ف إطار سلطته التقديرية . 


وإذا كانت الدائرة الدستورية في قانون العقوبات و بصفة خاصة في ضوء المارسة 
القضائية جل الدول تخضع لرقابة أعلى ا هينات القضائية » فإن خضوعها فض بلادنا يكون للمجلس 
الدستوري أساساءو للمحكمة العليا أو مجلس الدولة استشاء ,و على هذا الطرح وجب ألا يكون النص 
العقاي حملا بأكثر من معنى . كي لا تتعدد تأويلاته » كما لا يصرغ أن يكون مرنا فضفاضاءو على 
هذا الأساس تكمن صعوبة التحكم في العبارات التي تسوقها النصوص لختلف ا حقوق عموما و حرية 
التعبير بصفة خاصةءو ذلك احتراما للضمانات التي أرساها الدستور في هذا الإطار ٠“‏ 

إلا أن الدائرة التقديرية في قانون العقوبات تضيق ف جانبها العام من القانون الدستوري » أين 
يخضع ا جزء الأعم من نصوصه للأسس الدستورية » و تتسع في قسمه ا حاص فتحكمها اعتبارات 
السياسة ا جنائية ا منتهجة من قبل ا مشرع و قراءته للضرورة و التناسب ا مستوجبة الأحذ جما كمرجعية 
للتجرم في نطاق ا حماية الدستورية القائمة على التوازن بين ا حقوق و ا حريات و الصلحة العامة التي 
تكون حرية التعبير إحدى اهتماماقها© . 


و الذي تجار الإشارة إليه و نحن بصدد ختام هذا الطلب . هو أن قانون الإجراءات ا جزائية هو 
الآخر ميزه جملة خصائص في تنظيمه للحريات عموماءو تصديه لحرية التعبير على وجه ا خصوص 
سيما على إثر الإفرازات الطروحة على الساحة السياسية مؤخرا » و لعل ما تضمنه في هذا 
الصدد هو توفيره لضمانات حمت حقوق الأفراد جراء مارسة حريتهم ف التعبير عند التحقيق وأثناء 
ا خاكمةءو على ضوء ذلك يتجلى ال ركز القانوئ ها- حرية التعبير - في قانون الإجراءات ا جزائية 
و فق حورين يكمن الأول في ا مرحلة التي تدم فيها مباشرة الإجراءات ا جزائية »بينما تتعلق الثانية بطبيعة 
السلطة التي تقوم بمذا التدبير.والتي سبق وأن بيناها ف ا لبحث ا خامس من الفصل الأول 3 





ر1 - انظر -د/أحمد فتحي سرور : " القانون ا جنائي الدستتوري "» الرجع | بق » ص 27 
ر@ -الرج عن »ص 27 
(3 ) انظر - تفصيلا هذا ا موضوع ينظر الفصل الأول , ا مبحث ا خامس من هذه المذكرة , ص 50 و مابعدهها 
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االعطلب الشائق 
تنظيم ا حماية الشرعية حرية التعبير 


إذا ما نظرنا الى مصادر الأحكام الدستورية ف الشريعة الإسلامية تبين لنا أكما تؤلف ي جموعها 
منظومة من القواعد الدستورية النظمة لوضوع ا حماية الدستورية حرية التعبير. كغيرها من ا مواضيع 
ا متناولة في التشريع الإسلامي .حيث نجد في القرآن الكريم بعض القواعد الدستورية » إلى جانب ما جاءت 
به السنة النبوية. فضلا عما يمكن استنباطه من العرف الدستوري ف عهد ا خافاء الراشدين » وكذا ما 
حوته ختلف الصادر الأخرى هذا التشريع . 


فالنصوص الفرآنية تتضمن جموعة من القواعد الدستورية في ختلف جوانب التشريع » و التي من بينها 
حقوق الأفراد وحرياهم الأساسية » كحرية التعبير و غيرها » وكذا حقوق ا حاكم و حدود سالطاته 
إضافة إلى حقوق أهل الذمة من ا مواطنين أو ما يمكن تسميته بمركز الأقليات الدينية" . 

وت ؤكد نصوص السنة النبوية هذه ا جموعة من القواعد الدستورية القرآنية أو بعبارة أخرى 
تفصلها و تفسرها أو تزيد عليها حينما يتعلق الأمر با مسائل الداخلة في ميدان الأحكام الدستورية . 


و تضمن العرف الدستوري في عهد الخافاء الراشدين جموعة أخرى من القواعد الدستورية:منها 
ما تعلق باختيار ا حاكم وركذا التطرق بدأ الفصل بين السلطات و دوره ف تجسيد فكرة ا حريات التي 
تشكل حرية التعبير أساسها من خلال إبداء الرأي ف ال مسائل الاجتماعية ا مستوجبة تبادل الآراء 
بحرية تامة لأجل الوصول لا يخدم مصلحة العباد و البلاد إلى جانب تنظيم بعض ال مسائل الأخرى التي م 
يرد بشأها نص قرآئي صريح إضافة إلى عدم معاجة السنة النبوية ها. 


و على هذا النحو فإن القواعد الدستورية في القرآن الكريم » و السنة النبوية » و أيضا ف العرف 
الدستوري تكون قد أسست جتمعة الكيان القان و أو الشرعي للهيئات ا حاكمة في النظام الإسلامي 
و ضبطت الإطار القانوني لنشاطها. ناهيك عن سردها بيانا تفصيليا للحقوق و ا حريات » و التي كان 
ا حظ الأوفر فيها حرية التعبير حيث آجسدت واقعيا في أمى صورها . 

و لعل ا متامل لنظام الدولة الإسلامية في عهدها ا لبكر » يحظى بوثيقة هامة أصدرها النبي الكريم 
صلى الله عليه و سلم بصفته حاكما لدولة الإسلام »يكن وصفها بأنما إعلان للحقوق أو دستور 
للحريات» إذ جاءت مدونة لتنظيم شؤون ال حكم في الدولة الإسلامية التضمنة جموعة البادئ 
الدستورية ا ممكنة إيجازها في الآ تى 


رلك انظر - و/ مير مدد للب سبياق ب الرجساعالسسابق , ص 70و مابعاها 
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ففي القدمة جد إعلانا عن قيام وحدة سياسية إسلامية تالف من مهاجري مكة و أنصار الدينة 
»إلى جانب بعض الأقليات الأخرىءوتضمنت الوثيقة أيضا نصوصا أخرى في ختلف مناحي ا حسياة 
السياسية و الاجتماعية. يكمن إبراز أثمها في تلك التي تضمنت ا حقوق و ا حريات الفردية »كحق 
ا حياة » و حرية العقيدة » و حرية التجمع › وحق إبداء الرأي وحرية التعبير عنه »وما إلى ذلك من 
سبل التعبير الختاضة © 

و على غرار ذلك توحد ا جميع على اختلاف ألواهم ودياناهم وخصائصهم وأعرافهم حول 
إعلان دستوري م ركزي يخضع له ا جميع, وحكومة مركزية تملك السلطة العليا في ا مدينة للحاكم فيها 
حقوقا و مسئزوليات.وللمواطنين حقوقا ومسئروليات وللقانون كلمته و سيادته. 


ا حمدية » فنظم ا القرآن معظم ا خطوط العريضة للحقوق و ا حريات .أين تكرست فيها حرية التعبير 
بالنص عليها في مناسبات كثيرة كفوله تعاى:" . .وَأمْرَهُمْ شُورَى بَينَهُم . ."[ سورة الشورى الآية 38 ]© ؛ 
“بن انحرو بالمَعْرُوف وَيَنَهَوْنَ.. "[ سورة التوبة الآية71]:“: كما توسعت السنة النبوية في شرحها 
و الاستزادة فيهاءو استمر العمل على ضوء ذلك في جل فروع التشريع الأخرى بمفتضى التنظيم ا حكم 
الذي ميز حرية التعبير في الشريعة الإسلامية على نسق من الترتيب الدقيق تولى القرآن رسم أهم معالها. 
كما واصلت السنة تكملة بعضها الأخر شرحا و تبسيطا لإعجاز القرآن»وقد استمر الصحابة 
و التابعون على هذا النهج. 


و الذي يمكن قوله أن ا حركة التشريعية في الدولة الإسلامية قد تدرج فيها التشريع طيلة البعثة 


البحث الثالث 
الضمانات الدستورية حماية حرية التعبير في القانون ا جنائي 


أكد الكثير من الكتاب على أن ضمانات هذه ا حرية. إنما تكمن ف النصوص الدستوريةءو ختلف 
فروع التشريع و إلى جانب ذلك »سنحاول هذا الصدد تقفي فكرة الضمانات الدستورية لحرية 
التعبير في ظل القانون ا جنائي من زاويتيه الفلسفية و الدستورية » لنبرز مدى انفراد التشريع في نحقيق 
هذه ا مسألة. و فق النهجية الآنية ٠‏ 


رل انظر - د/ حمد حميد الله : " جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و ا خلافة الراشدة ".دار النفائس » بيروت لبنان » ط 7 » 2001ء ص من 57 إلى 62 
- أبو حمد عبد ا للك | بن هشام الغافري : " / ة النبوية " - سيرة بن هشام - دار ا حديث القاهرة » ج 2 » ط 2004: ص 371 و ما بعدها 
رض انظر - ابن كني » ال ارال اش » م 6 », ج 28 .ص 123 و مادا بعدها 
- سي لد قطلب؛ ال ار السابق, م25 ج25 ,ص 3155 وم ابه اام ااا 
غ ان باون الصدر لساب فق »ص516 و ابعلھ خا 
رق - اب نكرلا ؛ الصبلكرتفسه, و3 ؛ ج10 ؛ ص 271 رمابه ما 
- سلد تقل ب» الصالارنفسهء مق3) ج10 .ص 1659 وم ابه اهما 
-غسان حمفملون الم ار ل لله م ص 203 ومابعدهصللبلب ا 
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الطب الأول 
الضمانات الدستورية حماية حرية التعبير ف قانون العقوبات 


ظهر مبدأ الشرعية ا جنائية إلى الوجود بعد إرساء سلطات الدولة » و انفصاها عن بعضها البعض 
و هذا منذ عهد اللكية الطلقة.إى القرون الوسطى أي ن كان القضاة يملكون سلطة تحكمية في جرم الأفعال 
و إنزال العقاب عليها دون نص ف القانون وظل ا حال على هذا ا منوال حتى اشتد انتقاد الفلارفقفة 
و الكتاب هذا التسلطءو يعد منتسكيو و بيكاريا ابرز أوللك الديين أبدوا معارضة صريحة في مواجهة 
أعمال السلطات ف هذا الإطار كما قدموا انتقادات شديدة للأوضاع السائدة آنثذ» و هو الأمر 
الذي ترتب عنه فيما بعد ظهور مبدا الفصل بين السلطات الذي يحول و غطرسة املك و القضاء »> حتى 
تنسنى حماية حقوق الإنسان و حريته ف التعبير. سيما و أن تلك النداءات قد انصبت على أن 
يكون للسلطة التشريعية فحسب تحديد ا جرائم »و ضبط النصوص العقابية ا ملاءمة هان 


لا كان القانون قد أقر مبدأ شرعية ا جرائم و العقوبات منذ صدور ميثاق اللك هري الأول » و هو 
الطرح الذي تضمنه دست و ركلاريندون » حيث تأكد بموجبه العهد الأعظم .01104110) 1102114 الذي قرر 
“مو قواعد القانون ف إنجلترا و لقد تبنت الثورة الفرنسية بعد ذلك هذا التوجه و جسدته في الادة 2 من 
إعلان حقوق الإنسان و ا مواطن الصادر عام 789 1م » ليتكرس هذا ا مبدأ بالإعلان العالي حقوق 
الإنسان عام 1948 م كما تضمنته الاتفاقية الأوروبية حقوق الإنسان الصادرة عام 950 1م, ركذا 
العهد الد وي للحقوق ا مدنية و السياسية لعا م1966 م حيث صارت له بموجب هذه ا مواثيق و الإعلانات 
و الانفاقيات قيمة من القيم التي يقوم عليها النظام الديقراطي*. 


وأكد ا لشرع ا جزائري من جهته هذا ا مسعى أين كرس فكرة ضمانات حرية التعبير بإضفاء بعض 
التدابير عليها بدءا جما جاء به قانون العقوبات ف مستهله »إذ نصت الادة 1 على أنه م جريمة ولا 
عقوبة أو تدابير أمن بغير نص "2 فض حين نصت الادة 2 على أنه : "لايسري قانون العقوبات على 
ا ماضي إلا ما كان منه أقل شدة "2 و هذا جاراة لا جاء به الدستور. 


ر 1 انظر - د/أحمد فنبحي سرور : " ا حماية الدستورية للق يق و الحريات "> اللمرجع السابآاق »ص 312 
ر2 ) انظر - ددد حي سو ور" القانون امجنائي الاستوري"»اللرجعالسابق »ص 31 
- د/ رضا فرج : "شرح قانون العقوبات ا جزائري "- الأحكام العامة للجريمة - الشركة الوطنية للنشرو التوزيع» ج3: ط2 » 976 1: ص 01 1و ما بعدها 
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و اللاحظ أن الشريعة الإسلامية قد حازت السبق على النظم القانونية ا حديئة حول إقرار هذا 
ا بدأ منذ عدة قرون و ذلك بموجب النصوص العديدة التي تضمنتها في هذا الإطا ر كقوله تعالى: "وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا ."7 سورة الإسراء الآية 15 ]؛و غيرها من النصوص الأخرى ال متواترة في 
القرآن و السنة التي ميزت بين جرائم ا حدود و جرائم التعزيرءفيما يتعلق بمبدا الشرعية.حيث أن جرائم 
ا حدود قد أقرها الشارع ا حكيم بموجب النصوص ذاقا - القرآن و السنة - بينما أوكلت الشريعة جرائم 
التعزير للحاكم أو ا خليفة أو الرئيس الذي يملك ساطة التشريع و القضاء بشأشاءكما عمل على تيبين 
مسألة التجريم و حدودهءو تنجلى فلسفة هذا ا مدأ في قيام مبلا الشرعية للجرائم 
والعقوبات بصفة أساسية على دعامتين هما :حماية الحرية الشخصية التي منها حرية التعبيرء وماية 
الصلحة العامسة. 


ولقد تاسس مبلا شرعية التجريم . في معرض حرية التعبير كحل ضد 
ختلف أصناف التسلط التي أنقلت كامل العدالة ا جنائية سنينا طويلة . إذ عمل 
هذا البدا - تأسيا بالعهد الأعظم - على وضع حدود واضحة العال للأقفراد كي 
يتم نجريم الأفعال قبل ارتكابهاءمن خلال وضع نصوص دقيقة سابقة لمارستها 
واقعيا فضلا عن ضمان السلامة و الطمانينة على حياهم »و التامين ضد ما يمكن أن يعيق همارسة 
حرية التعبير» و يحول دون تعسف القاضي الذي لا يملك إدانة أحد إلا بناء على جرم منصوص 
و معاقب عليه قانونا » و يشترط ألا يكون العفاب مسلطا على ما هو مباح دستوريا كما سبق 
الذكر لعلة حماية هذه الحرية7. 


أما عن حماية الصلحة العامة:فتتم عبر إسناد وظيفة التجريم والعقاب و إجراءاها إلى ا مشرع وحده 
- السلطة التشريعية - وفقا لبدأ انفراده هذه ا مهمة أي الاختصاص خاصة ما تعلق منها بعرية التعبير 


ما دامت القيم و الصا التي اعتنى قانون العقوبات بحمايتها لا يتسنى نحديدها إلا بواسطة مثلي 
الشعب أي أعضساء البرلان. 


Christine kergés :"' le principe de légalités et des peines 061115 et 1151165 fondamentaux'" Dalloz1996,p328 رلق‎ 
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على هذا النمط يستطيع الشنعب أن يبدي رأيه مسبها باحافظة على الصلحة 
العامة مو يلتزم متوي مسألة سن النصوص العقابية مراعاتها تاكيدا لبد الدستورية أي سمو 
الدستور و سيادة القانون . إذ بمقتضى تخويل السلطة التشريعية هذه ا مهمة - أي التشريع - يتعين 
على قانون العقوبات جما يشمله من أحكام احترام رأي الأمة أو الشعب فض هذا الإطارء جما يبديه 
من ملاحظات ف نقد الأوضاع الاجتماعية ا مزرية.وعليه فقانون العقوبات لا ينبغي أن تأت نصوصه جا 
ياق و عمل السلطة التشريعية ا ادف إلى ا حافظة على حماية الصلحة العامة» و حرية الشعب ف التعبير 
الأمر الذي يدفع بتنمية الروح الاجتماعية و يدعم التماسك الاجتماعي الذي تتجسد فيه كلمة الشعب 
الرافضة لكل عمل يقع خلافا للمصلحة العامة »أو يتضمن مصادرة حريته في التعبير الكرس 
بموجب أحكام الدستور ا جزائري على غرار مختلف الوائيق و الدساتير و الإعلانات العالية 
حقوق الإنسانء و ذلك حول ما يصدر من السلطات تحت غطاء أو زعم حفظ النظام 
العام » سيما إذا كانت ممارسة هذه ا محرية لا تأت جما يزع زع أركانه»و يخالف الدستور 
و القانون معا. ناهيك عن أن حماية حرية التعبير إنما هي في ال حقيهة حماية 
للمصلحة العامة ذاأهفا"“. 


و يكمن الأساس الدستوري لبد الشرعية في مدى العناية التي أنيطت بحرية التعبير من خلال 
التجسيد الفعلي لسيادة القانونءو يتمتع مبدأ شرعية ال جرائم بقيمة دستورية»اكدها الدستور 
ا جزائري بنصوص صربحة في هذا السياق نذكر منها نص الادة 11 من دستور 1989م التي جاء فيها 
يعاقب القانون على التعسف ني استعمال السلطة "» و هي الادة نفسها ا متضمنة في تعديل 1996م 
تحت نفس الرقم و دون أي تعديل يذكر بشأضاءو مقتضى هذا النص هو أن الساطة ذاقها يجب بدورها 
أن تحترم الدستور و القانونءو إلا كانت هي الأخرى حل متابعة » و نصت الادة 43 من 
دستور 1989م التي تقابلها الادة 46 من تعديل 1996م بأنه : " لا إدانة لا 
بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الجرم "» و هذا يعني انعدام العقوبة في 
غياب اللص »ر هو ما يتطابق تماما و ما تضمنته الادة 1 من هذا القانون و التي 
مفادما :" لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابي رأمن إلا نص". 


رل انظر - د /أحدد فتحي سوور : " القانونالجائي الاس وري " الرجع السا ق " ص 32 » 33 » 34 
يي دررض ا فل وجة# ال رج وال اب سيق صن 1303 
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وعلى هذا الأساس ف إن ضمانات حرية التعبير الواردة باللواد. 
4 35 > 36 »: 37 » 39 > 40 من دستور ا جزائر 1989م والتي تقابلها المواد: 
5 36 » 38 > 39 » 41 » 42 من تعديل سنة 1996م ا مترتبة عن إفرازات الشرعية في ا جزائر التي 
ولدقا ظروف و أسباب معينةءوبذلك فلابد من ضرورة احترام هذه النصوص و عدم جواز الإنيان 
بخلافها مطاقا . 
وعليه فأي نص قانون يتضمن ما مؤداه عكس ما جاءت به هذه النصوص بقع لاغيا. مادام احترامها 
يعد واحدا من سبل مو الدستور » و سيادة القانون » وكذا ديقراطية نظام ا حكم - ف ا جزائر - 
و يمد هذا الاحترام إلى النصوص التي يحيل إليها الدستورءفيما يتعلق بالتنظيم مثلما هو ا حال في 
ا مادتين »و 2 من قانون العقوبات ا جزائري المتعلق بامتناع التجر> إلا بعد ثبوت ا خط ا جسيورق » و هذا 
تماشيا مع النص الدستوري الرامي إلى براءة كل شخص حت ثبوت إدانته. 


و الأصل ف القوانين هو سرياها على جيع السائل التي تناولتها نصوصها ف لفظها أو فحواها 
بالقطر ا جزائري كله. ابتداء من يوم نشرها با جريدة الرمية » فضلا عن سرياها على الستقبل »و لا تطبق 
فكرة الرجعية إلا استثناء »و هذا جاراة مع ما جاء به القانون المدئ في ا مواد : 21 2 › و 5 » و غني 
عن الوصف أن تضمن حماية حرية التعبير بكيفية يسعى فيها لتحقيق سيادة القانون » كما ترقى جا إلى 
مصاف المبادئ أو الثوابت الواردة بتقسم رئيس ا جمهورية أو بعبارة أخرى بمينه الذي تضعنته الادة 
3 من دستور 1989م و التي تقابلها الادة 76 من تعديل 1996م ولعل في هذا ما يدل دلالة قاطعة 
على ضمان و حماية هذه ا حرية دستوريا و هي غاية الشرعية الدستورية 2 ` 

الطلب الفاقي 


مبدأ انفراد التشريع بالاختصاص في مسائل حرية التعبير 


أسفر التطور الذي عرفه مبدأ الشرعية النصب على ا حريات العامة عموما » و حرية 
التعبير على وجه ا خصوص. عن مبدأ أساسي آخر يتعلق بمبدأً سيادة القانون » وهو الطابع ا مميز 
للدولة القانونية الذي يحول دون إجحاف السلطة و انحرافها. 

و على هذا الأساس استوجب ضبط دور السلطة التشريعية على غرار تحديد دور السلطة النفيذية 
طاما أن كل منهما له سلطة سن القواعد القانونية . الأ وى في صورة التشريع » و الثانية في صورة أوام ر أو 
لوائح ومنه فتوزيع الاختصاص بمذه الكيفية المتعاقة بسن القواعد القانونية يؤسس بدوره لسيادة القانون . 
ر 1 ) انظر د / - أحمد فلحي سرور : " القانون ا جنائي الدستوري ". الرجع السابق » ص 35 


د / - أ مد فتحي سرور : " ا حماية الدستورية للحقوق و ا حريات ". ا مرجع السابق » ص 396 و ما بعدها 
ر 2 ) انظر د/- رضصافرج : " شرح قانون العقوبات ا جزائري ". ا مرجع السابق » ص 102 إلى 108 و ما بعدها 
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وعلى أساس خضوع عمل كل من السلطتين التشريعية والتنفيدية لسيادة القانون . فبالتبعية 
يكون حضوع هذا السلوك للدستو ر أمرا محسوماءو بناء على ذلك تخضع السلطة التنفيذية فيما 
تصدره من لوائح و قوانين إلى ت ركية السلطة التشريعية هاء و من هذا ا منطلق أضحى التدرج بين 
القواعد القانونية إحدى خصائص الشرعية » و عليه استوجب على السلطة التشريعية بدورها احترام 
القواعد الدستوريةرق.. و من جهة أخرى تلتزم السلطة التفيذية بتمكين الأفراد من ممارستهم ذه 
ا حرية من خلال توفير الضمانات التاحة لذلكءو هو ما يجسد العمل عل ىكفالتها و حمايتها. 


ولا كانت حرية التعبير عبر وسائلها الختافة ا متاحة إن بالكلمة » أو بالرسم »أو بالقال. تعد 
إحدى أهم ا حريات الفك رر يةءفإن مارستها التي تاق غالبا جما يخالف أعمال السلطة التفيذية . لا يصوغ 
هذه الأخيرة منعها إلا ما كان منها خالا للنظام العام »و هذا تجسيدا لبد الشروعية واقعيا » و إى 
جانب ذلك فإن السلطة التشريعية بدورها تكون ملزمة من خلال الدستور بكفالة هذه ا حرية و إعطائها 
عناية خاصة توفر ها حصانة ضد تعسف الساطة التنفيذية مادامت .حرية التعبير هي صوت الشعب ا مراد 
“ماعه لدى ا حكام » ذلك أن السلطة التشريعية تحديدا مارسها نواب يمثلون الشعب بالبرلان » و من نخمة 
كان منطقيا أن يستاثر التشريع الصادر عن هذه السلطة بضماماءو هو ما يعرف بمبدا انفراد 
الع بيع 11 reserve de‏ سآ و يذهب 1,016 بالقول قي هذا الصدد ٠‏ " أن اجتما ع أعضاء 


ا مجنم عأي البرلان يكمن في ضرورة حماية ا حرية " 


وعلى ضوء هذا التصور فإن أي تشريع يتتاول هذه القضية يستوجب موافقة أطراف 
العفد الاجتماعي أي مثلي الشعب بالبرلان » و يبدو أن هذه النظرية أكدت علاقة وثيقة بين انفراد 
السلطة التشريعية بالتشريع و حماية حرية التعبير. ما يعني أن أي تدخل يتعلق با حرية يجب أن يكون من 
طرف المشرع وحده»أو بعبارة أخرى أن يكون صادرا من مثلي الشعب وحدهم باعتبارهم 
ا مخولين بانخاذ الإجراءات ال مناسبة هذه ا حرية »> و هو ما يعني منحها مكانة لائقة يما . و ما يهمنا هنا هو 
تحديد الفرق بين مبدأ انفراد التشريع و مبدا أولويته . إذ أن هذا الأخير يحدد قيمة 
التشريع بالنظر إلى القواعد القانونية اللائحية » في حي أن الأول يضبط الفضاء الذي يشتغل فيه 
التشريع منفردا .بمعنى حديد الاختصاص لصاحبه . 


( 1) انظر - د/أحمد فشحي سوور " القانوي ا جنسائي الدستوري ". ا مرجع السسابق » ص 38 
- د/أ مد فقلحي سرور " ا حماية الدستورية للحقوق و ا حريات ". ا مرجع السابق » ص 399 
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و إذا كان مبدأ انفراد السلطة التشريعية هذا الاختصاص يحصر ا موضوعات التي يتكفل بنظرها 
الشرع وحده » فإن مبلا أولويته يحدد موقعه بالنظر إلى القواعد القانونية التي تصدر 
عن السلطة التفيدية. 

وا خلاصة : أن الفرق يتجلى في كون انفراد التشريع بالاختصاص يدد اختصاص المشرع 
وحده به - أي التشريع - بينما تحدد فكرة أولوية التشريع موقع هذا الأخير بالسلم التشريعي للقواعد 
القانونية من منظور تدرجها في ظل النظام القانون الواحد» و يرمي مبلا انفراد التشريع بالاختصاص 
إلى تنظيم و مارسة ا حقوق التي تأت في مقدمتها حرية التعبير.من خلال ممثلي الشعب » بمعزل عن 
تدخل السلطة التفيذية للمساس جا » من غير موافقة السلطة الختصة بالتشريع و المثلة للشعب 
كما بيا آنفاءفالتشريع على هذا الأساس هو ال مرجع الذي يعول عليه في نحديدءو تظيم هذه 
ا حرية » باعتبارها التعبير الصادق عن رضا الشعب دائما عما يتم عمله أو بالأحرى سنه من 
نصوص يخصوصها. 

و يمكن القول أن ا هدف ما تقدم لا يعدو أن يكون أكثر من منع تدخل الساطة التنفيذية من تلقاء 
نفسها بدون إذن ا مشرع في هذا الإطار مادام الأمر يتعلق بتعيين ا حدود التي تتم فيها مارسة حرية 
التعبيرءعلى اعتبا ر أن السلطة الوحيدة الختصة ذا ا موضوع إنما هي السلطة التشريعية ٠“‏ 
أما ما تختص به السلطة التنفيذية فض هذا الصدد فيكون على سبيل الاستشناء فحسبءو ذلك عبر الأوامر 
واللوائح أو الراسيم لا أكثر. 

البحث الراببع 
نطاق انفراد التشريع في حديد ا جرائم والعقوبات الواقعة على حرية التعبير 
يمكن تفصيل هذا البحث ال متضمن نطاق انفراد التشريع بالاختصاص التعلق بتحديد ا جرائم 
والعقوبات الواقعة على حرية التعبير في ظل القانون ا جنائي وفق ا منهجية الآتية : 
اللطلب الأول 
نطاق الانفراد التشريعي و نحديداته ا جزائية في قانون العفوبات 
سنعمد في البداية إلى الحديث عن دور التشريع في نحديد ا جرائم و العقوبات حسب 
ما نص عليه الدستور و ختاف فروع التشريع الأخرى » و جذا الصدد. فقد نصت الادة 46 من 
تعديل 1996م بأنه : " لا إدانة إلا بمفتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ا جرم ". 


(1 ) انظر - د/ أحمد فتحي سرور " القانون الدستوري امجنائي ". ا مرجع نفسه » ص 39 »و 40 
2 دهد فتحي سرور" ا حماية الدستورية للحقوق و ا حريات ". ا مرجع نفسه ص 400« و401 
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ولعل ا لقصود بعبارة القانون في ا مادة 46 من هذا التعديل . هو التشريع » و الذي يت وى سلطته 
البرلان بغرفتيه كما هو واضح من الادة 98 من ذات التعديل و التي جاء فيها : " يارس السلطة 
التشريعية برلان متكون من غرفتين و هما ا مجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة " » كما يملك هذا ا مجلس 
السيادة ف إعداد القانون و التصويت عليه". 


و فصل قانون العقوبات ا جزائري هذه ا مسألة مادتيه الأ ولى و الثانية » حيث نص ف الأ وى منه 
على انه: "لا جريمة و لا عقوبة و لا تدابير أمن بغير نص "عو نصت الادة الثانية ب :"لا يسري قانون 
العقوبات على ا ماضي إلا ما كان منه أقل شدة 2١‏ 


فالأصل ف التشريع بصفته تعبير عن إرادة الشعب. أنه الصدر الذي يعول عليه في مجال 
التجريم و العقاب و هذا تمشيا مع أحكام الدستورءو إذ يت وى البرلان باعتباره السلطة التشريعية 
للبلاد تحديد كل النصوص الموضحة هذه ا مسألة -التجريم و العقاب- فلا يصوغ بأي حال من الأحوال 
ارتكاب جريمة أو تقرير عقوبة دون ساطة تشريعية تسنه. غير أن ما تنبغي ملاحظته أنه من أهم و أخطر 
الاختصاصات السندة لرئيس الجمهورية في هذا الصدد . هو ما جاءت به ا مادة 124 من 
تعديل سنة 1996 م » و التي نصها : " لرئيس ا جمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور ا مجلس 
الشعبي الوطني أو بين دورت البرلان » و يعرض رئيس ا جمهورية النصوص التي انخدها على كل 
غرفة من البرلاث ف أول دورة له لتوافق عليها. ويمكن لرئيس ا جمهورية أن يشرع بأوامر في ا حالة 
دعوت اجر وا لل السو سا ار DAE‏ ' 


و ما يمكن ملاحظته في هذا الإطا ر أيضا أن رئيس ا جمهورية يختص جذه الإمكانية استثناء » و ذلك 
في حالة شغور البرلان أو عند انعقاد إحدى دورتيه. شريطة عرضه النصوص التي اتخذها على كل غرفة 
من البرلان في أول دورة له لنوافق عليها مادامت هذه الأوامر تعتبر لاغية إذا ل نحظ بموافقة البرلان 
كما أن هذه الإمكانية ا مناطة برئيس ا جمهورية إنما تكون عند ا حالات الاستثنائية » و هو ما يع ر أصدق 
تعبير على أن الاختصاص الأصيل في هذا الصدد م وكول دائما للسلطة التشريعية 


رق انظر - المادة 46 من_ لل يعديل الدسة ري الصاادر في استفناء 28 نوف سر 1996م 
- قانون العقوبات ا جزائري الصادر بموجب الأمر رقم 156/66 الؤرخ ي18 صفر عام 1386 ا موافق ل 08 يونيو سنة 1966 خاصة ا مادتين 1و 2 منه 
- محمد الطالب يعقوي : " قانون العقوبات و النصوص ا خاصة " قصر الكتاب البليدة ا جزائر » ط 2 » 1997» ص 17 
- د/ احسن بوسقيعة : " قانون العقوبات في ضوء ا ممارسة القضائية " الديوان الوطني للأشغال التربوية ا جزائر » ط1 » 2000 » ص 7 و ما بعدها 

ه ال مادة 98 ده 





@ انظر - التعديل الاس وري ب ل م 67 خا 
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و ذه الكيفية يحظر على القاضي إدانة متهم ما عن جرية يكون موضوعها حرية التعبير في مطلق 
الأحوال عند غياب النص التعلق بهذا ا موضوع » لأن إقدامه على ذلك دون نص يسنده يكون متعارضا 
مع قاعدة ا مشروعيةءو بذلك يحظر عليه أيضا أن يوقع على الفرد أية عقوبة ما م يكن هناك نص 
تشريعي سابق على ارتكاب الفعل ا جرم * ٠‏ 


و اللاحظ كذلك أنه إذا حدث و أن تعارض نص ف قانون العقوبات مع إحدى نصوص 
العاهدات . فإن هذه الأخيرة تسمو عليه حسب ما جاءت به الادة 132 من تعديل سنة 1996 م 
بنصها: "ا معامدات التي يصادق عليها ا جمهورية حسب الشروط النصوص عليها في الدستور تسمو 
على القانون» © 

و في ماعدا ذلك فإنه يسرى على هلا النص القواعد التي تحكم تطبيق 
قانون العفوبات ال جزائري بما في ذلك عام رجعيته. وكذا رجعية القانون الأصلح 
للمتهم مادامت العاهدات تاخذ قوة القانون غالبا. 


كما أن ما ينبغي ملاحظته كدلك هو ماح الدستور للسلطة التفيذية 
بإمكانية سن اللوائح بخصوص التجريم و العقاب. 


و إذا كانت السلطة التشريعية و حدها الختصة بسن القوانين»فإن الشرع الدستوري 
ا جرائري » و إلى جانب تفصيله موضوع السلطات الثلائة »و تحديد اختصاصاتها كل 
على حدى » فإنه قد أخلط العملية التشريعية لما وس ع ثيرا من صلاحيات السلطة 
التفيذية في جال التشريع حت ما ورد منها في باب السلطة التشريعية ذاتها. كما هو منصوص عليه في 
اللواد: 127:128:129:1302126 من تعديل 1996م . 

و تكمن طبيعة و دور اللائحة التي تصدرها السلطة التفيذية في ديد 
ا جرائم و العقوبات »حيث تعمل على ضبط مسار حرية التعبير بصفة منتظمة » وذلك في ضوء ما يقتضيه 
التشريع » أو بعبارة أخرى أها تصدر بإيعاز من السلطة التشريعية على أساس أن هذه الأخيرة هي صاحبة 
الاختصاص الأصيل - التشريع - و إن كان ذلك نظريا » كما يمكن للسلطة التشريعية تفويض 
السلطة التفيدية في معا جة بعض السائل التقصيلية ذات الطابع الففسي الدقيقرق . 


Marc verdrnen cenourst enjeux du droit constitutionnelle pénal Bruxelles 1985 p 6let p 70 رل)انظر:‎ 

(2 انظر االله ايل الست وري ر مم 7984 .م حاص تة الادة 132منه 

ر3) انظر - د/ أحمد فتحي سرور "ا حماية الدستورية للحقوق و ا حريات " الرجس سعلساب يق » ص 414 و ما بعدها 
- و/أحلمد فتحي سوور ”القانون الجنائي الدستوري " الرج ع الاق » ص 57 
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و لعل هذا ما يكن الاعتماد عليه في ضمان مارسة حرية التعبير الحادفة إلى نقل تطلعات الشعب لدى 
السلطة» و هو عمل من شأنه ا حيلولة دون مصادرقا أو ومنعها باسم التنظيم أو الظروف الاستننائية 
إذ أن عام السعي في هذا الانجاه يكون فاسحا ا نجال للساطة ا حاكمة ف اللجوء إلى وضع عقوبات 
زجرية بشأها - أي حرية التعبير - و يجب أن يصدر القانون التضمن غذه العقوبات قبل مدة طويلة 
من حدوث ما يقع بخلافها من سل وكيات .سيما تلك التي تصطدم بمصاح السلطة التفيذية وأهدافها. 


و تنبغي الإشارة إلى ضرورة التمييز بين القواعد ا جنائية » و غير ا جنائية الواقعة على بحرية 
التعبير» و على أي ممارسة أخرى من شأنهما أن تجد نفسها فض مواجهة السلطة مباشرةءو يمكن إيجاز هذا 


أولا 7 تالف القاعدة ا جنائية من شقن ٠‏ أحلهما التكليف ا جنائي الذمق و النهي ) 
و ثانيهما هو ا جزاء ا جنائي أي العقوبة ا لسلطة عند خالفة التكليف ا جنائي » بينما القاعدة غير ا جنائية 
فهي تحدد ا مراكز القانونية الناجمة عن علاقة قانونية بعيدا عن الاندما ج في التكليف ا جناني. 


ثانيا : أن القفاعدة ا جنائية من شأئها ا مساس بعقوق ال مخاطبين ها كا ممارسين حرية التعبير 
مثلا » و ذلك بالقدر الضروري و ا مناسب للتدخل حت تتم حمايتها بصفة أكيدة » إضافة إلى حماية 
الصلحة العامة » علما أن هذه الصلحة الحمية قد يرتبط تحديدها بمراكز قانونية تقررها القاعدة غير 


ا جنائية ما دامت هذه ا حماية مكفولة دستوريا و جنائيا . 


ثالثا : أحيانا تندمج القاعدة ا جنائية مع القاعدة غير ا جنائية عند توققف ضبط مضمون 
التكليف ا جنائي الناط ها لا تحدده من أفعال و نواهي يعاقب عليها » و التي يسودها نوع من الغموض 
أين تأت القاعدة غير ا جنائية و تعمل على تحديدها و توضيحها أكثر. كان يرد نص عقاي في 
القاعدة ا جنائية يتعلق بكرية التعبير عموما » و يرد أم رأو لائحة في القاعدة غر ا جنائية بصفة خاصة 
لشرح ذات الوضوع بدقة . 


رابعا. نضبط القاعدة غير ا جنائية الشروط الواجب توافرها قبل حدوث ا ج رجة »> بينما 
تتكفل القاعدة ا جنائية بتحديد أركان ا جريمة و عقوبتهاءولا يسع القواعد غير ا جنائية تحديد مسجال 
التجريم و العقاب كما سبق الذكر لاختلافها في حماية ا مراكز القانونية. 
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خامسا : من شان النصوص غبر ا جنائية أيضا التأثير في مدى التجرجم و العقاب ما دام ا مركز 
القانوئ الناشئ قبل حصول ال جريمة قد يخضع كما بينا للقاعدة غير ا جنائية » إلا أن هذا ا مركز 
القانون بدوره قد يكون له تأثير سلبي على وصف ا جريمة أو عقوبتها. 


سادسا : تعمل القواعد غير ا جنائية بإاخضاع السائل غير ا جنائية لأحكام الدعوى ا جنائية عبر طرق 
الإثبات ا لقررة في القانون ا متعاقة بتلك امسائ لكل على حدى » و هو ما يؤكد أن مواضيع القواعد غير 
ا جنائية ليست مندجة من هذه الناحية في ا مسائل التى تكفلها القواعد ا جنائية” . 


االطاب الثاق 
نطاق الانفراد التشريعى و تحديداته العقابية ف قانون الإجراءات ا جزائية 


تنصب فكرة انفراد التشريع ف نحديد الإجراءات ا جزائية الواقعة على حرية التعبير,بالت ركيز 
حول ضبط الإجراءات الكن اتخاذها بشأن ما يترتب عن مارسة هذه ا حرية كباقي ا مواضيع التي تتصدى 
لأعمال السلطة العامة. 


و هذا الصدد تستدعي الصلحة العامة التصدي حرية التعبي ركواحدة من أهم ا حريات الفردية › فيزن 
التشريع حدود هذه الصلحة كوما المرآة العاكسة لإرادة الأمة و سيادتها. و يعد قانون 
العقوبات سبيلا أكيدا في معا جة هذه ا مسألةءو هو أمر عبر عنه ا مشرع ا جزائي في مستهل نصرصه 
مثلما هو ا حال ف الادة1 منه تماما حينما أصر على عدم ا جريمة وكذا العقوبة أو تدابير الأمن إلا في 
حدود أسبقية وجود النص قبل حصول الفعل ا جرم عنه. 


و يذه الكيفية فلما تشرع الدولة في انخضاذ الإجراءات الطلوبة لإبراز 
معالم ا حقيقة و تفرير سلطتها في العقاب يتجلى حطر ا مساس بحرية التعبير إيان الشروع في تطبيق 
هذه الإجراءات » و عندئد يستلزم على الشرع تدارك الأمر برسم ا حدود التي تفتضيها هذه 
الصلحة للحيلولة دون الساس بالحرية من خلال الإجراءات التخدة بصددها. 


126020 André la structure de la qualification- cour de droit pénal approfondi- université du ©0176 1 969 ل انظ ر‎ ) 
pp 99et 128. 1968- 
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والسلطة التشريعية هي التي ها من الصلاحيات لتقرير الصلحة ا مجتمعية » ومن ثمة حماية حرية التعبير 
كجوهر للحرية الشخصية التي لا يجوز ا لساس يا على الإطلاق اللهم ا حالات و الشروط المكن 
فيها الاير و ا مساس ببعض ال مسائل النامة عن مارستها في جالات معينة لا يقتضيها التنظيم 
وذلك بالقدر الضروري لترجي ح كفة التوازن بين مصاحخ اجتمع و حرية الفرد في التعبير و على 
ضوئهءفإن قانون الإجراءات ا جزائية وحده الذي يحدد الإجراءات التعاقة بتحريك الدعوى ا جزائية إلى 
غاية صدور حكما هائيا في الدعوى التي تم رفعها » كما يعمل على تنظيم إجراءات التفيذ العقاي بوصفها 
ا نجال الطبيعي للتاثير على حرية التعبير تنفيذا للحكم القضائي عند جيئها مخالفة ذه التدابي ر“ . 


و يعد هذا ا مبدأ مصدرا مهما لتثبيت دعائم الشرعية الدستورية في الإجراءات ا جزائية » و إذ 
يشترط القانون أداة لتحديد قواعدها و ذلك بالاستاد إلى مبدا عام يكمن في الثقة 
بالقانون» حتى يتم تنظيمها توازيا مع ا حريات العامة الأخرى » و ينمحور جوهر هذا ا مبدأ في مدى 
تمتع قواعد القانون بخاصيتي العمومية و التجريد » و في كونه يصدر من سلطة مثلة للشعب عبر نوابه . 


و توصف هذه الخاصية بأها ضمانة أكيلة حماية حرية التعبير » فض الوقت الذي تشكل 
فيه ضابطا لتنظيمها أكثر باعتبارها م تركن إلى اعتبارات شخصية تدك ر » و ا جانب الإيجاي في ذلك 
كله مو ضمان مساواة ا لواطنين عند ممارستهم حريتهم ي التعبير عن طموحاهم و ما يودون الوصول 
إليه » أضف إلى ذلك أن صدور القانون من السلطة التشريعية مو عن التظيم و ا حماية كما 
أنه النطاق الذي تنجلى فيه حرية التعبير. باعتباره صادرا من نوابه ا ممثلين لكافة شرائح ا مجتمع. 


و ما يمكن الانتباه إليه هو أن قواعد الإجراءات ا جزائية إن هي في حقيقة الأمر الا 
التدابير التي تضبط قانون العقوبات نفسه ما دام تطبيق نصوصه لا يتم إلا عبرها بنتظم مساره» و كيفية 
وضع نصوصه موضع التنفيذ, و لا باتت المبادئ العامة لقانون العقوبات تحكم ا جرائم » و ترصد لها ما 
يجب انخاذه بشأنها من التدابير التي يتضمنها قانون الإجراءات ا جزائية ا مستوجبة تطبيق القاعدة العقابية 
و فقهاء فذلك ما يؤسس لتجسيد مبدا الشرعية واقعيا. 


رق انظقر- د/أحلمد فلحي سو ور" اللحلمهية الدستوويية للحق وق وال حيريات" . الرجع السسابق » ص 422 
ب د/ أ -مدفتحي سوور " القانون اججلنائي الاستوري " ٣‏ الرجع السابق ص 270 و 71 
V.GARRABOS:“Le domaine de L’autarité de la loi du reglement en matiere pénale” thése, paris1970,p30 2)‏ 
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و بغي الننبيه ‏ كدذدلك إلى عدم اختصاص السلطة التنفيدية ي تشريع الإجراءات ا مجزائية 
لتعدر امتلاكها ما يخوها من الصلاحيات لاقيام بمذه الإمكانية . اللهم إلا اختصاصها ف سن 
اللوائح فحسب » و من نة يحظر عليها إجراء أي تعديل على التنظيم التشريعي ا متعلق با حريات 
عموما و حرية التعبير على وجه ا خصوص » و يستوجب عنائد اقتصار التنظيم اللائحي الصادر في 
هذا الإطار. على عدم خروجه عن مدار القواعد التشريعية الناطة ذه ا حرية . دون ا لمساس جما أو 
الانتقاص منها » فإذا سكت ال مشرع عن مسألة معينة.فان اللائحة تلتزم بمراعاة البادئ العامة 
للقانون سيما الدستور في ما تتضمنه من تدابيرء وعلى ضوء ذلك لا يصو 
للائحة ا ملساس با مسائل ا محسومة دستوريا ف ما يتعلق بحرية التعبير باستضاء ما يكن أن 
يكون اختصاصا مكملا في حدود الدستور و القانون » و يمتنع عنها كما ذكرنا سابقا أي اختصاص 
أفينل ف نذا القن 


و فضلا عن ذلك فالأصل في السلطة التنفيدية هو عدم اختصاصها بالتشريع. مادامت صلاحيتها 
تقتصر على إعمال القوانين و أحكام تفيذها » أو بعبارة أخرى سن اللوائح الطلوبة 
لتفيذ القوانين و عليه فلا يتسنى للسلطة التفيذية أن تنظم بقرار لاتحي أية خصومة 
جزائية يكون موضوعها حرية التعبيرء سواء من جهة سير إجراءاتها » أو من جهة 
الإحالة إلى ا خاكم التي ختص بنظرها. 


و على هذا الأساس فلا يصوغ للمشرع بأي حال من الأحوال أن يتنازل عن اختصاصه لتحديد 
قواعد الإجراءات ا جزائية للساطة السنفيدية. سيما تلك التعاقة با حرية ا لمنوحة للمواطنين ف التعبير 
جيعهم دون استثناء » فإن ما صدر قانون و فوض فا مهمة وضع القواعد الإجرائية. فإن هذا السلوك 
يكون مخالفا للدستور” ` 


jurisprudence du conseil constitutionnel . Rev..,du droit public et de la science politique en : ر1) انثظظر‎ 
France et a Pétrangé : N5, 1975, pp 1318, et 1323 


83 


ويمكن القول بأن ا لقصود من تحديد قواعد الإجراءات ا جزائية » بأها تلك التدابير اللازمة التي 
توضع لكشف ال حقيقة. و ذلك من أجل تحقيق العدالة ا جنائية ميدانيا »و هذا بتجسيد نصوص قانون 
العفوبات واقعياء و تعويض التضرر عما حقه عر ا حاكمة ا جزائية ‏ إلى جانب نحديد ا جهات القضائية 
الختصة بتطبيق هذه القواعد » و يجب على ا ملشرع أن يعمل في هذا الإطار على ضبط قواعد 
الإجراءات ا جزائية لتحقيق التوازن بين حماية حرية التعبيرءو ختلف ا حقوق و ا حريات الأخرى مع 
مراعاة حماية الصلحة العامة وأخذها بعين الاعتبار مادام السعي في غير هذا الاتجاه لا يمك ن أن تتحقق 
معه حماية هذه ا حرية. باعتبارها أساس الشرعية الإجرائية » و لعل هذا ما حرص عليه ا مشرع 
الدستوري و ا جنائي ا جزائريين على غرار أحكام الشريعة الإسلامية و ختلف الإعلانات العالية 
حخفوق الإنسات. 


و لقد استقر الفقه على أن اختصاص المشرع في تحقيق التوازن الضروري بين ا حقوق وحرية 
التعبيرءو كذا الصلحة العامة. هو ما يشكل عنصرا ضروريا فض النظرية العامة للحريات كما أن 
الإجراء ا جنائي أو بعبارة أخرى ما ينخذه ا مشرع في هذا الصدد هو الذي يضبط و يدد نطاق 
حري ةالتعبببير”. 


و ا جدير ذكره في هذا الإطار أن السلطة التفيذية بدورها تختص بتحديد الإجراءات ا جنائية 
أثناء ا حالات الخاصة أو الاستثنائية»و ذلك عند حدوث ما من شأنه ا مساس بالنظام العام أو ضرب 
استقرار الدولة ككل »أو تعريض أمنها و سلامتها للخطرءو عندئد فإن مثل هذه الظروف قد تعطل العمل 
بالدستور و منه يغفل ا حديث عن هذه ا حرية إلى حين 2 . 


و ما يمكن ملاحظته آنثذ هو أن هذه الوضعية لا تلائمها الإجراءات ا منصوص عليها في القوانين 
العادية مادامت طبيعة هذه ا حالة - الطوارئ - تستوجب من الإجراءات ما يناسبها و التي مسن 
شأها أن تاتي صارمة و ملزمة إلى غاية استتباب الأمن و استقرار الأوضاع » و لذلك جد الشرع 
ا جزائري قد عكف على مواجهة هذا الأمر ف الدساتير الصادرة حت الآن » فضلا عن تناول ذلك 
بقوانين و مراسيم و حتى قرارات تستوجبها الضرورة القصوى ف تلك الأثناء . 


Georrge Fred SHICEMITSU ADNDO:*” Japanese criminal procedure” by B.JB South ha ck تيمر‎ i MD 
en sack N.J.1965.pp.2IAND 22 
-د/أحجد قفتحي سس ورور" الحمااية الدستورية للحقوق والحريات ". الرجع السابق » ص 430 و ما بعدها‎ 2 
88 د / اماد فتحي سوور " القانون الجنائي الاست وري ". الرج ضع ال ابي كق» ص‎ - 
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و للعلم فإن ما يتخذه رئيس ا جمهورية من التدابير في هذه الأثناء .إنما تكون منسجمة وطبيعة هذه 
ا حالة التي تضفي نوعا من الشرعية الاستثنائية بموجبها على القرارات التي يتخذها الرئيس في غضون 
هذه ا مرحلةءو هو ما يؤدي إلى توسيع نطاق السلطة التفيذية بتوفير امريد من الصلاحيات لرئيس 
ا جمهورية»الأمر الذي يترتب عنه أحيانا ما يمكن الاصطلاح عليه باغتصاب الشرعية و جاوز 
اختصاص السلطة التنفيدية على حساب السلطة التشريعية » ناهيك عن ورود الأوامر العسكرية في هذا 


السياق أين تكون أحيانا مصارا لتحديد ا جرائم و العقوبات »و بالتبعية تكون أساسا للإجراءات 
ا جزائية»و على ضوء ذلك تازمت الشرعية و تقلص مداها إلى حد كادت أنت غيب فيه تماما . 


و لقد تقررت حالة الطوارئ دستوريا با جزائر مند سنة 1963 م وفق ما هو موضح ف الادة 59 
كما تم تقريرها بدستور 1976م إذ خص هذا ا موضوع با مواد: ‏ 123122121119ء124حيث 
تناول فيها الصلاحيات الخولة للسلطة التفيذية»و ما تتمتع به ف ا حالات غبر العادية من صلاحيات 
واسعة » و لعل ا مشرع الدستوري قد نسي التجربة التي مر جا نظام ا حكم بموجب دستور 1963م 
حينما “محت الادة 59 لرئيس ا جمهورية . آن ذاك بتركيز السلطة فض يده و إيعاد كل الؤسسات 
من مشاركته مارستها أو مراقبة تصرفاتهء و هذا بسبب غموض شررط اللجوء إليها » و إن كان 
الغرض من ذلك هو منحه السلطات الكافية لواجهة كل ما من شانه أن يمس بكيان الدولة سواء 
على ا مستوى الداخلي أو ا خارجي بل أننا جد الدستور يرتب حالات الخطر التي يمكن أن تتعرض فا 
البلاد » و من ثمة تستوجب اللجوء إلى حالة الطوارئ » أو ا حصارءأو ا حالة الاستثنائية,أو الحرب 
و هو ما يستتبع معه اختلاف ساطات رئيس ا جمهورية من حالة إلى أخرى حسب خطورقا »و هي 
ذات القواعد التي توخاها دستور 1989م في مواده من 86 إلى 91.ءو القابلة للمواد: 91إلى 97 من 
تعديل 1996 مءو التي تنظم جميعها كيفيات اللجوء إلى هذا ا مسلك لمارسة الساطة في تلك الأثناء. 


و إلى جانب الصلاحيات المنوحة لرئيس ال جمهورية بموجب نصوص الدستور السالفة 
الذدكرءر لأجل تنظيم هذه ا حالة اكثر فقد صدر مرسوم رئاسي في سنة 992 1م. يتضمن إعلان حالة 
الطوارئ و الذي تم تأييده بالقرار الوزاري الصادر في نفس السنة و ا متضمن بدوره التنظيم العام لتدابير 
ا حفاظ على النظام فض هذه ال مرحلة. 
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ويلاحظ على هذا الرسوم و القرا ر أشما قد أحالا تنظيم هذه الوضعية 
ا خاصة إلى وزير الداخلية و ا جماعات انحلية والوالي أيضا. كما هو واضح 
من المادة 40 من المرسوم الرئاسي » و كذا المادة 1 من القرار الوزاري ال مششترك 
السابق ذكره حيث جاء فيها :"كما يساعده في هذه الهام قواد الأمن الوطني 
و العسكري بكافة أسلاكه ".وجاء ف ا مادتين 6»ر7 من القرار الوزاري: تنش مراك ز أمن ذا الصدد 
كما هو منصوص عليه با مادة 5 من ا مرسوم 7 


و ما يمكن ملاحظته على ا مرسوم الرئاسي و القرار الوزاري أنهما قد جيء مما لتنظيم 
الإجراءات المكن اتخاذها في مثل هذه الظروف الطارئة. وإذ توسعا في منح الصلاحيات 
للهيئات التنفيدية على الصعيدين ا مركزي و ا حلي في الوقت الذي ازدادت فيه العملية أكثر على 
حظر حرية التعبير » و يتضح هذا في نصوص ا مواد : 92827:62564 من ا مرسوم الرئاسيء ىكذا 
ا مواد 7653ء8 من القرار الوزاري الآنفي الذكر » حيث تم بموجبهما قمع حرية التعبير في 
أبسط مظاهرها »و ذلك بخصوص الإضراب و التظاهر و الاجتماع .. رغم كفالتها بموجب نصوص 
الدستور. 


و الغريب أن تنش حاكم عسكرية لغرض اتخاذ ما يجب قانونا كما هو واضح من الادة 10 
من ا مرسوم الرئاسي ا مدكور دائما . فضلا عن استحداث مراك زرأمن ‏ حجز الأشخاص المكن تسميتهم 
بضحايا حرية التعبير › وهلا في كل من رقان ولاية أدرار » و عين صا ح ولاية تامنغست ٤‏ وكذلك 
ولاية ورقلة” . 


ر1) - د / سعيد بو الشعير : " النظام السياسي ا جزائري " دار ا حدى للطباعة و النشر و الستوزيع » عين مليلة الجزائر » ط2 » 1993 » ص 267 
- دست ور الج زا ر 1963 حا ةا ستو ١83‏ 39 ااه 

- وس ورال سس تئر 1976 خا الوادد. من 119 إلى 124 

- دستور ا جزائر 1989 خاصة ال مواد: من 86 إلى 91 » و التي تقابلها الوواد: من 91 إلى 97 للتعديل الدستسوري 1996م 

-و/,قوزيأوصطليق: "الوافيٍ في شرح القانون الدستوري ". ا مرجع السسابق » ص 133 وما بعدها 
ر2 - المرسوم الرئاسي 92 / 44 الؤرخ ف 5 شعبان عام 1412 ه ا موافق ل 9 فبراير 1992 م وامتضمن إعلان حالة الطوارئ خاصة ا مواد: من 1 إلى 11 
و ا نشور با جريدة الرصية للجمهورية ال جزائرية العدد 10 الؤرخ في 5 شعبان عام 1412 ه الموافق ل9 فبراير 1992م 

- القرار الوزاري ا مشترك.. ‏ ا مررخ ي6 شعبان عام 1412 هالوافق ل10 فبراير 1992 التضمن التنظيم العام لتدابير ا حفاظ على النظام في إطار حالة 
الطوارئ خاصة ا مواد من 1 إلى 8»و ا منشور با جريدة الر“مية للجمهورية ا جزائرية العدد 1 1 الصادر ي 7شعبان عا م1412 ه اموافق ل11 فبراير 1992م 

- القرار الوزاري ا مؤرخ في : 6شعبان 1412 ه ا موافق ل 10 فبراير 1992 م التضمن إنشاء مراك زأمن ف رقان ولاية أدرار الناحية العسكرية الثالنة 

و في عين صالح ولاية تامنغست الناحية العسكرية السادسة » ركذا في ولاية ورقلة الناحية العسكرية الرابعة» و ا منشور با جريدة الرمية السالفة الدذكر 
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و ما زاد الوضع تأزما هو عدم خضوع تلك الأعمال آنئذ إلى أدن تدابير قانونية سليمة في هذا 
الإطار . ذلك أن هناك حلط بين الخالفات الواقعة ضد القانون من طرف الموقوفين بسبب تعسفهم ي 
استعمال هذا ا حق » و بين تجاوزات السلطة فض قمعها هذه ا حرية دون وجه حق» و التي أسرفت ف ذلك 
إلى حد اللداثمات العشوائية الفتقرة لأي إجراء قانون يستد إلى الشرعية»سيما و أن التهم ا موجهة 
إليهم لا تتجاوز حدود الشك ليس إلاءسواء عب ر أحدهم عن رأيه أم لم يتسن له ذلك مطاقا. 


و لعل الانتقاد ا لمكن توجيهه إلى ا مشر ع ا جزائري النظم لفل هذه ا حالات ا خاصة و ا حساسة أنه 
هم واقعياء بقدر ما توسع في وضع القيود الواردة عليهاءإضافة إلى عام مطابقة هذه ال مراسيم 
و القرارات للدستور.و هو ما ضربت جموجبه قاعدة الشروعية في صميمها . 


و عليه فقد ترتب عن هذا التوجه غموض العمل التشريعي با جزائر . كما جمدت نصوص القانون 
العقاي السسير الحسن لمارسة هذه ا حرية » و هو ما أدى إلى غياب القانون المكن تطبيقه في ظل 
التزاحم الكبير بين النصوص القانونية غير النسجمة مع أحكام الدستور رغم فرضية مو هذا 
الأخيرء و مع ذلك تبقى مثل هذه اللاحظات حل اختلاف كذلك مادام هناك من يرى بأن إسناد أو 
تقرير حالة الطوارئ لرئيس ا جمهورية يعد ضمانة حرية التعببر تحديدا » ما يعد من تعسف الولاة 
السندين في سلطائهم إلى قانون الولاية.و الذين يتعسفون جموجبه في حش هذه ا حرية . ذلك أن 
رئيس ا جمهورية هر الذي يعيبنهمءو يعزهم إن ما تراءى له تجاوزهم ها باعتباره ا مكلف بحماية الدستور 
وحرية التعبيرءو ختلف ا حقوق و ا حريات الأساسية الأخحرى“ . 


في حين يعارض البعض هذا الطرح بالقول أن رئيس ا جمهورية ف الظروف الاستشائية يتمتع 


عقوق واسعة ما يؤدي إلى ا مساس بحقوق و حريات الأفراد خاصة حرية التعبير ا معترف جا دستوريا إذ 
يقيدها و ينتهكها باسم ا حالة الاستثنائية© ` 


(1 ) - د/ سعيد بو الشعير : " النظام السياسي ا جزائري " . ا مرجع السايق» ص 270 › و ما بعدها 
ر 2 ) - د/ فوزي أو صديق: " الوا في شرح القانون الدستوري ". ا مرجع السابق » ص 132 
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و هو الرأي الذي نراه راجحا إزاء ما هو حاصل واقعيا » و هذا لتراجع ممارسة حرية 
التعبي رأمام العديد من النصوص القانونية و ا مراسيم الرئاسية و القرارات الوزارية التي ضيفت كثيرا من 
دائرة العمل ها . علما و أن امعمول به دستوريا هو أن تكون حالة الطوارئ حددة مثلما 
هو الحال في الادة1 من المرسوم الرئاسي السالف الذكر إلا أن هذه ا حالة لا تزال سائدة إلى 
أجل غير حدد . 


وا جدير ذكره أن ا جزائر عرفت في ظل دستور 1989م حالة حصار قرر بتاريخ 4 جويلية 
1م » ورفعت بتاريخ: 1991/09/21م على إثر الأحداث الأليمة التي شهدقا البلاد من 
خلال إضراب حزب ا جبهة الإسلامية للإنقاذ ا حظور الناجم عن القوانين ا مجحفة للانتخاب آنئدءو لقد 
أعلنت حالة الطوارئ مرة أخرى بتاريخ 1 فبراير 1992م لدة سنة على إثر الأحداث التي تبعت إيقاف 
ا مسار الانتخاي2» و ظهور سلطة غير دستورية نحاول أن تعمل في إطار الدستور » و هي ممارسات 
اضمحلت بموجبها حرية التعبير و صودرت إلى حد بعيد. 


و نخلص بالقول في ختام هذا البحث إلى أنه : على ضوء الضمانات 
الدستورية لحرية التعبير في قانون الإجراءات ا جزائية » فقد تطرأ حالات تعرض أمن 
الدولة للخطر » أين تجد ظروفا استشنئية تدعو إلى ا خروج عن بعض هذه الضمانات 
و تبرير ذلك قيل بأنه في هذه الظروف قد يتطلب أحيانا وضع قيود على هذه ا حرية » كما قيل 
بأن حماية النظام العام هلف له قيمة دستورية قد يعتمد عليه الشرع لضبط مارستها لأنه بدون 
حماية النظام العام لا يمك ن كفالة مارسة حرية التعبيرء و هو أمر يبد و أن ا لشرع ا جزائري قد سلكه رغم 
أن هذا الطرح حل حلاف كبير" : 


رلك - د / سععهيد بوالشعير ا مرجع نفسه»ء ص 273: 274 و مابعدها 
-و/,قؤزيأوصطلدليق؟ المرجع فس هه ص 134› 135 
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البحث ا خامس 
ضمانات حرية التعبير في الشريعة الإسلامية و نطاقها 
ظل ا لشكرون والفقهاء ا مسلمون يؤكدون على أن شريعة الإسلام ضمنت مسألة تمنع الإنسان 
بحرية التعبيرءكما أكدوا حيازتها السبق لذات ا موضوع على ا حضارة الإغغريفية اليونانية و كذا 
الرومانية» ذلك أن حضارة الإسلام كان ها فضل كبر ني كفالتها هذه ا مسألة مند قرون عديدة 
خاصة فيما يتعلق بإبداء الرأي و ا حرية فيه. 

ولقد تقرر ذلك باعتبار النظام الإسلامي هو مجمو ع الأصول والنظم الكلية التي فرضها القرآن 
الكربم »وقررها السنة في تنظيم شؤون ا حكمورو التي تم تطبيقها في صدر الإسلام واقعياءو هو ما جرى 
عليه إجا ع الصحابة و اجتهاد العلماء فيما بعدرق. 

و عليه فقد تميز الإسلام عن غيره من الأنظمة الوضعية. بكون شريعته لا تشترط نموذجا 
حددا يستلزم على الدولة ضرورة الأخل به »كما لم تستند إلى منهجية مفصلة لنظرية دستورية 
إسلامية » رغم أها ربانية الصدر و بشرية ال ممارسة سيما و أن وضوح الرؤية في طرحها 
للدولة الإسلامية لا يشوجا شك أو خيال. علما و أن شريعة الإسلام قد ضبطت حدود منهاجها السياسي 
الصاح الذي تتوافق فيه النظرية و التطبيق ف كل زمان و مكان* . 

و ضمنت الشريعة الإسلامية فعالية النصوص الفررة حرية التعبيرء كما أضفت 
عليها طابع الإلزام و الاحترام و با موازاة مع ذلك فقد رمت جموعة حدود لا يمكن تجاوزها باسم 
مارسة هذه ا حرية » و لقد تعرضت كثير من الدراسات الإسلامية هذا ا موضوع مصطلحة عليه بالأمر 
با معروف و النهي عن ا منكررق »و يمكن تفصيل ذلك في الطلبين الآتيين : 

الطلب الأول 
ضمانات حرية التعبير فى الشريعة الإسلامية 
يرى جانب من الفقه الإسلامي أن حرية التعبير تضاد التبعية الطلقة كما تختلف عن 
التقليد في غير تصرف أو تخلف و هي حركة ونشاط مستمرين في ا ملاءمة بين الإنسان و جال حياته مادام 
الإنسان يعيش في ظروف و أحوال محت بضرورة مارستها كما جعاتها حقا لكل فرد في امجتمع 
و ذهبت إلى أكثر من ذلك عندما ألرمت الفرد بقول الحسقءو مناهفضة النتكر متجددة و متغيرة 
و بدلك فهي التعبير عن حيوية الطبيعة البشرية و جتمعها*“ . 
رق انظر - ن/ محمدالبهي:2 المرج علسابق » ص 543 وم ابه ما 
ر انظر - عبد القادر عودة : "التشورويعالجنئي الإسلامي ". ال مرجع السابق » ص 29 و مابعلها 
رق انظر - أي زكربا يحي بسن شرف النووي الدمشقي : " رياض الصا حين " . السرجع السابق» ص 148 و ما يعدها 


ابسو یکو از الات ری" منهاج المسلم ". دار الفكر » ط8: 1976 › ص 66 و ما بعدها 
4م انظر - أي السعادات مبارك بن حمد ابن الأثير : " جامع الأصول من حديث الرسول "2 ج1 .ص230 و سا بعدها 
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و على الأثمية القصوى التي حظيت ها حرية التعبير في هذا النظام فقد ضمنتها شريعته 
»حينما و التنديد به في كل ما من شانه ا مساس بالأحلاق» و الصاح العامة » و كذا النظام العام 
ككلءر ذلك ف كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة و يعد منكرا بموجبها » و لقد قامت الدعوة 
الإسلامية على أساس العقل حينما جاء في القران الكريم ما يثبت وجود الله و يعتمده كوسيلة لإقناع 
الناس بالإسلام و يدعوهم من خلال ذلك النهج إلى ضرورة الأمر با معروف و النهي عن النكر لأجل 
ضمان مارسة هذه ا حرية واقعيا . 


ولأجل ذلك فقد نص القران الكريم في عديد من الآيات كما سبق الذكر على حرية القول 
مثل ما هو ا حال في قوله تعالى: "و لتكن منكم أمة يدعون إلى ا خير و يأمرون با معروف و ينهون عن 
ا منكر. ."7 سورة أل عمران الآية 0]1)04. 


و في قوله تعا ى كذلك”"الذين إن مَكَنّاهُمْ في الأَرْ ضأَقَامُوا الصَّلَاةَ وأا ال ركاة وَأَمَرُوا بالمَعْرُوف 
هرا عَنْ المنكر.. "[سورة ا حج الآية 41 ]٠و‏ قوله تعالى: "وَالْمُؤْصُوتَ امات بَعْضْهُمْأؤلياء 
بَعْض يَمْرُونَ بالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ امك ر "[سورة التوبة الآية 71]* . 


و إلى جانب ضمان حرية التعبير بموجب العديد من نصوص القرآن ٠‏ فإن في السنة النبوية 
الشريفة الكثير من النصوص التي كفلت بدورها هذا ا موضوع على أساس الأمر بالعروف 
والنهي عن ال منكرءو منها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم : " ما من نبي بعثه الله في أمة 
قبليءإلا کان له من أمته حواريون و أصحاب يأخدون بسنتهءو يقتدون بأمرهءثم انها تخلف من بعدهم 
خلوفءيقولون ما لا يفعلون و يفعلون ما لا يؤمرون »فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن »و من جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمنءو ليس وراء ذلك من الإيان حبة خردل؟ 0 : 


رك ا نكا » ال ار الل اق » م2 , ج 4» ص 53 ومابه اها 
س هه قل به ال لار الساتاايق »م1 » ج44 »ص 431 و ممبابحص-_-ب- - ادها 

- غ تان خخ ب ل ل فهو »الم يي فار الس اق » ص 64 و ما بعدها 

@ ايب نكا يير» ال تي لام تمهسهع مم 4, ج17 .»ص 305 ومابعداها 
ددا قطلب»# الم ارف له مم4 , ج17 .ص 2417 ومصابعدها 

ي ان > سöÈفملون‏ »الم ارف وهە»ص 352 و مهب ايباها 

3 -اب نكلو )الم ارنفوه»م3) ج10 .ص 271 وم ا به ما 
بي اقط ببب )ال ار تمفسه »م3 ج10» ص 1659 و مابعلها 

ی ان فاون »ال لار نفسهءص 203 و مطابعدما 

ر4 -صحيح مسلم: " كاب الإيمان " . باب بيان كون النهي عبن انكر من الإيمان .. حديث رقم 71 
-رواه أخحسد ف يكتاب: " مسلد الكرين من الصحسابة ". حديث رقم 4148 › و 4170 


90 


وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "و الذي نفسي 
بيده لتأمرون با معروف و لتنهون عن ا منك رأو ليوشكن الله يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا 
يستجيب لكم ."١‏ و ع نأب سعيد ا خدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "إن 
من أعظم ا جهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 2١‏ 


ومن التطبيقات العملية ا موسسة لضمانات حرية التعبير في الإسلام » ما حدث عهد الخلافة الراشدة 


والتي تروم إلى وجود الرأي و الرأي الآخر خاصة ما م نحسمه نصوص القرآن والسنة. 


ونجد ضمانات حرية التعبير عن الرأي تطبيقاتها ميدانيا عهد ا خلافة الراشدة.بعد وفاة 
الرسول صلىالله عليه و سلم مباشرة. أين انعفد اجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة»و ذلك بشن 
نظر مسألة من يت وى خلافة رسول الله صلى الله عليه و سلم بخصوص تولي شؤون الدولة آنئدي وكان 
أن دار نقاش حول هذه ا مسألة ظل أشبه ما يكون باجتماعات ا جالس النيابية في عصرنا ا حا يءو إذ رآى 
الأنصا رأن يكون الخليفة منهم . إلا أن الهاجرين قد عارضوهم وأقنعوهم بأحقيتهم في الأمر ذاته. 


و لقد سارع ا خليفة عمر إلى أي بكر فبايعه حليفة إبان ذلك »ثم تبعه باقي الصحابة بعد اقشاعهم 
براي عمر في هذا الإطار و ما جاء عن ابن إسحاق في هذا ا موضوع أنه قال: "حدثني الزهري 
قال : حدثني أنس بن مالك قال : لا بويع أي بكر في السقيفة» و كان الغد جاس أبو بكر 
على النبر» فقام عمر » فتكلم قبل أبي بكر » فحمد الله » و أثنى عليه جما هو أهله ثم قال: أيها 
الناس إن كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت ما وجدتما في كتاب الله » و لا كانت عهدا عهد إلى 
رسول الله صلى الله عليه و سلم » و لكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سيدبر 
أمرنا » يقول :يكون آخرنا و إن الله قد أبقى فيك مكتابه الذي به هدى الله رسول صلى الله عليه 
و سلم » فإن اعتصمتم هداكم الله بما كان هداه له»و إن الله قد جنع أمركم على خيركم صاحب 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و ثائ اثنين إذ ها في الغار » فقوموا فبايعوه » فبايع الناس أبا بكر 
البيعة العامة بعد بيعة السقيفضة 2 . 


ر1) - سنن الترميذي كتاب: " الفقن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ".باب ما جاء في الأمر با معروف.و النهي عن ا منكر حديث رقم 2095 
- مسند الإمام أحمد كتاب : " باقي مسند الأنصار ". باب حذيفة بن اليمام حديث رقم 222223. و رقم 22238 

ر2 - سن الترميذ يكتاب:"الفن عن رسول الله صلى الله عليه و سل م" باب ما جاء في أفضل ا جهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»حديث رقم 2100 

ر3 -اببنههش ‏ ام . الس ارال ب لاابققى»ء ج 4 » ص 508 : 511:510:509 
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وما يؤسس هذه ا حرية أثناء هذه ا مرحلة من اخلافة الراشدة . أن عارض عمر بن ا خطاب 
أبا بكر الصديق ف رأيه بشأن أخد الفدية من ا مشركين » و قد عزز القرآن رأي عمر » كما عاتب 
الرسول صلى الله عليه و سلم حول موافقنه على أخذ الفدية . قال تعالى : " وان رذنم 


ر وو اي و ورا 


اتال رؤج مكان روج رايم إِخدَامنٌ قنطارًا قلا تاخذوا منة شيا أتاخذوئة بهتاا رانم 


مَبِينًا " [ سورة النساء الآية 20 ]* . 


و لا رفضت بعض القبائ ل أداء الركاة في أول عهد ا خليفة أبو بكر عارض عمر حرم » و لكن 
أبا بكر عزم على ذلك و صمم على قتالهم لأن في منعهم لل ركاة هدما لركن م نأ ركان الإسلام:©. 


وما يركد لضمانات هذه ا حرية واقعيا كذلك ما جاء فض كتاب عمر بن ا خطاب لسعد بن أي 
وقاص حينما خاطبه بقوله: ".. و انق للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك.و تخير هم سوابق 
الخيلءفإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك» واجعل أمر السرايا إلى أهل ا جهاد و الصبر 
على ا جلادءو لا تخ ص أحدا هوى فتضيع من رأيك وأمرك أكث رما حابيت به أهل خاصتك . .30» 


ومن الضمانات اجسدة حرية التعبير عن الرأي فض عهد ا خلافة الراشدة . كذلك ما 
حدث في عهد عثمانث بن عفان و كيفية اختياره خليفة للمسلين »و ذلك عندما طعن ا خليفة 
عمر بن ا خطاب » وأحس بدن و أجله . فالتمس من ا مسلمين أن يعينوا خليفة له. فكان هذا الأخي رأن 
جعل الأمر في ستة من أخيار الصحابة و هم : علي بن أي طالب » و عثمان بن عفان و الزبير بن 
العوام» و طلحة » و سعد بن وقاص » و عبد ال رمن بن عوف » وكان هذا الأخي رأن رفض تول هذا 
النصب و طلب من هذا ا جمع أن يختار واحدا من هؤلاء الصحابة ا معيدين من قبل ا خليفة عمر » و قد تم 
له ما أراد » أين نظر و قلب الأمر لثلاثة أيام بلياليهاء ورأى أحوال العامة التي مالت إلى تولية عثمان هذا 
الأمر » و هو ما جعل من عبد ال رمن بن عوف يعمد إلى علي الذي كان ا مرشح الأكثر حظا بت وي هذا 
النصب في نظر الصحابة »و ذلك لقدم عهده بالإسلام » و لعلمه و ورعه و تقواه » و نسبه لرسول 
الله » و مع ذلك فقد خاطبه بقوله : يا علي إن نظرت ف أمر الناس فلم أراهم يعدلون بعثمان » فلا تبعل 
على نفسك سبيلا » و هو ما دفعه بعدئد إلى مبايعة عثمان ثم بايعه الناس البيعة العامة ف ا مسجد؟. 


رق -اب نكتروي »ال ار ال اق ,م2 , جه .ص 147 ومسا به اما 

- سل قل به#الص بابار الست اق »م1 », ج 4 »ص 597و م-0اابعدها 
ون »اأص ب ددرلسه ‏ سي لابق »ص 82 وم ايلدها 
ر2 انظر = حه د جه باد الله» الرجعلساابق »ص 339 › 340 › 341 › 352 › 353 › 354 › 368 
رق -ال مرجع ن > ص 755 
2 - ججالال الاين السسووطي : " تاريخ ا خافاء " مطبعة الفجالة الجليدة القاهرة » ط 4 » 1969 » ص 32 


فی ان 
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و من الضمانات ا مرسسة هذه ا حرية أيضا: ما جرى عليه العمل ف اختيار علي بن أبي طالب 
خليفة للمسلمين بعد حادثة اغتيال ا خليفة عثمان بن عفان. حيث اجتمع الصحابة من الهاجرين 
و الأنصار . و فيهم طلحة و الزبير » و الذين هبوا نيعا إلى علي بعدما استقر رأيهم على 
تعيينه خليفة نهم » فرفض الأمر لكنه انصاع إلى رأي ا جماعة بعد إخحاحهم في طلبه و أبدوا له رأيهم بأن 
في توليته ا خلافة مصلحة للمسلمين جيعاء و كان أن لبى نداء الواجب و ا حق بعد ما رأى ف ذلك 
رأيا تمثل في أن تكون البيعة في ا لسجد بصفة علانية و مباشرة. 


و لا حضر الناس با مسجد .جاء علي فصعد انبر و قال : أيها الناس عن ملأ و إذن .أن هذا 
أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم »وقد افترقنا بالأمس على الأمر وكنت كارها لأمركم فأبيتم إلا 
أن أكون عليكم ألا و أنه ليس لي دونكم الا مفاتيح ما لكم معيءو ليس لي أن آخد درثما دونكمءفإن 
شئتم قعدت لكم »و إلا فلا آخد على أحد فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس:اللهم فأشهدءفبايعه 
طلحة و الزبيرو قال هما: إن أحببتما بايعتكما فقالا :"بل نبايعك فبايعاه,ثم بايعه الناس جميعا". 


و يستشف من الآيات و الأحاديث النبوية الشريفة السابقة الذكر » و من الواقع العملي 
للحياة السياسية إبان الخلافة الراشدة مدى إصرار الشريعة الإسلامية في التاكيد بصفة الإلزام على 
حرية التعبير عبر الأمر با معروف »و النهي عن لنكر,مادامت هذه ا حرية إحدى وسائل حاربة الظلم 
و الفسادء وكل ما من شأنه الإساءة إلى النظام العام.و إهدار الصاح العامة مسن خلال السماح بمثل 
هذه السلوكيات التي تمدد كيان الجتمع في السر و العلن . ذلك أن منع الشعب من مارستها قد تىجر 
عنه عواقب وخيمة أممم سكوقم عن الباطل. أضف إلى عدم استجابة الله لدعاء مثل هؤلاء 
الأفراد لذلك فقد أ الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم على إبدائها مهما كانت الظروف و لو 
عند سلطان جائر. 


و لا كان حق الإنسان في التقكك ب رأضحى تكريسه بموجب هذه الأدلة الشرعية » فإن ذلك 


من شأنه كفالة حقه و حريته في التعبير طالا أن عملية التشقك ير لا فائدة منها ما م تكن متبوعة بحق 
القول و طرح الرأي » و عرض و جهات النظر السديدة فيما يتوصل إليه عقل الإنسان من الآراء . 


( 1) علي اب نأي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني .. ا معروف بابن الأثير ا جزري : " الكامل ف التاريخ "دار إدارة الطباعة ا مديرية الفاهرة » ط 1 . 
6 مص 98 .99 


93 


و يترتب عن ذلك وجوب القول و إبداء الرأي و التعبير عنه في ظل هذا النظام » و منه فلا 
يصوغ لأي شخ ص كان حرمان الأفراد من ممارسة هذا ا حق الطبيعي في التعبير بكل نزاهة »كما لا 
يجوز للدولة من خلال أجهزقا ا مختافة منعهم من قوم ما يشاءون ماداموا مراعين لأحكام الشريعة 
و نصوصها » في الوقت الذي يتعدر على الأفراد تنازنهم عن هذا ا حق الشرعي الذي أقره الوحي في 
دستور دولة الإسلامءو اهادف إلى ضمان حرية السلم ف التعبير حفاظا على كيانه الفكري 
باعتبار هذه ا ممارسة حاولة تكميلية في الفيام بفرائض الإسلام جيعها لعلة عدم قابليتها للنجزئة” . 


و تؤسس الشورى و ما تقتضيه لإبداء وجهات النظر امختافة في الأخد و الرد » و مناقشة 
الأمور بحكمة » وذلك كلما بدا منكرا استوجب أمر بمعروف, طالا أن هذه الإمكانية تتمحور حول 
حرية الرأي في هذا النظام كماءتشكل إحدى دعاماتها و ضمانتها. إذ يستوجب إيداء الرأي بكل 
عر ومرضوعة ولي وا تلض عليه او 


و تنتلخص هذه ال حرية في مدى توفيق صاحبها بين تحليه بالشجاعة الأدبية و ا جرأة 
عند الصدع با حق ني لباقة ووعي و ضبط للنفس » بمعية عدم رضوخه لأي ضغط أو تهديد من أي 
كان و كذا الالترام بلك الأحكام و احترامها من جهة أخرى. و نصل إلى أن حرية الرأي و التعبير 
قد قررها النظام الإسلامي - جا أوجبه - من زاويتين هامتين : تدور الأ وى حول الشورى و جعلها حقا 
للأفراد وواجبا على ا حكام ‏ بينما تتعلق الثانية بح ق كل مسلم ف الأمر با معروف و النهي عن ا منكر 
و يجب أن تمارس في ظل معروف يزمر به أو منكر ينهى عه : 

عموما فإن الشريعة الإسلامية قد ضمنت حرية التعبير لكل إنسان و بشت فروعها سواء من 
ناحية ا مساواة في التعبير ذاته» أو من حيث ارسته ها بالقول أو بالفعلءو ما إلى ذلك من السبل 
ا مختافة » بل و أضفت عليها طابع الوجوب ف ما يمس الأخلاق و الصا العامة و النظام العام 
ككلءوذلك برفض أي عمل أو سلوك من شأنه أن يمس ا حرية في ا جتمع برمته سواء تعلق الأمر بحرية 
الفرد وحده » أو بحرية ا جماعة جعاء في إطار الأمر با معروف و النهي عن انكر دائما .استجابة لنداء 
الله عرز وجلل" وتكن مك ع أمة يفوت إلى احير وَيَأْمرُونَ بلمَغْروف وَينْهَوْفَ عن 
لمك ر[ آل عمران الآية 104 


(1 ) انظر -/, م ولاي مليان بنغدادي : " حقوق الإنسسان في الشلوريعة الإسلايمية " . المرجع السابق » ص 429 
ر2) انظر - الرج 3 » ص 430 
رق انظر -د/م ل ابو رج بيدهلا الي اق ال زجع الل ار يي يق ص 164 
ر4م انظر - ابن كلس وير الطصطبلرلس ب لاب لق و2 ج4» ص172 و ما بعدها 
- سي اقا ببب )ال لار اله سايق » مم 1 » ج 4 »ص 431 و ما بعدها 
- غس ل نات > هوك » الم ار ال ابق » ص 64 و ما بعدها 
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حرية الأخرين". وهذا وفققا لبدلا اللسبية في ا حرية غير الطلقة»و هو أمر 
يمكن تفصيله موجزا في الطلب الوالي. 


الطلب الثاني 
نطاق حرية التعبير في الشريعة الإسلامية 


أولى الإسلام حرية التعبير عناية فائقة » ونظم امساواة فيها بدقة مضاهية » إلا 
أنه لم يتركها سدىءبل وضع نظرية التوازن بين متطلبات الفرد .ومقتضيات 
ا جتمع أو الصالح العام.حيث لا يميل أحدهما على الأخرءوهذا لا يعني أن 
الصالح العام ينبغي أن تضمحل فيه حرية الفرد وتزول إرادته إنما عليه أن 
يترم حق ا جماعة فحسب. 


ولا كان ا جتمع الوعاء الذي يحوي كافة قات ال جنس البشري » فإن 
كل فرد لا يمك ن أن يكون محل اعتبار في ا جماعة إلا إذا تم التكافل بينه وغيره 
في الهرم الإنسان التكامل الذي يسوده التآلف في نسق هدفه التوحيد بين 
مصالح ا جميع . لذلك فما إن ينجاوز أحدهم آخر و يتعد على حرينه إلا وكان 
قد وضع نفسه نحت طائلة العقاب ,2 ؛ 

وإذا سلما بحرية الإنسان ف أن يقول ما يعتقد أنه الحق »و يدود بلسانه 
وقلمه عن عقيداته » فإن حرية التعبير بمختلف أنواعها ليست مطاقة كما يعتقد 
البعض بيد أن ممارستها مرهونة بالتزام حدود الآداب العامة والتحلي بالأخلاق 
الفاضلة » أضف إلى احترام النصوص الشرعيكة وإذا كانت الشريعة الإسلامية 
قررت حرية التعبير في القول مذ بدايتها » فإها قد عملت على تقييدها في 
الو قت ذاته كي تمضع العدوان والإساءة التي تنجم عنها. 


1 ) انظر - عبد القادر عودة :" الإسلام وأوضاعنا السياسية "..مطبعة الزيتونة للإعلام و النش رتونس » ص من 263 إلى 269 
ر22انظر ‏ - د/ كريميوسفآح ادك اك شء الرجع السابق» ص 250 » 251 
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ويعد الرسول صلى الله عليه و سلم أول من قيدت حريته في القول و التعبير إجالا » و هو 
رسول الله و سيد ا خلق أجعين الذي جاء مبشرا و نذيرا با حرية و داعيا إليها حتى ظل قوله و عمله 
مفلا يحتدى به » إلا أن تفييد حريته في هذا الصدد إغا حصلت كي يعلم الناس أنه لا يمكن لأحد مهما 
كانت مترلته أن يعفى من الضوابط التي تمه سكيان ا مجتمع في ما من شأنه وجوب مساواة ا جميع فيه 
و ل وكان الأمر يخص من وصفه ا م وى عز وجل في حكم تتزيله بقوله: ".وك لقلسى حلق عطي م 
[ سورة القلم الآية 4 ]/. 
ولقد ألزم الله عز وجل رسوله الكريم بتبليغ رسالته إلى كافة الناس ودعوتهم إلى الإيمان به و رسالة 
الإسلام إلى العا مين عبر حاججة الكفار و الطغاة و ا جاحدين »و ذلك بمخاطبة عقوهم و أفئدهم من دون 
إفراط في حرية الرسول الكريم بالقول على إطلاقها » بل و لقد رسم هم منهاجا و سبيلا للدعوة وفق 
نمط يلاءم وضعية ا مجتنمع ومستواه يومها آمرا إياه بان يلترم في دعوته ا حكمة و الوعظة ا حسنة جمعية 
لادلا بلق مي السب ئلا 100 1ك إلى E‏ 
أَحْسَنٌ .. "[ سورة النحل الآية 125 ]ر٠‏ بونصحه بالإعراض عن ا جاهلين قائلا:" د العم وَمْزْ بالْفٍ 
وَأغرضن عَنْ الجَاهلينَ "[ سورة الأعراف الآية 199] رن ؛ وقد هاه عن عدم ا جهر بالسوء في قوله: 
". لا يحب الله الْجَهْرَ بالسُوء من الَو ل إلا مَنْ ظلمٌ.."[سورة النساء الآية 148 ]2 


وم يسمح له بمجادلة أمل الكتاب» إلا في الإطار ا معتاد القاش فيه باستثناء 
الظالين قائلا له ٠‏ ". .وا جَاد لوا أفل الكتساب ألا بألعي ه يّأَحْسَسٌ آلا الدين طَلْمُوا منْهُمْ. . " 
[ سورة العنكبوت الآية 46 *. 


و من دون شك أن حرية القول في ظل أحكام الشريعة الإسلامية ذات نفع عام لكافة أفراد 
ا جتمع,فضلا عن نميتها الود و الاحترام 4 و قيق التعاون بينهم › و حاولة القضاء على ختلف 
مظاهر ا خلاف بين الناس ما أمكنة. 


ر1عانظر - اين كقيويء السار الساابق » م 4 ج 14 » ص 55 وما بعدهها 
- سياد قل بلص ار الس ابق م4 » ج 14» ص 2198 
- غسانه فاون »الم ار ال اق » ص 291 و ما بعدها 

(2) انظر ‏ - ابن كي ال لار تفسهعم 3 » ج9 ص 200 ومابعايها 
- سي قط بب الص لكر نفسه » م 3 » ج 9 .ص 1415 و ما بعدها 
ت ن وت ال ار ا ض31 

رق انظر - اب نك بء الصار نف uuùووه»‏ م 2» ج6 » ص 264 و مابعدهها 
- سي د قطب2الطصطلكرنفسه» م2 ج 6» ص 794 و ما بعدهها 
ت ي ال دوت الما ل سض 103 

(4 ) انظر - ابي نكق بل ور » الصار السابق »م5 , ج 21 .ص 199 روماب ما 
- سيد قطب » الصدرالساابق ,م3 , ج 21 »ص 2743 ورمبايعدمهعب ب د ا 
- انه سس لون ال ار يمه محل 422 

6 - عبد لهقار عودة : " التشريع ا جنائي الإسلامي " » ا مرجع السابق» ص34 › 35 
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وتكمن صلاحية الشريعة الإسلامية ببروزها كمنظومة قانونية موحدة ها تصورا راضحا 
لوضو ع حرية التعبير الذي تفردت به وحازت السبق فيه بوضعها خطة حكمة له»وذلك عند تأمل نظرة 
ا مشرعين في ختلف الأنظمة الوضعية حول ذات ا موضوعءوالذين انقسموا إلى فريقين لم يوفقا في بلوغ 
ما بلغته الشريعة الإسلامية بخصوص ضبطها هذه ا حرية و معا جتها بدقة«. 
قفي ما يرى فريق أن حرية التعبير يجب أن لا يقيدها إلا ما يتعارض مع النظام العام»و هم بذلك 
يزيلون الأخلاق من دائرة اهتماماهم على أسا س أن التسليم بهذا الطصرح يترتب عنه الصراع 
و التباغض الؤديان إلى ما من شأنه ضرب الاستقرار في ا مجتمع باكمله. 


فقد تراءى للفريق الثاني ضرورة تفييد حرية الرأي في كل ما يعارض رأي ا حكام و انجاههم 
و هو ما يعني من جهة أخرى كبت الحريات و خنق الآراء إلى حد التعسف» ما يردي إلى 
الطرح السابق الذي ينجم عنه اختلال التوازن وحدوث فوض ىكبيرة غالبا ما تكون نتيجتها 


أزمة ينعدر حلها. 


وتاتي نظرية الشريعة في هذا اموضوع و سط بين الطرحين . باعتبارها 
نظاما متشردا قائما باكمله يحوز الصدارة والسبق في إيلائه عناية كبرى بموضوع 
حرية التعبير الذي ما فتئ يضاهيها أي تشريع في الأنظمة الوضعية » و إذأحذت في 
معرض ذلك فكرة ال حرية النسبية في هذا الإطار جاعلة الأصل هو ال حريةءو 
الاستثناء هو التقييد » أو بعبارة أدق ضبط مارستها على مط يتعذر معه التعسف في 
استعمال هذا الحق من هذه ا جهة أو تلك »وركذا الإتيان بمامؤداه الساس 
بالنظام العامءر العبرة من هذه الضوابط إإها انمهدف منها هو ال حخفاظ على كيان 
الدولة و حماية أفرادهما2» 


بضبطها هادف إلى تنظيمها أكثر » فإذا منع القاثل من الخوض فيما مهس 
هذه الثواببت ا جتمعية2 فهقد منع من الاعتداء 6 ولم يحرم من أي حق لأن 


الاعتداء لا يمك ن أن يكون حقا. 
رك 3 عبد القادر عودة 55 التشريع ا جنائي الإسلامي " , الرجع السار شق ب ص 35 36 
ر2 - عبد القادر عودة 2 الإسلام وأوضاعنا السياسية " » ا مرجع السابق » ص 269 » 2270 271 
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ونصل هما تقدم إلى التصريح بأن الشريعة الإسلامية هي دستور السلمين الذي يسمح 
جميع الناس بقوهم ما يشاءون من غير ظلم أو عدوان » غي ر أن الإنسان لا يمكن أن يكون شتاما 
ولا قاذفا و لا غيابا و لا منانا و لا فتانا .. بل عليه الإدلاء برأيه امتثالا لأوامر الله 
عر وجل»و تسسا برسالة رسول صلى الله عليه و سلم » و الدعوة بالحكمة و الوعظة 
ا حسنة » و الجادلة بالتسي هي أحسن : و عام ا جهر بالسوء من القول مع الإعراض عن 
ا جاهلين » و يترتب عن اتباع هذا النهج استمالة الآخرين با مؤازرة و الاحترام»إلى جانب تمتين روابط 
الإخاءءو التعاون بينهم مع انحاد ا جميع على نحقيق الصاح العام“ 

ويجب على الفرد و هو يستعمل حقه فض القول و إبداء الرأي . حسن القصد 3 وخلوص النية 
وحب الصاح العام.. ومراعاة ا مبادئ الإسلامية » و عدم الإنحياد عنها » و يحظر عليه الساس بالأخلاق 
الإسلامية الفاضلة » أضف إلى الامتناع عن مارسة كل ما من شأنه التقليل من أثمية وسلطان الدولة 
الساهرة على حريات ا مسلمين وأمنهم و الإدلاء بارائهم ف أمان » و ذلك مهما كانت وسيلة التعبير©. 

والإسلام برمته مبني أساسا على النصيحة والإخلاص في العمل الذي لا بقع با مخحالفة لأحكام 

الشريعة عملا بمحكم التتزيل و تسنا بسنة رسوله الكرم محمد صل الله 
عليه و سلم »و لقد قال الله عز و جل إخبارا عن نوح عليه السلام: ".. الک رسَالات رَبْي 
وأنصحلَكمْ .." [ سورة الأعراف الآية 62 ]4 و قال أيضا عن هود عليه السلام في نفس السياق: 
1 وأا لك ماص حأمين. . " [سورة الأعراف الآية 68 ]ن 

وثبت عن رسول الله صل الله عليه و سلم عن ابسن أي رقية تميم ابسن أوس أنه 
صل الله عليه وسلم قال : " الدين النصيحة " قا من قال ٠‏ "لله و لكتابه و لرسوله و لائمة ا مسلمين 
و عامتهم .0١‏ 

وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : "بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
على اقام الصلاة »و إيناء الركاة و النصح لكل مسلم ر 
(1) انظر - مولاي مليان بغلادي : " حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية " » ا مرجع الساب ق» ص 430 

- د كکريم يوسف اج د كشاكش » الرجعلس سس اق » ص 259 و260 
ر2 انظر - الإمام اللبووي:"ريسااض الصاااحين " » لل غعصادار ال ابق » ص 147 
رق انظر - اب نكثير» ال لÈöار‏ ال اقش »م3 »› ج 8 .ص 114 › 115 و ماه الها 


ب فيسسسد قط :> ال بكر الاق »مقع ج8 .ص 1301 رماب اها 
دلب ب انه فاون )»الم ب امالس اسايق » ص163 164 





ركم - صحيح سام : " كتاب الإييمان " . باب الدين اللصيحة »؛ (5ق حديث رقم 95 
- النصيبحة كلمة جامعة معناها حيازة ا خير للمنصوح له» و إرشاده إلى مصاحه » و ا مراد أن عماد الدين و قهوامه التصيحة 
رق - صحيح مسلم : " كتاب الإيمان ". باب أن الدين النصيحة » حديث رقم 83 يرواه اليخاري في الإيمان حديث رقم 2514 


- رواه الترميذي في الرر و الصلة عن رسول الله صل الله عليه وسلم » حديث رقم 1848: الدسائي في البيعة » رقم 4086 
- رواه أحد ف أول مسند الكوفييين » ححديث رقم 18363 2 والدارمي في البيوع ححديث »رقم 2428 
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ويمكن أن خلص بالقول إلى أن نظرة الشريعة إلى حرية التعبير كانت 
الرائدة في ضبط معالها منذ قرون . دون أن يهتدي إليها زعماء ال حرية 
العاصرين » الذي نكانوا يكرهون الناس على اعتناق عفيدتهم جرا » كمالم 
يسمحوا بها البتة إلا للأقوياء .حيث كان يسود قانون الغاب أين لقي ا ملسلمون 
الأولون عستا شديدا في سبيل الدعوة و التبليغ للعفياة الإسلامية أضف إلى تعسرض 
كل من يتجرأ بالقول معارضا النظام السائد آنئذد إلى العقاب الشديد الذي يذهب 
بصاحبه إلى حد الوت »رهي الظاهرة التي ما تزال سائدة حاليا . 


ويظهر أن النصوص الؤكدة حرية التعبير على غرار مختلف ال حريات الشكرية 
الأخرى تبدو نصوصا عامة و جردة صف بال مرونة و عام الجمود» مما يعني 
انشاء تبديلها أو تعديلهاءورهو أمر يتوازن مع البدأ الذي تاسست عليه 
الشريعة الإسلامية في اماع أحكامها عن التبديل و التحريل بما تضمنكه من 
خصائص وفرت فا ال حصائنة ضد التغيير الذي تطرحه ظروف معينة ف الرمان 
والكان »و إذا كانت فكرة أسبقية الشريعة لختلف الأنظمة الوضعية ف تقريرهما 
حرية التعبير أمر محسوم منذ عصورءفإن اللاحظة المكن إبداءما هي أنه 
بقتضى تكريسها لها -أي حرية التعبير- ظلت قبل ذلك مختلف القوانين 
الوضعية غير معترفة بها أصلاء بل كان الفكرون و دعاة الإصلاح » ركل 
معارض للسلطات ال حاكمة عرضة للظلم و الاضطهاد:” 


هذه إذن نظرة الشريعة الإسلامية عموما لفكرة حرية التعبيرءو هذا مو 
الدى أو النطاق الذي يمكن أن تمارس فيه ولسوف نزيد البحث ف ختلف 
العقبات التي تعترضها في الفصل اللاحق تباعا » وذلك حينما نستعرض القيود 
التي جاء بها الشرع ا جزائري في قانون العقوبات ا جديد خاصة » أين سنتطرق 
إلى موقف كل من الدستور ا جزائري و نظرة الشريعة لذلك. 


رل - عبدالهقادر عوةة : "التشريع اماي الإسسللامي "»اللرعجع ال ابق » ص36 37 
- وم حب باه لبهي» الل رجع ال ابق »› ص 412» 543 ومابعلها 
- د/ مني ر جمد اللياقي» ال وجع ال ابلق )»ص 164 وما بع دها 
- مولاي ملياني بنفغلادي: " حقوق الإنسان ف الشريعة الإسلامية " . الرجع السابق » ص 428 وما بعدها 
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وما تنبغي الإشارة إليه قبل ختام هذا ا مبحث أن الشريعة . قد تناولت بدورها فكرة انفراد 
التشريع بالاختصاص حول هذه ال حرية » و قد حسمت المسألة فيها منذ قرون » و هذا بضبط معام 
هذا الوضوع في ظل نصوص القرآن » و في السنة النبوية و ختلف مصادر التشريع الإسلامي. إذ 
أناطت مسالة الاختصاص بالتشريع إلى الساطة التشريعية التي تكفلت بتنظيم مختلف السائل التعاقة 
بالدولة الإسلامية أين كانت حرية التعبير إحدى أهمهاءو لئن ظلت هذه ا مسآلة محسومة بالقرآن 
والسنةفإن ا مستجد من الأمور قد تم إيعازه إلى مجلس الشورى »وركذا مجلس الأمة»وختلف ا جهات 
الخولة بالتشريع1). 


وعلى الرغم من الاختصاص التعارف عليه وا لوزع على أساس تفسيم السلطات إلى 
ثلانة»وحيازة التشريعية منها الأولوية في الاختصاص بالتشريع . فمع ذلك يمكن انفراد رئيس الدولة 
الإسلامية أو الإمام الأكر استثناء بإصدار ما من شأنه تدبر ما يتعلق بحرية التعبيرءو ضمان حماية 
مارستهاءو العمل على تنظيمها و ضبطها.و لو بجملة قيود تتلاءم و طبيعة ال مرحلة و هذا عند 
ا حالات الطارئة التي تمر جا البلادءو في حدود النصوص الشرعية في شكل أشبه ما يكون باللوائح في 
الأنظمة الوضعية. 


رق انظر- د/ مسر حلميد البياق » اللرجع السساابق » ص 165 و ما بعلدها 
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4 07 4 
سنعمل في هذا الفصل على توضيح بضعة آثار ترتبها النصوص التشريعية ا خاصة على حريات الأفراد سيما تلك 
التعلقة بحرية التعبير و إبداء الرأي ف بعض ال مسائل الاجتماعية »ومنه سننظر فض هذا الإطار أثر النصوص العقابية - 
ا جديدة - على هذه ا حرية بصفة خاصة » على أن نحاول مناقشة مسألة صناعة القرار في ا جزائرءو هذا بعد ا حديث 
عن واقعها في ا جزائر, و في ظل أحكام الشريعة الإسلامية 
وسنعرض المسألة في منهج من القارنة ما أمكننا ذلك . 
وعلى ضوء ذلك سنقف عند بعض القيود التي تطرحها النصوص العقابية على حرية التعبير»ونرى ما إذا كان الأمر 
كذلك ف الشريعة الإسلامية»ومن ثمة العمل على إيجاد بعض ا حلول لإشكالية هذه ا حرية الطروحة بين الواجب 
الشرعي الذي يفرض مارستهاءو ا حظر التشريعي الرامي إلى إيراد بعض القيود على هذه الممارسة. الأمر الذي يدفعنا إلى 
اقتراح بعض ا حلول - لتدارك ا موقف بهذا الصدد -كالرقابة في الدستور والشورى في الشريعة»و يمكن تفصيل ذلك 
كما يلي : 
البحث الأول 


واقع حرية التعبير في ا جزائر وف ظل الشريعة الإسلامية 
أدت عوامل كثيرة إلى عرقلة حرية التعببر في ا جزائر » و هو ما دفع إلى تفوقعها و تراجعها كثيرا؛ ومن أسباب 
ذلك عدم انسجام النصوص القانونية التي أذعنت الأفراد ها دون رضاهم يما » الأمر الذي دفعهم إلى الور منها ورفض 
الالتزام ها في غالب الأحيان عر هذا لعدم اقتناعهم كما تماما . 
وإزاء هذا الواقع ا مزري جنح الأفراد إلى ردود أفعال منعكسة أدت بالبلاد إلى فوضى عارمة طيلة عشرية كاملة 
كانت نتيجتها هلاك عدة مواطنين م يكن هم من ذنب سوى حاولتهم ممارسة هذه ا حرية الكفولة دستوريا رو إذا كان 
وضع حرية التعبير في ا جزائر قد تدهور كثيرا لظروف و أسباب طغت عليها الصاح الضيقة»و اختلاف الرؤى و 
الاتجاهات بشأهاء فإن الأمر يختلف عنه ف الإسلام » لذلك سنعمل على معرفة هذا الواقع في كل من النظام ا جزائري 
»والشريعة الإسلامية وفق التقصيل الآي: 
الطلب الأول 
راقع حرية التعبير في ا جزائر 
عرفت ا جزائر عدة انتهاكات للحقوق و حرية التعبير خاصة » على الرغم من كفالتها بالدستور وختلف فروع 
التشريع الأخرى وذلك جملة معطيات شكلت ا خالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد . أضف إلى اصطدام مثل هذه ا حرية 
بمصالح الساطة مباشرة لتعارضها معها من جهة »ولعدم انسجامها والصلحة العامة أحيانا من جهة أخرى؛ 
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إلى جانب ما يقتضيه ا حفاظ على النظام العام و استقرار البلاد ا متخدين كوسيلة خدمة مصا ح فئة على 
حساب أخرىءو هو ما أسس إلى بوادر أزمة حقيقية أدت ذه ا حرية إلى التقهقر و الانكماش أين زاد 
الوضع تأزما . 
والافت للنظر أن هذه الأزمة لا تكمن في النصوص الدستورية وحدها: /, و انما الأمر متعدد 
كما 2 أسافنا كعدم التوافق بين النصوص التشريعية و طبيعة ا حياة ا خاصة لافرد ا جزائري.إضافة إلى 
تعسف جهات صناعة القرار التي تسعى لأجل صدور ال مزيد من النصوص الفيدة حريات الأفراد ف 
التعبير باعتبار هذه الأخيرة من شأنها التأثير في مصا حهم .طالا أن هنالك فسادا كبيرا يستوجب التنبيه 
بضرورة تغييرهءو هو ما يدفع إلى التعبير عن ذلك تلقائيا .كون الفرد ا جزائري السلم له يقينا راسخا في 
ذاكرته من أن ذلك حقا طبيعيا مكفولا له دستوريا .با موازاة مع أحكام الشريعة الإسلاميةءوقد أدت مثل 
هذه التجاوزات ا خطيرة بالشعب إلى العنف الذي رتب أثرا سيئا على هذه ا حرية جراء ذلك. 


ولا كانت هذه ا مشكلة لا تكمن في ندرة النصوص الدستورية الواردة في هذا الإطارء فإن أصل هذا 
الواقع ا مزري نجده يتعلق بالأفراد في حد ذاتهم, إلى جانب التوظيف السيئ للنصوص التعاقة يمذا ا موضوع 
والتي تعدر معها التوفيق بين مارسة هؤلاء حرياتهم و عدم استطاعة ا حكام إقناعهم وإرضاءهم جا يهومون 
بهءو هو ما يحول بالضرورة دون نحقيق ا لصلحة العامة »كما يفسر وجود دولة مما قوانينا متطورة مع بقاء 
نظامها مستبدا و تعسفيا ©. 

وحتى يتسنى توفير الأمن و السلم و ا حفاظ عل ىكيان الدولة برمتهاءفلابد من إرساء قوانين في 

مواجهة تعسف السلطة السياسية » و من عكل أشكال العنف , مادام الدستور قد وفر ها نوعا من ا حماية 

غير أن هذه ا حماية لا يمكن أن تكون كافية ما ل تتم حماية الفرد نفسه من خلال تحسين مستواه 
ا معيشيءوضمان مستقبله في إطار أفضل » و بذدلك تغرس فيه روح البادرة وحب الوطن واحترام 
القوانين والأنظمةءوهو ما يترتب عليه عدم اعتدائه على حرية الآخرين. 

وعلى الرغم من ضمان الدستور هذه الحرية بموجب نصوص خاصة وردت لأجل هذا 
الغر ض كما هو الشأن في الواد: 31 32 » 35 » 36 > 39 > 40 » فإن الواقع العملي يبدو عكس 
ذلك تماما ©. 


ر01) انظر - د/ فوزي أو صديق: "ا حقوق و ا حريات ". دراسة دستورية عليلية » مش ورات دار اللبا ازائ ر 1997 » ص 66 
ر02 )نظر - بل ö‏ +ع ل »ص 67< 68 
03 ميتم الق ود باللوواد: 31 32 35< 36 9 40 هي تلك التي ججاهء جا الدستور ا جزائري الصادر في 23 فبراير 1989 
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ومن التطبيقات العملية المكن ملاحظتها هذا الصددءوالتي تؤسس حقيقة لانتهاك حرية التعبير 
النطوي على تكائف ا جهود من جهات مختافة حول تقليصها عبر بعض المارسات غير ا مشروعة كتوقيف 
بعض الصحف ٠‏ واعتقال بعض الصحفيين دون مبرر قانوني يدكر على الرغم م ن كفالة عملهم دستوريا 
كما هو منصوص عليه في ا مادة 31. 


ومن الواضح أن تؤدي مثل هذه السلوكيات إلى الانسداد السياسي الذي تنج ر عنه عواقبا وخيمة ما 
يجعل السلطات تسارع إلى انخاذ تدابير من شأنها منع مارسة هذه ا حرية قياسا على حظر التظاهرء وا خطابة 
في ا مساجد و تاسيس ا جمعيات وما إلى ذلك » و هو ما يتناق و نص الادة 39 > و بناء على ذلك فإذا ما 
حاول بعض الأفراد مارسة حقهم ف التعبير يجدون أنفسهم أمام هذا ا حظر الضروب على هذه ا حرية. 
وعندئد يتم توقيفهم واحتجازهم لدة تتجاوز تلك الحددة بنصوص الدستو ركثيرا ما يتعارض مع قاعدة 
ا مشروعية7. 


وما ينبغي ملاحظته في هذا الإطارء هو أن التراجع الذي عرفته ممارسة هذه ا حرية مؤخحرا .قد تم 
على الرغم من وجود عدة منظمات ظهرت لأجل الدفا ع عنهاءوعن غيرها من ا حقفوق وا حريات 
الأخرىءو ذلك كالرابطة ا جزائرية للدفاع عن حقوق الإنسانءو ا مرصد الوطني حقوق الإنسان وما إلى 
ذلك من النظمات ©. 


وا جدير ذكره أن هذه النظمات ل تقم بدورها جملة اعتبارات من بينها افتقارها لافعالية فيما 
يقرر بشأن حمايتهاء إضافة إلى غياجا أو إبعادها من طرف جهات تمثل مراكز صناعة القرارء فضلا عن 
حاجتها بدورها إلى الدعم ا مادي خاصة » إلى جانب قلة حبرا الأمر الذي أدى إلى ضعف مردودها في 
هذا ا ميدانءناهيك عن جيئها في ظروف خاصة جدا كانت تمر ها البلاد. أين تعذر السماح بممارسة هذا 
النوع من ا حريات أو تشجيعها على الأقل»وهو ما أدى إلى عدم نجاعة هذه النظمات أمام أدائها ا دود © 


ولعل في أحداث أكتوبر 1988 ما يكفي للقول بالتراجع الذي عرفته حرية التعبير» و يلاحظ 

على ا ممارسات غير ا مشروعة ٠‏ أنه وبالإضافة إلى عرقاتها هذه ا حرية فإها عطلت العمل ما ورد فض ديباجة 

الدستور : " إن الشعب ا جزائري ناضل و يناضل دوما في سبيل ا حرية و الديمفراطية » و يعتزم أن يبني 

مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية والقدرة على 
تجسيد العدالة الاجتماعية و ا مساواة و ا حرية لكل فرد ". 

رق انظر - 5و/ لوزي أو ص لد يق ' الح وق و الحريات "الرجسعع الاق ص 69 › 
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و بناء على ما أسافنا ذكره يمكننا القول أن حرية التعبير ف الدولة الديمقراطية لا يمكن تصورها 
نظريا عبر النصوص الفتقرة لا من شأنه أن يوفر ها التطبيق السليم واقعيا » ناهيك عن الاكتفاء بسرد 
ذلك الخطاب الاستهلاكي الرامي إلى حمايتها صوريا » و الذي م تصن بموجبه واقعيا , و حتى يتم النهوض 
بحرية التعبير وتشييد الديقراطية ا حقيقية يجب العمل على خلق نوع مسن التجانس بين هذه ا حرية 
و الصلحة العامة . كي يحافظ على استقرار الوضع واستتباب الأمن و من ثمة ا حفاظ على النظام العام“ 


ونصل إلى أنه و على الرغم مما هو منصوص عليه في الدستور من مواد مكرسة حرية 
التعبيرءو لأجل ضمانها وتنظيمها أكثرء ففد جاء ا مشرع ا جزائري بقانون العقوبات ا جديد الذي تضمر 
نصوصا عديدة رأى البع ضأنما مفيدة أكثر هذه ا حرية» في حين اعت رها 7 بعك 8 النظي 


و مهما قيل عنها فإن ما يمكن ملاحظته فض هذا الإطار أن ما أثر عليها سلبا هو إغفال عنصر 
جوهري يسمح بممارستها على وجهها السليم » والذي يكمن في عدم التوفيق حول ضمان مساواة جميع 
الأفراد عند مارستهم ها » و هو ما يعني أن هذه ا حماية قد وفرت للبعض دون البعض الآخر. ما يترجم 
قصورها وعدم جاعتها 2 


وإذ بلغ الأمر ا مساس با حريات ا خاصة كأن يطالب شخص بضرورة حلق حيته أو منعه من إلقاء 
خطاب يرشد بموجبه الناس » أو بعبارة أخرى منعه من قول ا حقيقة .في الوقت الذي يسمح فيه للآخرين 
بسب و قذف ا حظور عليهم ممارسة هذا ا حق دون أدئ مبرر قانون »و هو ما يشكل ف تقديرنا عدم 
تكاف الفرص في التمتع يذه ا حرية . على الرغم من وضوح الدستور ا جزائري في هذا الإطا ركما هو 
ا حال ف ا مادتين 36و 39 » ومن الآثار السيئة الواردة هذا ا خصوص أن ا حظر الضروب على وسائل 
الإعلام عموما يشوبه التمييز بين أفراد ا مجتمع الواحد العائد إلى جموعة اعتبارات من شأها التاسيس خرق 
آخر ينصب على هذه ا حرية. 

و من جهة أخرى فإذا كان الدستور ا جزائري قد نص على هذه ا حرية فض عدة مواد .فمعنى ذلك أن 
مارستها أضحت أمرا مشروعا و بذلك فإن ضرورة الاستماع إلى الطرف الآخر باتت مسألة ملحة»حاصة 
إذا ما كان في الرأي الذي يطرح خدمة البلادءو منع الاعتداء عليها. و بناء عليه فمن يعبر عن رأيه في 
الإطار الدستوري لا ينبغي فض أي حال من الأحوال أن يجد نفسه قيد ا مراكز الأمنية و الاحتجاز 
الإداري والاعتقالءوما إلى ذلك من ضروب العاملة القاسية ا خارقة بدورها لقاعدة ا مشروعية. 


رق انظر -و/,قلؤزيأوصط ديق : "ا لمق وق و ارات ".الل رجسع لسابقء» ص 78 
ر 2 انظر - د/ سليمان ابراهيم العسكري : " العرب و حرية التعبير " . مقال منشور بمجلة العري - الصادرة عن وزارة الإعلام بدولة الكويت - العدد 553 
ديسمبر 2004 › ص 14 
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وما ينبغي أخاده بعين الاعتبار في هذا السياق أن الشخص الذي يجد نفسه أمام هذا الواقع 
ا توم على فرض إدلائه برأيه في مسألة اجتماعية معينة وكان ذلك مخالفا للدست ور- فلابد له من ا حماية 
كما يقتضي الدستور مثلما جاء ف ا مواد: 2,42 43» 44 و ما يليها . 


وما تقدم فليس من ال جائز لنصوص القوانين ا خاصة الواردة ذا الصدد أن تسمو على 
الدستور » سواء تعلق الأمر بقانون العقوبات أو قانون الإعلام وغيرثما 7 بالإضافة إلى وجوب تحديد حرية 
التعبير» وختلف ا حقوق ف مواجهة الواجبات عل ىكفتين متوازيتين لا ينبغي لإحداثما أن تتجاوز الأخرى. 


ون ا لقابل يجب على من يعبر عن رأيه التزام الكلمة الطيبة» وا حكمة الاجتماعية التي تهدف إلى 
ترقية حرية التعبير» وا مساثمة ف بناء الوطن »و جنب ما من شأنه أن يؤسس للفوضى وزرع الأحقاد بين 
أبناء الوطن الواحد فتعجل بغنائه وتفكك وحدته ومن ثمة اقتياده إلى اضطراب كبيرءوهكذا فليس من 
ا حكمة الإسراف في السب والشتم دون التحلي با موضوعية ف الطرحء والصداقية في ا معلومة الصحيحة 
والخبر اليقين . بعيدا عن التجريح والتشخي ص* 


وما يجب القيام به كذدلك حماية هذه ا حرية. وكذا ا حشاظ على الصلحة العامة هو مراعاة 
الضوابط التي يقررها الدستورءو ختلف فروع التشريع الأخرى في ا حالات الخاصة أو الطارئة التي تمر جما 
البلاد » و التي ترد على حرية التعبير لغرض ا حفاظ على النظام العام » و مؤسسات الدولة وكيائما برمته 
والتي يجب أن تنطبق على ا جميع . إلى جانب وجوب توقيف العمل بجا بمجرد انتهاء هذه 
ا حالات » أضف إلى أن حالة الطوارئ بدورها لا بد ها أن تنتهي باعتبارها إجراء مؤقنا يتوقف 
على شرط زوال ا خطر الداه مأو الوشيك الذي جاءت به نصوص الدستورة» 


ومن الانتهاكات التي أفرزها الواقع ا لعيش ا منصبة على هذه ا حرية أن تظل مارستها رهن ا حجز 
الإداري أو ا حبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى» دون الاحتكام إلى نص قانون يذكر » رغ مأن الأمر 
حسوم بموجب نصوص الدستورء وكذا قانون الإجراءات ا جزائية . ليظل الوضع على ما هو عليه لدة 
طويلة » ثم تأت ا حاكمة بسبب إبداء الرأي ذات يوم بما يعارض ما تراه السلطة ف تلك الأثناء 
وعندئد تحدد مدة ا حبس ال حقيقية فيجد ال جزائري نفسه أمام حاكمتين و أمام عقابين أحدثما داخل 
ا مراكز الأمنية والآخ رأمام القضاء. 


ر8) - د/ سليمان إيراهيم العسكري » الرجع السايق» ص10 وما بعدها 
(2) - د/ فوزي أو صديق : "ا حقوق و ا حريات " ا مرجع السابق ص : 80: 81 » 82 › 83 
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ونخسب أن مثل هذا السلوك أمر يؤلف معه التاكل و الفناء البطيء لواحدة من مفاهيم 
التراث ا مشترك بين جميع ا جزائريين و ا جزائريات النصوص عليها دستوريا”. 
وإذا كانت اللحية أو ا حجاب إحدى فروع حريات الفرد في التعبير عن رأيه أو اتجاهه أو رغبته 
في اختيار الوجهة التي يبتغيها - أمام استحسانهما شرعا- فكان من الأثمية بمكان إباحتهما دون تسليط 
أي حظر عليهما.طالا أهما لا ينطويان على ما من شأنه الساس بالنظام العام » إلا أنه و من باب 
الإنصاف و على فرض اعتبار الأم ركذلك أي أهما سلوك مخالف للدستور و القائون » فلما لا 
ينم الالتزام بإيراد العقاب على من لبس لباسا فاضحاء أو جاء بسلوك ماثل من شأنه الإخلال 
با مبادئ العامة التي نحكم ا مجتمع ا جزائري مادامت العدالة تقتضي العقاب عن كل ما يتعارض 
مع النظام العام بجميع أبعاده » وهذا احتراما خاصية العمومية و التجريد ا مميزة لأي نص دستوري أو 
تشريعي. فلما كان ا مجتمع ا جزائري مسلما » و الإسلام دين الدولة » و أن هذه الأخيرة دولة 
قانون »وأن مقتضيات حرية التعبير تستوجب الأمر با معروف والنهي عن ا منكرءفإن النطق السليم يقتضي 
حظر أي سلوك ياتي با مخالفة للأعراف والبادئ التي يفوم عليها هذا ا مجتمع. 
وما يمكن ملاحظته ف الأخي ر أن الأزمة الواقعة على هذه ا حرية ليست أزمة نصو ص -كماأشرناسابها- 
بقدر ما هي أزمة مارسات مؤسسة على الصراع القائم بين الفرد والسلطة كحتمية تاريخية. 
الطلب الثنانق 


واقع حرية التعبير في ظل الشريعة الإسلامية 

أباحت الشريعة الإسلامية حرية إبداء الرأي و التعبير عنه إلى أقصى مدى » فكان ذلك سلوكا 
واكب الدولة الإسلامية منذد نشأتها الأ وى عهد النبي عليه الصلاة والسلام » ثم إلى ا خلافة الراشدة 
لتضمحل بعد ذلك شيا فشيًا إبان ا حقب التعاقبة ف الدولة ذاتها . 

و مهما يكن من أمر » فإن هذه ا حرية قد تبلورت بين السلمين في ظل شريعتهم السمحاء على 
جهات متعددة سواء الدينية أو الاجتهادية » وكذا السياسية و غيرها . 

ففي جانب الدين : كان الاجتهاد -كاحد أهم فروعها- واقعا ملموسا أين عد فريضة 
تشريعية.ذلك أن النصوص الشرعية في الكتاب و السنة الواردة على هذه ا مسألة حددة » بينما ا مسائل 
الطارئة و الوقائع ا مستجدة ليست كذلك . و ما دام الأمر بمله الكيفية » فلقد ظل 
الاجتهاد ضروريا » وهو من جهة أخرى منحة إلمية كرم جا الإنسان لأجل التفكير و الإبداع حتى يعمل 
بالنصوص من خلال ما تضمنته من مزايا في هذا الإطارء دون تعطيل أحكامها ر2. 








(1) - د/ فوزي أو صديق : " ا حقوق و ا حريات " ا مرجع الساب ق ص من 85 إلى 99 
- د / سليمان إبراعي وم العسكري » الرج السا تي كق» ص13 
(2 - انظراأد/ وهب i‏ ارخ لي اليج ددح السلابقء ص 123 
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وهكذا قرر ففهاء الشريعة الإسلامية مشروعية الاجتهاد عملا بالنصوص الدالة عليه وإعمالا 
للفكر و النظر من قبل من هم أهل لذلك » و عليه فما من مشكلة تطراً اا .و تعرض على العلماء من أهل 
الذكر:". قا سل وا اهل الذكر إن كشلا تَعَلمُوتَ "[ سورة النحل الآية 43 ]؛[ سورة الأنبياء الآية 07]. 

كما دعت السنة إلى الاجتهاد و حثت عليه. بل و جعلت للمجتهد عند الإصابة أجران »و عند 
ا خطأ أجرا واحدا .لقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا حكم ا حاكم فاجتهد قأصاب > فله أجرانء وإذا 
حكم فاجتهد, ثم أخطأ فله أجر "ر1»و لقد حث النبي صلى الله عليه و سلم على الاجتهاد إبان حياته 
مثلما حصل م عكثير من الصحابة الذين بعثهم ‏ إى مختلف الأمصا رلنشر الدعوة الإسلامية* 

و لقد سار الصحابة رضي الله عنهم على منهج الاجتهاد ا جاري العمل به عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وذلك فيما أشكل عليهم من السائل التي / يجدوا ها نصا بالقرآن والسنة » فكان 
أبو بكر الصديق (رضي الله عنم يلجا إلى الاجتهاد كلما تعذر عليه العمل بالقرآن والسنة عند غياب 
النص ء وكذلك سار ا خافاء الراشدون من بعده وأيضا التابعين خاصة في الفرنين الثاني والثالث ا هجريين 
على شرط التزام روح النص الشرعي. 
وظل الأئمة يدعون إلى الاجتهاد .و عدم الأخد بآرائهم إذ قال الإمام أبو حنيفة النعمان : " علمنا هذا رأي 
فمن جاء بخير منه قبلناه ".كما قال الإمام أحد:"لاتقلدنق ولاتقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي»وخد من 
حيث أخدوا "2. 

ولا كان الاجتهاد أحد جوانب حريات التعبير و إبداء الرأي ف مختلف ال مسائل الاجتماعية » فإن 

أحكام الشريعة الإسلامية قد ضبطته في بعض ا جالات كالقد و التفكير و ما إلى ذلك » و يكاد يكون 

هناك اتفاقا ضمنيا على ندرة وحدودية الآراء التي يستقر عليها الإجماع » و على هذا الأساس بحث علماء 

الأصول مسألة العمل برأي الأكثرية وحكمها » فتوصلوا إلى أن ذلك ليس شرطا وجوبا ما يدل على بقاء 

ا خلاف و تعارض الآراء » و من ثمة فإن الاجتهاد أضحى واجبا في هذا الإطارري. 

وأما عن ا جانب السياسي : فقد شيد الإسلام صرح السياسة العادلة القائم على مبداً 

الشورى»وحرية إبداء الرأي والاقشة»وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صبر على واقع ا ناففين . 

وكان أعيان الأعراب يوجهون النقد للخليفة الراشد و يعترضون على بعض ا مواقف بالكلام الشديد. 
فيتحمله و يتقبله بقبول حسن . على النمط الذي تلقوه على نبي الإسلام صلى الله عليه و سلم. 

ر[ - رواه مسلمم :" كتاب الأقضية ". باب بيان أجر المحاكم إذا اجتهد قاصاب أو أحطا » حديث رقم 1716 

- رواه البحاري : " كتاب الاعتصاه بالكتاب و السنة" . باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأاصاب» حديث رقم 7352 

و - انظر ابن هشاام: ١"‏ ةللبوية".الصبدر لساابق » ج4 .ص 456 و ما بعطدها 

- صحيح البخاري : " كتاب الأقضية " . باب بعث أي موسى .. و معاذ .. إلى اليمن » ج 5 » الأحاديث من : 789: إلى 799» ص 281 و ما بعدها 

- صحيح مسلم : " كتاب ا جهاد و الس ر". باب في الأمر بالتيسير و ترك التتشبر » الأحاديث من 1732 إلى 1734 »ص 689 

رق) -انظر أ د / وهب ةالرحيلي2 المرجج ب شع السارب لق » ص 125 


رسال ع > ص 128 
ج ؛ ص 131 
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غي رأن هذا الواقع قد تغير إبان العهد الأموي خلال خلافة معاوية بن أي سفيان » الذي أسس 
لفكرة ولاية العهد لابنه بمبايعته له»وسار على تمجه جع من ا خافاء بعده»وهو النمط الذي عرفته الدولة 
الإسلامية أثناء حكم العباسيينءحيث كانت ظاهرة الاستبداد هي الغالبة ما أدى إلى جنوح بعضهم في كلا 
العهدين إلى الثورة ا لسلحة التي أسست لفوضى عارمة بعدئلء وكانت حرية التعبير أكثر ظهورا ونجليا في 
ا جانب العلم ي أين تجسدت عناية الإسلام بضرورة النظر وإعمال الفكر والأخد بالرأي والرأي الآخر على 
أساس جعل الكون كله فضاء للتامل والتدبر»حسب ما دلت عليه الكثير من آيات القرآن الكريمءولقد 
حظيت العلوم العلمية على غرار العلوم الدينية في الإسلام بعناية خاصة » كما شهدت تطورا ملحوظا عند 
حكم بني العباس. أين أبيحت حرية التعبير وإبداء الرأي بكل موضوعية. وإذ ما كانت هذه ا حرية قد 
عرفت عدة صعوبات فض مختلف العصور والأنظمة»فإها عموما قد لاقت اهتماما أكيدا على الأقل من 
خلال النصرص التي طبعت النظام الإسلامي»وبدلك وجدت حرية النشر والصحافة مكانها في هذا النظام. 


واستحسن الإسلام ا حرية الهادفة إلى نشر ا خير لقيامها على النقد البناء الرامي إلى إصلاح الأمة. 
والقضاء على الفساد والا نحراف وكل الظاهر السلبية التي تمدد كيان الدولة ككلء و ينبغي مراعاة شرطين 
أساسين في هذا الإطار : 


أوهما: ا حفاظ على أسرار الدولة حتى لا تتسرب إلى الأعداء وتعرضها للضرر والإساءة. 
ذلك أن ا خفاظ على الصلحة العامة ه و أهم الأولويات التي يرعاها الإسلام ويصوها. 


ثانيهما: عدم جواز ترويج الإشاعات الضارة بالدولة للحيلولة وإضعاف كياهاءومن ثمة عدم 
الإساءة ها من خلال الأفكار و الآراء الرامية إلى اتساع الرذيلة و الفساد قال تعالى ٠‏ " إن الذينَ يبون 
أذ شيع القاحشّة في الذي ن وا لَهُمْ عَدَابٌ ليم "[ سورة النور + الآية 19 ]. 


وتستتبع حرية إبداء الرأي العناية بالفروع الأخرى كحرية الاجتماع .وتاسيس ا جمعيات 
وحرية التظاهر. عملا بمقتضيات الصلحة العامة و النظام العام ككل » ولقد أباح الإسلام هذه ا حرية 
وفق ضوابط معينة أين سادها نظام من الشورى ا موصوف بالتعبير الصادق عنها . بدء من مسألة 
التشاور في اختيار ا خليفة على ضوء الإجماع النعقد بسقيفة بني ساعدة حيث اختي ر أيي بكر الصديق على 
إثرها خليفة للمسلمين لتتجسد الشكرة عهد الصحابة في كثير من ا مواقف وا مناسبات 7. 


رل -انظرابس ‏ ىن هش ااام" | ة اللنبسوية ".ج 4 » الصار الساسابق » ص 507 » 508 
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كثيرا منهم إلى صفوف ا جماعة الإسلامية»وأصر آخرون بالبقاء على بغيهم »وقد حدت وأن كان الإمام 
عل يكرم الله وجهه يخطب على انبر فإذا بأحدهم يقول له: 


"لا حكم إلا لله", فقال الإمام علي رضي الله عنه :'كلمة حق أريد با باط ل".وأجاز هم ا خليفة حقهم 
في التجمع و التظاهر و فق شروط معينةرق. 


و يمكن الإشارة هنا إلى موقف أي ذر الغفاري رضي الله عنه إزاء سياسة كل من ا خليفتين: 
عثمان بن عفان و معاوية بن أي سفيان اللدين عملا على استمالة أهلهما و عشيرتهما ببع ض أموال الدولة 
و مغانهها . أي نأبدى رأيه بكل جرأة دون أن يخشى ني الله لومة لائم. 


ولقد نص القرآن و السنة النبوية على حق العارضة ف مناسبات كثيرة .كما مر بنا على ختالف 
مراحل البحث بالفصلين السابقينءو ظل وجود اليهود بانجتمع السلم عهد النبي صل الله 
عليه و سلم نموذجا أكيدا حق ا معارضة » و لم يعمل النبي صلى الله عليه و سلم على قتلهم أو 
اضطهادهم » و استمر ف معاملتهم معاملة ا مسلمين طوال حياته. و لقد تمادى ا منافقون على معارضتهم 
لأغلبية السلمين » و في ختلف ا مواقف حت السياسية منها » و ذلك عندما نقض يهود بني قيتقاع 
با مدينة حافهم مع ا مسلمين » إذ ما انفك حلفاء ا خزرج أن تحالفوا معهم و لقد تبرأ ساعة أذ عبادة 
بن الصامت أحد رؤسائهم من حافهم ف الوقت الذي استمر عليه عبد الله ب ن أي زعيم ا ناففين7. 


ومن التطبيقات العملية حرية ا معارضة ف الإسلام أيضا » أن ظهر ا نافقون في غزوة أحد » وراى 
عبد الله بن أبي عدم خروج امسلمين من ا مدينة » و خالفه شبان ا حزرج في ذلك » فأحتار النبي رأي 
هؤلاء . فرجع ابن أي بمن معه. و قال عصان و أطاع الولدان فعلى ما نقت لأنفسنا ؟ فحاججهم عبد الله 
بن عمرء فقالوا : لو نعلم قتالا لاتبعناكم فقال: هم أبع دكم اللّه. 

وفر النافقون من غزوة الأحزاب معبرين عن رأيهم لا اشتد القتال بأن وعد الله هم ورسوله صلى 
الله عليه و سلم إن هو إلا غرورا بحجة واهية مفادها أن بيوتهم عورة » قائلين بخوفهم من غارة العدو 
عليها . وا حقيقة عكس ذلك تماما باعتبارهم لا يودون سوى فرارا »و ف غزوة تبوك استاذن جماعة من 
ا منافقين النبي صلى الله عليه و سلم بإعفائهم من ا خروج لقتال الروم فأذن هم. 


(1) - انظر أي ا حسن علي بن محمد بن حسيب البصري البغدادي ا ماوردي : " الأحكام السلطانية "-و الولايات الدينية - ا مكتبة العصرية »صيدا لبنان » ط1 


سنة 2000: ص 73 74 
ر@ - انظر ابن هذ اام 9 الا وي ج 3> امار ال ابق » ص7 <8 9ور ص60 
ر3)-ابنهشلام"/ ة اللبوية " . 32> الم الارن » ص من 153 إلى 167 
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وإن السبرة النبوية العطرة حافلة بمثل هذه ا مواقف التي تممنا فيها حالات ال معارضة ف الرأي الكثيرة 
حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن ا هوى » يتقبل النقد و ا مناقشة ا حرة»ويستمع 
لأقوال الصحابةءوينظر أفعالهم في مناسبات كثيرة »كما سار ا خافاء على تمجه أيضاءوهنالك عدة حالات 
تمثل هذه ا مواقف نجملها فيما يلي : 

معارضة ا جماعة:حيث اختلف الهاجرون مع الأنصار في تولية خليفتين في آن واحد»وذلك في سقيفة 
بني ساعدة كما / يتفقوا بان يصبر ا مهاجرون أمراء و منهم ا خليفة. وأن يكون الأنصار هم الوزراء“. 
كما يمك ن أن تكون معارضة الواحد للخليفة:فقد دعا ا خليفة الأول إلى تصحيح ما فيه من خطأ عندما 
اعتلى منصة ا خطابة لأول مرة من فترة حكمه قائلا : " إن استقمت فأعينونيءوإن أخطات فقومون 2. 
وانتهج ا خليفة عمر بن ا خطاب رضي الله عنه منهج أبي بكر خلال فترة خلافته قائلا في إحدى 
خطبه من على ا مدبر " أيها الاس من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه.فقام رجل من الأعراب قائلا له : 
"والله لو رأينا فيك اعرجاجا لقومناه بسيوفنا " فقال عمر ا حمد لله الذي جعل فض هذه الأمة من يهوم 
عمر بسيفه" ,و قال رجل اتق الله يا عم ر "»فقال آخر:" أ لث لأمير ا مؤمنين يقال مثل هذا الكلام ؟: فأجاب 
عمر بقوله: " لا حير فيكم إن ل تقولوهاءو لا حير فينا إن م نسمعها 0١‏ 

و ظل عثمان و علي يتحملان مواقف وآراء ا معارضة.فكانا ينظران ف الشكاوى والطالب » رغم 
خروجها عن أحكام الشريعة جنوحها ف الغالب إلى ا حرب و ال مواجهةءو يمكن موازنة حرية ا معارضة في 
الإسلام التي هي عبن حرية التعبير حسب الكيفية الآتية : 

تنبني ا معارضة في الإسلام على قاعدة ا حريةءو التنظيم ا حادفين إلى خدمة الأمةءو تحقيق الصا ح 
العام لأن حرية إبداء الرأي في الإسلام أمر تكرسه الأحكام الشرعية»و لدلك تكون ممارسة حق ا معارضة 
نابعة من حرية الفرد ف التعبير عن رأيه في ما يتراءى له منكرا يجب تغييرهءو إلا كانت النصوص الواردة 
بهذا الصدد صورية مثالية لا واقعية » لأن عدم السماح بممارستها رغم النص عليها. تبقى فكرة بلا معنى 
»ومن ثمة يسرف ا حكام في غطرستهم التي لا تسد إلى أي نص قانوني فيحولون والتمتع ذا ا حق, وصح 
في بيعة العقبة فيما رواه البخاري و مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : "..وعلى أن نقول با حق أينما كنا لا نخاف ني الله لومه لائم ٠“:‏ ويمذه الكيفية يمكن ليجاز 
خصائص حرية التعبير في الإسلا مكما يلي : 





رل -ابنن هشم "ا ة البوية " . ج4 ؛ ٠‏ 
@ ا 


وا ابق صن 508 رما منم 


2 ج4 .ص 511 ومابعدمهام 
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(3) انظر- ابو عبد الله حمد ب نأحد الانصاري القرطبي :" ا جامع لأحكام القرآن " . دار الكتاب العري للطباعة والنشر القاهرة »ج4 , طبعة 967 1. صر249 
- محمد بن علي ابن طبطبا: " الفخري في الآداب السالاانية والدول الإسلامية ". دار صادر بيروت لبنان » طبعة 1966» ص26 
-دا/عبد اله ادر ابو ف ارس الرجطس علس ابق ص 127 < 128 
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- حرية التعبير في الإسلام حق طبيعي مكفول بنصوص القرآن»وبما جاء ف السنة النبوية العطرة. 
- حرية التعبير في الإسلام تقل دوما معارضة مواقف .و ليست معارضة مبادئ. 
- حرية التعبير في الإسلام تمدف إلى تغيير ا منكر و التنديد به»و زرع ا حير و الأمر به. 
ومقتضاه العمل بالشرع » و هو في مطلق الأحوال لا يمك ن أن يكون انتصارا للنفس و شهواهاء بقدر ما 
هو انتصار لأحكام الشريعة السمحاء. 

- حرية التعبير في الإسلام منحة للجميع دون استشاء » و مارستها لا يمكن إلا أن تكون في 
ظ لأحكام الشريعة الإسلامية. مادام من يتعدى حدود الله يكون قد ظلم نفسه. 

- حرية التعبير في الإسلام تهدف إلى نبد ا خطا وحاربة الباطل والعاقبة عليه » و العمل على إحقاق ا حق 
وإصلاح الفساد ونحقيق سيادة البلاد و مصلحة و أمن العباد وفق ضوابط الشرع » و ينبغي على ا حاكم 
قبول مارسة هذه ال حرية في شكل معارضة حقيقية فعالة تعمل على تقوية كيان الدولة وتطهيرها من 
الفسدين »وعليه أن يفنح صدره ها مع صبره على تقبل ا حقيقة مهما كان نوعها . 


وخلص ما سبق أن مارسة هذه ا حرية واقعيا في ا جزائرء أو في ظل دولة الإسلام ليست مطلقةءولا 
بمكنها أن تكون كذلك ما دام الأمر نسبياءو لا بد من إتاحتها للجميعءو يجب أن تتم في حدود نصوص 
الدستور .مع مراعاة بعض القوانين الأخرى على غرار مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية. 


البحث الثاني 
أثر مراكز صناعة القرار على حرية التعبير و موقف الشريعة منها 


تؤثر مراكز صناعة القرار في ا جزائر.على ختلف ا مواضيع التي ها علاقة بسلطات الدولة.سواء تعلق 
الأمر بالسلطات الثلاثة-التشريعية»التنشيذيةوالقضائية- أو ببعض الؤسسات الأخرى كا نجلس الدستوري 
وغيره من ا جالس السامية.فضلا عن تأثيرها على الشعب من خلال تدخلها في تنظيم مارسة حرية التعبير. 


و إذا كان النظام السياسي في ا جزائر من أكثر ا مسائل إثارة للجدل والقاش. بسبب الغموض 
الكبير الذي يكتنف طبيعة عملهءو السرية التامة التي تلف أسلوب اتخاذ القرار فيه ,والتكتم ا مبالغ في كيفية 
إسناد الوظائف »أو إهاء الهام . و لا أدل على ذلك من كيفية تغيير ا حكامءو طريقة استقدامهم إلى 
سدة ا حكم - أقصد ف مراحل معينة-و تكليفهم بالهام السندة إليهم والزامهم بتطبيقهاءوقياسا على 
ذلك يكون الإعلان عن ا حكومات عبر تعيين الرؤساء ا خاضعين للعملية ذائهاءو من فة ختلف الأشخاص 
القائمين على الوزارةء وكذا أعضاء ا مجلس الدستوري»وجل من يتولون الإشراف على ختلف القطاعات 
ا حساسة ف الدولة»وهذا حلاف ما هو العمل عليه فض الشريعة الإسلامية تماما . 
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وعلى هذا الأساس فدلا أن ييذل أمثال هؤلاء الساسة جهدهم في خدمة الشعب»وترقية البلاد 
بكيفية يتم من خلاها حفظ مؤسساقا » مع العمل على التاسيس للدولة الدستورية التي تتم فيها حماية 
حرية التعبير» و ضمان مارستها واقعيا حسب ما نصت عليه نصوص الدستور الواردة في هذا الإطار » فقد 
أحالت هذه ال مراكز والسير في هذا الانجاه وبدلك كان السعي فض غبره ما أثر سلبا على الفرد و ا جتمع 
ودفع إلى العنف من الشعب و السلطة»حيث الجرت عنه عواقب وخيمة ظلت مهددة لكيان الدولة برمتها . 


و بناء على ذلك تضاءلت نجاعة هذه ا موسسات النتخبة » و تفاقمت الأزمة أين بات الشعب في 
صراع مستمر مع السلطة التي امتنعت عن توفير حاجياته »كما شددت ال خناق عليه بعدم السماح له في 
الإدلاء برأيهءو التعبير عن انشغالهءو عليه شلت حريته في التعبير تماما » و ذلك باستصدار عدة نصوص 
قانونية خاصة جيء ها خصيصا هذا الغرض ومن نة افتقد الفرد نحصينه ضد تلك ا جهات ا خفية التي 
تصنع القرارات ا حائلة دون حريته في التعبير. 


و إزاء هذا الوض عأصبحت هذه ا مراكز جما ها من إمكانيات .مهيمنة على سياسة البلادءما ترتب عنه 
التميز بين أفراد ا مجتمع الواحد.وعليه تمت خدمة فئة في حين حرمت أخرى من أبسط ا حقوق > الأمر 
الذي أسس إلى الطبقية ا مفروضة واقعيا » وبناء على ذلك تعطل العمل بالدستو ركأعلى هرم في التشريع 
أين فقدت نصوصه التعاقة يدا ا جانب فعاليتها . 


ومهما يكن من أمر فإن الوضع تختلف تماما في هذا الصدد بين واقع هذه ا حرية في ا مجتمع ا جزائري 
وما كان سائدا في الإسلام.وهي ا مسألة التي نت وى تفصيلها وفق ا لنهجية ا موالية: 


الطلب الأول 
أثر مراكز صناعة القرار على حرية التعبير في ا جزائر 


تؤسس عدة مراكز لصناعة القرار في ا جزائر حيث تؤثر على النظام السياسي ا منتهح برمته »و يمتد 
هذا الأثر إلى ا مساس با حريات عموما و حرية التعبير على وجه ا خصوص » و إذ يرى البعض هذه العملية 
بكوها سبيل ا حفاظ عل ىكيان ا جمهوريةءفيٍ حين يرى آخرون أن المسألة مبيتة النية لضرب هذه ا حرية . 
لذلك فلا يهم البحث عن ضبط مفهوم حقيقي للمراكز التي تصنع القرار . بقدر ما يهمنا مدى الأثر 
الذي تطبعه على موضوع دراستناءو مادام الأم ر كذلك فيكفي التذكير جاءو بكيفية عملها حتى يسهل 
علينا الوصول إلى إدراك أثرها على حرية التعبير. 
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وتكمن هذه ال مراكز في ا مرسسة العسكرية أساساء ثم بعض ا مراكز الأخرى في الداخل وا خارج 
والتي تختلف في الهدف رغم إنفاقها أحيانا في الإستراتيجية التي تبقيها مسيطرة على تسيير شؤون البلاد 
أين يتسنى ها التأثير في كل شيء بما فيها موضوع دراستا. 

لا شهدت ال جزائر بعد استقلاها عملية التداول على السلطة بطريقة يجمع الك لأا من بين الألغاز 
التي لا يعرف فك رموزها إلا ا معنيون بالتاسيس هاءو لو بطريقة غير دستورية في غالب الأحيان » و التي لا 
تنسجم والأعراف الديقراطية مطاقاء فإن ا متفق عليه هو أن الطريقة كانت متغيرة من حقبة ‏ إى أخرى 
حسب تغير موازين القوى داخل مختلف دوائر السلطة.وعليه يبقى ا هدف واحداءو هو تعيين من يسهل 
استعماله أو إقالته وفق النمط السياسي السائد » و هذا أمرا يمكن استقراؤه من تمعن مراحل السلطة 
ا حاكمة منذ الاستقلال إلى ا مرحلة ا حالية” . 


ولعل من بين ا خطوات الشاهدة على صناعة القرار من طرف هذه الؤسسة تدخلها في 
أحداث :1988/10/05 و التي سجلت حكا حقيقيا لقمع حرية التعبير لا أنجر عن ذلك من نزيف 
دموي كبير » ثم تدخل ا جيش مرة أخرى ليصنع قرارا آخرا آلا و هو إلغاء السار الانتخاي سنة 
2 ر هذا من أكثر ا مشاهد إثارة في العلاقة بين السياسي و العسكري با جزائرءو يعبر ا متتبعون مسار 
ا حياة السياسية ا جزائرية أن إقدام ا جيش على إلغاء نتائج انتخابات 1991 يعكس حقيقة الوجه ا حقيقي 
للممارسة السياسية في ا جزائر.بل يصل الأمر عند البعض إلى ربط هذه ا حادثة ببعض الأحداث الأخرى 
ا لتشامة للتصادم الذي كثيرا ما وقع بين العسكر و الساسة حتى إبان الثورة الظفرة © 
وف مطلق الأحوال فإن تقييم التجربة السياسية با جزائر يقودنا إلى معطى أساسي ومهم » هو أن 
الؤسسة العسكرية » وإلى غاية الآن لا زالت على غرار دول العام الثالث تعتبر العصب ا حيوي لؤسسات 
الدولة . حتى و إن كانت ملامح الديقراطية و ا مدنية قد بدأت تبر ز أكثر على هذه البلدان. 
واللفت لانظر و إن كانت هذه ا مرسسة تجد تدخلاتها مبررة ف الدستور . و لو لضرب هذه 
ا حريات باسم النصوص عه في هذا الصدد » فإن ذلك إن هو إلا كلمة حق أريد جا باطل ما دامت 
فرضية تدخل ا جيش بموجب أحكام الدستور لاستتباب الأمن العام إنما يكون بعدم الإسراف في التحجج 
بالنص » أضف إلى أن النص الدستوري يحوز السمو و ا حجية أكثر من فروع التشريع الأخرى » ثم أن 
التدخل في مثل هذه الأثناء يكون مؤقتا » وأيضا لابد من توظيف النص ف عله فقط . 
رل انظر - جسريدة الأيامرالجزائرية )لع اد 16؛ السبت 16 نوفهرر 2002» ص 8ر 9 


@ ال مرجع ن ٤‏ ب u‏ إل ى 8 
Leila Aslaoui Les année Rouges casbah Editionts ,Alger 2000 <p 137 et. Ss‏ - 
ب ذ/ سعيد بو الشعير : 8 النظام السياسي الجزائري " 5 دار الهدى عين مليلة ا جزائر » ط2 1993 › ص 177 178 و ما بعدها 
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فضلا عن أن ا هدف من تداخل ا جيش هذا الصدد » انما يكون حماية كيان الدولة ا لتضمن 
حماية الشعب و صيانة حرياته »و ا حفاظ عليها بدلا من قمعهاءو هي مفارقة أخرى تظل وصمة عار ي 


جبين الشرعية الدستورية. 


وعلى ا هيمنة التي تميز عمل الؤسسة العسكرية كإحدى أهم جهات صناعة القرارءفإها تستطيع 
القيام بأعمال غاية في الأثمية وا خطورة كان تشرف- و لو في ا خفاء- على العمليات السياسية التي يتسنى 
ها بموجبها الوصول إلى ختلف جهات ا حكم و الرسسات الخولة بسن النصوص القانونية »أو بعبارة 
أخرى التاثير على الأشخاص القائمين على هذه ا مؤسسات النتخبةءو غير ا متتخبةءو ذلك دون السماح 
للشعب بإبداء رأيه في هذه السائل وفقا للدستورءوختلف فروع التشريع الواردة يدا ا خصوصعر هذه 
الكيفية فإن مثل هذه السلوكيات من شأئها أن تصادر حريات الأفراد في مارسة إحدى أهم حرياقم 
ا مكفولة دستورياء وعندئد يذعن أولئك الأشخاص إلى خدمة مصا ح هذه ا جهات الؤثرة عليهم بالشروع 
في ا حد من فعالية النصوص القررة هذه ا حرية شيئا فشيئاءحتى يتم تعطيلها تماما ولا تجد مكانها للتطبيق 
واقعيا وتتجسد صناعة القرار في ظل الؤسسة العسكرية عبر تصريحات عديد من ضباطها الكبار الذين 
ي ؤكدون هذا الط رح" 


والقارئ لثل هذه التصريحات يترآى له أن شؤلاء هم من يتحكمون ي كل شيء دون سواهمم 
وهذا ما يشكل الامتعاض الذي يطبع سلوك الشعب»وحتى النخب جراء هذا التدخل غير ا ملشروعءو عليه 
التعبير عن رفضه هذا التوجه الخالف للقانون . 


و إلى جانب الدور ا حيوي و الخطبر الذي تقوم به هذه ا مرسسة في التاثير على موضوع دراستاءفإها 
عادة ما تمتد يدها إلى تنشئة الأحزاب السياسية كما تعمل على توجيه ا موسسات الإعلامية على نمطا نحقق 


بموجبه مصاحها لا غير و من ثمة وضع خطة حكمة ف الإشراف و التأثير على حرية التعب 2. 


و على الدور ا حيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام ا محتافة خاصة ا مكتوبة منهاءفإن ا مرسسة العسكرية 
وما ها من سلطة صناعة القرار في ا جزائرء فقد أطبقت قبضتها عليها. سيما وأن هذه الأخيرة تجربة كبيرة 
في التعاطي مع الأحداث إضافة إلى قلة إمكانيات الؤسسات الإعلامية» إلى جانب افتقارها الاحترافية 
والهنية ا حقيقية, وكذا تعرضها الدائم والستمر للضغوطات السياسية وا مالية من طرف جهات ختلفة . 

( 1) - انظر جريدة ا خبر الأسبوعي ( جريدة جزائرية ) » العدد 177 من 02 إلى 26 جويلية 2002 » ص 04 
- 7 ا ا غ ٠ص‏ 05 06 


- جريدة أخبار الأسبوع ( جريدة جزائرية ) العدد 84 من 10 إلى 16 ماي 2003 . ص ا1ر 4 
- الرجع ن العدد 6 من 24 إلى 30 ماي 2003 › ص 6 
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ومنه فقد وصفت الصحافة الخاصة و العامة بأها صحافة شكلية و مأجورة تدو ركلها ف فلك السلطة لأنما 
تربت في كنفها منذ نشأتها. مادامت هذه الأخيرة تملك حق الإشهار و الطباعة و التوزيع كما أها يشرف 
عليها رئيس نحرير واحد". 


وبدلك تحولت الصحافة ا جزائرية - لسان حرية التعبير- إلى منابر لتصفية ا حسابات بين قطبي ا مال 
والسياسة اللذين غيرا دورها من ناقل للأخبارءو متتبع للأحداث .إلى طرف ف الصراعات ا هامشية التي 
لا تتقدم بموجبها حرية التعبير في شيء. و إذ انطلقت التجربة ا حقيقية فذه ا حرية في ا جزائر مناد 1990 
وكان من الفروض أن تصنع اللبنات الأساسية هذه ا حريةءو تبدي حق ال مواطن في الإعلام. إلا أنما 
أصبحت الآن عبارة عن قطاع نحتكره جاعات النفوذ و الصاح التي تختفي وراء الصحف. هذه 
الأخيرة التي قبلت با مهمةءو فضلت رهن حق ا مواطن في الإعلام و أخلاقيات ا مهنة لدى جهات لا تعترف 
با مواطنءولا بحرية التعبير وانما جما يخدم مصا حها فقط , و تدهورت الوضعية أكثر بعدما أحكمت تلك 
ا جهات قبضتها على الصحافة الوطنية واستسلمت هذه الأخيرة. لأا رضيت با نافع التي تدرها عليها 
تلك ا جهات والمراك زه 


وما أن سياسة التهميشءوالإقصاء. والاستعبادءوفرق تسدءومعاونة هذه اهيئة أو الجهة الإعلامية 
على حساب تلك» إلى جانب الدعم ا مادي والعنوي لبعضها دون بعضها الآخرءوغيرها من الأساليب التي 
انتهجتها الإدارة وا جي ش كقطبين مركزيين مهمين في صناعة القرار»فقد أدت مثل هذه التصرفات إلى جعل 
الصحافة بصفة عامة تتخلى عن رسالتها الإعلامية* . 


ولقد تمكنت الإدارة والؤسسة العسكرية » من إرباك كل وسائل الإعلام حتى انقابت بعضها على 
رسالتها في ا حياة» فظلت خادمة للجيش والسلطة » فض الوقت الذي شكلت فيه أخرى أشبه ما يكون 
بخلية للدفاع عن مصاحها .كما أن ختلف وسائل الإعلام سواء ا لعارضة منها للسلطةءأو ا موالية ها تسعيان 
إلى ا هيمنة على أهم مقصد فيها ألا وهو ا حرية ذاقنا .التي ظلت مرهونة ف إطار مبدأ الغرم بالغدم. 


وإذا كانت ا مرسسة العسكرية تكاد تكون وحدها من تصنع القرار في ا جزائرءفإن هناك مراكز 
أخرى لصناعته وإن كانت أقل منها درجة و هيمنة على أوضاع البلاد. 


ر4) -انظر جريدة أخبار الأسبوع السبت من 17 إلى 23 أوت 2002 العدد 46 .ص 8 
(2 - جريدةأحب ار الأسبوع » السبت من 17 إلى 23 أوت 2002 العدد 46 » ص 6 
رق -النتظقلر الم رصع نفف-- - - - مغ صن 6 ,و7 
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وتآتي الإدارة بدورها كم ركز آخر لتقحم نفسها في مسائ ل كبيرة وكثيرة خارقة للدستور والقانون 
ضاربة قاعدة ا مشروعية في صميمها » م ركية أفعاها بأها أساس حماية ا جمهورية. و هذا ما جعل ا جزائريين 
حرومين من حقوقهم ا مدنية والسياسية »ومنع عليهم حت مارسة حقهم ف التعبيرءآين صودرت بعض 
ا حقوق كإنشاء الأحزاب السياسية »وحرمان بعض الشخصيات من الترشيح»وما إلى ذلك من الإمكانيات 
ا متاحة فض هذا الإطار.رغم أن الدستور والقانون قد كرسا هذا السعى .ولقد أضحت الإدارة ا جزائرية هي 
أول من ينتهك القوانين عرض أن تكون هي ا حامية والساهرة على تطبيقها". 


و إى جانب عرقلة الإدارة لكثير من ا مواطنين في تأسيس أحزاب سياسية تعبر من خلانها عن تطلعاتها 
فإها قد عملت على حرق الدستور. لا جات إلى منع بعض قوائم الأحزاب العتمدة القدمة للت ركية عبر 
وزارة الداخلية من الصدور ذات يوم كما تم إقصاءها وشطبها بحجج واهية دون تبرير » وهو ما جعل 
من رؤساء هذه الكت ل أو الأحزاب يعبرون عن هذه التصرفات بكون القانون ف ا جزائر لا ينطبق على 


ا جمييع2. 


و ا جدير ذكره من الوجهة الدستورية و القانونية . أن ترشيحات هؤلاء أو عدمها لا هما بقدر ما 
يهمنا أن هؤلاء حينما مارسوا حقهم ف التعبير باختيارهم الوجهة التي يريد وها » وانتدبوا من ينو بم » فإن 
الإدارة و بما جنحت إليه تكون قد صادرت حريتهم في التعبير عن إرادتهم ا مكرسة دستوريا دائما. 


وما يشكل فصلا آخرا من فصول صناعة القرار في ا جزائر. هو إقدام الإدارة ا جزائرية على تطبيق 
نصوص الرسوم: 54/93 التعلق بالوظيف العمومي الذي تضمنت بعض مواده على كيفية تصفية 
الوظفين ذوي الانجاه الإسلامي - في زمن معين- حيث تم فصل مئات الواطدين من مناصب عملهم 
لانتمائهم للتيار الإسلامي حدث هذا لأن رئيس حكومة تلك ا مرحلة .كان مترشحا من قبل لشغل منصب 
كعضو بالبرلانءإلا أن مترشحي أنصار ا حل الإسلامي كانوا قد اكتسحوا الساحة السياسية بتصويت 
الشعب لصاح من ينتمون إليه » دون التصويت عليه. ما جعل هذا الأخير ينتقم منهم بجنوحه إلى هذا 
السلوك » و ا مغزى هو أن الانتقام قد مس حرية التعبيرء و أثر بشكل سلبي على إبداءماءو منه مصادرة 
حق الشعب ف التصويت والإدلاء برأيه عن حريته في التعبيرءوبذلك صار خرق القانون با جمهورية 
ا جرائرية هو القاعدة واحترامه هو الاسشناءة. 
(1) - انظر جريدة أخبار الأسبوع السبت من 14 إلى 20 سبتمبر 2002 العدد 50» ص 10 
رض - انظر ال رج عع ل > ص 10 


ر3 - انظر جريدة أخبار الأسبوع . العدد 31 السبت من 04 إلى 10 ماي 2003ء ص7 »6 
- جريدة الشروق اليومي ر جريدة جزائرية ) السبت 03 ماي 2003› ص 4 .6.5 
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و الافت للنظر أن ا مؤوسسة العسكرية و الإدارة بصفة أقل تشكلان مراكز حقيقية لصناعة القرار 
ينذا البلد » رغم وجود جهات و مراكز أخرى ذات فعالية حدودة في هذا الإطارءوهي نحوز بدورها 
على بعض وسائل التعبير و الإعلام بمختلف فروعهاءو التي تلقى الدعم من رجال الال و الأعمال. أو 
بعبارة أخرى من جماعات الضغط و الصاح و الأموال وكذا بعض الأحزاب السياسية الفاعلة» إلى جانب 
بعض الشخصيات التي ها نفوذ بالدولة ا معنية»وخارجها باعتبارها هي الأخرى مدعومة من جهات ختلفة 
ناهيك عن دور بعض الإستتصالين ا جدد ذوي الانجاه ا جمهوري والاشتراكي الانفصالي.أين يصر ا جميع 
على ضرورة منع و قمع هذه ا حرية كي لا ينكشف أمرهم للناس من خلافاءو يمكن الإشارة كذلك إلى 
بعض الأبواق ا متحدثة عن الشعب ا جزائري و بامه دون تفويض من أحد إن في الداخل و إن ف ا خارج 
خاصة ما تطلعنا عليه الإذاعات والصحف الأجنبية7. 


و لقد تأثرت القاعدة الدستورية و القانونية معا بموجب هذه العوامل ا مؤلفة في جموعها ما يصطلح 
عليه: مراكز صناعة القرار في ا جزائرءر التي أثرت سلبا على حرية التعبير من خلال تأثيرها على ا حد من 
فعالية النصوص الدستورية و ختلف فروع التشريع الأخرى التي توفر ا حماية ها » ذلك أن السماح 
بممارستها كما هو منصوص عليها في الدستور على الأقل. من شأا التأثير سلبا على هذه ا مراك ز ما يقلص 
من نفوذهاء أو يزيحها من الوجود أصلا » وهو ما جعل من هذه الأخيرة تكثف من جهودائها لشل حركة 
هذه ا حرية» ول و كان ذلك يمس بالدستور وختلف القوانين. 


و ما يهمنا في هذا الصدد هو تأثر حرية التعبير من خلال تأثير هذه ا مراكز ا مالكة لصناعة القرار 
على النصوص الدستورية و غيرهاء و التي تقرر في جيع ا مسائل ا جتمعية جما فيها موضوع دراستنا©. 


و إذا كانت هناك جهات أخرى لصناعة القرار في ا جزائر أو بالأحرى الدول التي نحاول فرض 
رأيها عليها كامريكاءوروسياءو بعض الدول الغربية الأخرى » فإن فرنسا تود حيازة السبق في هذا الإطار. 
إذ ما فتئ حدوث مشكلة با جزائر إلا و تقحم نفسها فيها حاولة إيجاد بعض حلول نما دون أن تتلقى 
طلب الاستعانة من أحد . من خلال إبراز سعي منظري السياسة الفرنسية وتصديرها أفكارها إلى ا جزائر 
وإن كان ذلك على حساب ا جزائريين من خلال العمل على بث الفوضى بينهم .حتى يتسنى ها زعزعة 
كيان الدولة ككل ٠»‏ و هو ما تعين معه أن شدد النظام في قمع أية حرية تنادي برفض سياسة فرنسا 
با جزائر » و ل وكان ذلك من شأنه تحقيق مصلحة البلاد. 
رل - جريدة الشروق اليومي ر جريدة جزائرية ) السبت 03 ماي 2003:» الرجع السابق » ص2 


- جريدة أخبار الأسس ببوع العدد 66 .من 14 إل م20 جانفي 22003 ص6 و7 
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و قد أدى كل هذا إلى التأثير سلبا على حرية التعبير ف البلاد » أين شكل وصمة عار أخرى في 
جبين الشرعية الدستورية و حمايتها لذات ا حرية » وقد حدث هذا لأن السماح بحرية التعبير من الداخل 
من شأنه أن يفضح السياسة الفرنسية ا مبيتة ضد ا جزائر. لذلك تعمل هذه الدوائر الرميةءو غير الرمية 
بفرنسا لأجل ا مزيد من هذه الضغوطات التعددة حملها على خنقهاءو ضرها في الصميم رغم تظاهرها 
بعكس ذلك ظاهريا . 


و ما سبق وبمقتضى الأحداث التي عملت مراكز صنع القرار على إثارتها من خلال الضغط على 
الشعب و ا حيلولة دون مارسة حقه في التعبير. بالتوازي مع جاراة السلطة ها فيما تذهب إليهء وكذا ما 
طبع ا حياة السياسية با جزائر من الأحداث التسارعة والتازمة كأحداث 05 أكتوبر 988 1الفسرة 
بصراعات الأجنحة داخل السلطة" » فلقد ترتبت جلة آثار على هذه ا حرية يمكن إجماها ف الاتي: 


- إن قانون الإعلام الصادر في 1990 الذي فتح باب إنشاء الصحف الأيديولوجية ء وكذا ا جهوية 
أحيانا. قد وضع حرية التعبير في مواقع استفهام . ليس من طرف عامة ا مجتمع فحسب» بل من طرف 
الصحفيين أنفسهم » فهذا أحدهم يشير في كتابه "الصحافة ا جزائرية والشكوك التي نحوم حوفا". وكذا 
الآلية الأساسية ا خاصة للمنابر الإعلامية ومختلف الأجنحة ال مؤثرة في القرار والسلطة بوجه عام . إلى 
الاستدلال جما يعرف با جلات الإعلامية ا موجهة ضد أشخاص معيدين. 


- م تستطع حرية الصحافة إحدى أسس حرية التعبير الهمة.الصمود كثيرا أمام إغراءات الإشهارء 
والغنائم السلطوية حتى تحولت إلى جرد مؤيدة لسياستها » فيما آل وضع الصحفيين إلى الازدراء 
والسخرية من قبل أدئى موظفي السلك الإداري»أما عن ا مسنرولين الكبار فا مسألة لا تحتاج إلى أدن تعليق 
على أساس نحول جل رجاها إلى جرد أتباع يقحمون أنفسهم ي بعض التاهات التي هم فض غنى عنها. 


- عملت الأحزاب السياسية في معظمها على التعامل مع العناوين الإعلامية ا لقربة ها » فيما بيت 
حرية التعبير داخل هياكلها شبه منعدمة كلية » فالرأي رأي الزعيم »والتعبير لأصحابه » وهكذا نتج بين 


ا معارضة و السلطة ما يمكن الاصطلا ح عليه بالصادر ا موازية:2©. 


(3) انظر - جريدة السفير ر جريدة جزائرية .العدد 132 .من 09 إلى 15 ديسمبر 2002 › ص 9 
ر2 انظر - جسريادة الشلسووق اليوميءالرجعالسابق» ص 3 
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وإن كانت هذه الصادر غير مرخص فا للحديث باسم ا مؤسسات والأحزاب الا أنما غالبا ما تقول ا حقيقة 
ونخرج صراعات أصحاب القرار إلى أرض الواقع » و هو ما يسميه ا ملاحظون بالقوة الفعلية حرية التعبير, 
وهذا بعد أن تكون ممنوعة في القنوات القانونية و التنظيمية ا خاصة بماءو تعتبر قضايا الصدر العسكري 
ا مجهول خير دليل على إصابة أكثر الؤسسات انضباطا بعين الداء ناهيك عن ا مراكز السياسية الأخرى 
الأقل تنظيما وقوة. 


- أمام ضغط جهات صنع القرار وحاولة بعض وسائل الإعلام الكتوبة خاصة تسخير طاقاتها بىشر 
ا حقيقة وحدها أضحت جموجبها معالا إعلامية صنعت أعز أيام حرية التعبير في ا جزائرء إلا أن الساطة 
قررت أن مثل هذه الوسائل الإعلامية يجب أن نختفي لأنما نحتكم إلى الديمقراطيةءو تؤمن بالاختيار ا حر 
التزيه للشعب »كما ترفض الظلم والتسلط . على أساس أن الساطة لا يمك ن أن تتنازل طواعية عن وسائل 
مضايقة ا معارضين »والعمل على مكاقأة ا موالين واختراع أساليب احتواء ا مترددين. 


و حين يتعاق الأمر بالعلاقة مع السلطةءو بالنضال من أجل بروز سلطة مضادة للحد من طغيان 
و هيمنة السلطة ا حاكمةءفإن النضال الديمقراطي يقتضي منطقيا العمل من منطلق تساوي وضعية رجل 
الإعلام مع رجل السياسة »ومع رجل ا مال والأعمال في مواجهة الرغبة ا جاحة للسلطة الراغبة في احتكار 
كل ما يتعلق بالسياسة العامة للدولة » و عليه فلا غرابة أن يات مشروع قانون الإعلام في مضمونه 
متجانسا ومنسجما مع جوهر رؤية السلطة لمارسة ا حكمءو منه فمن غير ا لمكن أن ياتي هذا القانون 
مخالفا لتوجهات إدارة تتحكم ف الفضاء السياسي والإعلامي. 


وي خضم هذا الكم ا هائل من وسائل الإعلام و الاتصال لا تزال ا جزائر تفتقر إلى إعلام حقيقي 
حرءوذو مصداقية » لأننا م حقق بعد مبدأ ا حريةءو التعددية بمفهرمها ال حقيقي. فإذا كانت ماهية 
الإعلام هي ا حرية في التعبير بأتم معنى الكلمة» فإن وسائل الإعلام في ا جزائر م تدرك بعد مبدأ ا حرية 
والتعددية بمفهومها ا حفيقي. 

واللاحظ أن هله الوسائل م تنجز هذه الهمة حد الآن . لأتما لم تقدم إعلاما قائما على 
ا معلومة الصحيحة وا خبر اليقين »وهذا ما يفسر عدم قدرة هذه الوسيلة في بلادنا على صنع رأي عام 
وطني يمثل نبراسا يحدد السلوكيات و يحكم على ا ممارسات » و يجعل الناس متساوين بجميع فاهم. 
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وعلى ضوء ما تقدم يستوجب استقالتهم ف حالة فضحهم أمام الرأي العام عند ثبوت فسادهم 
وفي غياب هذا الطرح لا يمكن حرية التعبي رأن ترقى » كما لا يكن لأي إعلام أن يزدهرءو بالتبعية عدم 
ترتب أي أثر هذا القطاع با جتمع » ناهيك عن افتقاره لأي دور يذكر في مختاف الميادين*. 
وإذا كان التقرير الأخير لنظمة حققون بلا حدود الدولية يشير إلى تحسن أوضاع حرية التعبير 
با جزائر في الفترة الراهنة-فترة توي الرئيس بوتفليقة سدة ا حكم- فإنه من جانب آخر لا تزال اعترافات 
بعض الأطراف ا مهتمة بمذا ا ملف تقر بوجود مناورات وضغوط من أطراف أخرى غير السلطة أثرت 
سلبا على حرية التعبير في ا جزائر رغم كفالتها دستوريا بموجب نصوص واضحة وصريحة,2. 
الطلب الفاقي 
مدى تناول الشريعة الإسلامية لفكرة صناعة القرار السياسي 
عرفت الشريعة الإسلامية ما يسمى بفكرة صناعة القرار السياسي التي ظهرت في سائر الأنظمة 
السياسية السائدة في العام » و لكن بشكل مختلف عنها . كوها نظام عا مي شام ل أثبت صلاحيته للبشرية 
قاطبة » و هو متميز عن هذه الأنظمة فض حيازته السبق لكل ماله علاقة بالسياسة الشرعية إن على 
مستوى التنفيد أو اله يع أو القضاء » وإذا كانت الشريعة الإسلامية لا تذهب ف السياق الذي 
تنهجه جل الدول حول فكرة القرار السياسيءفإنها لا تنظر إلى هذا ا موضوع بالنظرة التي يراها الشرع 
ا جزائري هذا الصدد أيضا . 

و لقد تصدت الشريعة الإسلامية إلى مسألة إساءة استعمال الساطة لتوقي خطر السلوك الحتمل 
وقوعه جراء بروز جهات صناعة القرار التي لا تخدم السير ا حسن لظام السياسي السائد » و عليه فقد 
عا جت هذه ا مسألة بجملة من القواعد و ا مبادئ شكلت خليطا من النظام القانوئ و ا خلقي و الروحي وفق 
الكيفية الأنية: 

- الأ وى أن من يمسك زمام السلطة لا تكون إرادته هي القانون أو فوقه , فيتعسف و يجور»باعتبار 
مسائل التشريع أو التفيذ أو القضاء جاهزة أصلءو ما على ال مسترول الراعي إلا مباشرتها كما هي حددة 
في النصوص التشريعية. 





رق انظر ‏ - جريلة اللسووق اليس وممي الرجع | ق» ص 3 
ر2 انظر - جببريللة الك ته لبو لأسيب وعية الرج عع الس اب فق ص 9 
- جل ريياة! تم الأ عي ال دد 224 من 14 إلى 30 جوان 2003 » ص8 
- جري اة اله ي. الى ادد 72 من 08 إل ىى 14 اكت gورر‏ »ص3 
- جريدةأحبار الأ وع الدد 67 من 11 إلى 17 جل افي 2003 .ص 6ر7 
- جريدة ار الأ وعي. الع لد [13 من 03 الى 09 ستمسر 2001 › ص 5 
- جب ويادة أحبار الأب وعالعاادد 88 منن 07 الى 13 جون 12003 ص 4ر5 .8ر9 
- جردة اللخر ال لومي اله ااه 3808 الأربعاء 8] ج وان »> ص3 
- جل ويدة أحب ار الأسبوع ال دد 89 من 14 إلى 20 جوركن 2003 »ص6 7 9>8 14 
- جريدة ار الأ وععي. العدلده 223 من07 إلى 13 جحلون 2003 ص 12 و13 
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- الثانية أن الإسلام يولي السلطة الكفء الأمين فحسبء و أساس ذلك الاستطاعة على حسن 
إدارة الأمر ا ممند إليه طبقا لا نصت عليه أحكام الشريعة من خلال نصوص القرآن و السنةءو يتجلى 
ذلك في صون الأمانة » ورعاية ا لصاح ا م وى عليها » و امتثال حكم الله عز وجل في كل قرار يتحذه 
ذا الصددء و ذلك باستحضار مراقبة الله له و ا خشية من الانحراف عما أنيط له. مادام قد انتقى 
الصفوة الأحيار ف القيام يمدا ا حمل الثفيل » و قد وصف الله القائم ذا العمل ف قوله تعالى : " .إن حير 
مَنْ اسْتَاجَرت القَوِيٌّ المي "[ سورة القصص: الآية 26 ]”. 


- و الثالثة إن لإساءة استعمال السلطة جزاءان: أحدثما دنيوي عاجل يتجسد في حق الأمة 
بخلعه»و حاسبته ع نكل أخطائهءو ما ارتکبه من جرائم ي حقهاء وآخ رأخروي یکمن في عقاب آجل2. 


فهذه السياسة الرشيدة الشاملة تجعل جهات صناعة القرار لا تبرز بشكل كبيرء و لا تعمل في 
ا خفاء اللهم تلك التي من شأها خدمة البلاد و مراعاة حقوق و حريات العباد » وذلك بنشر ا خير 
والفضيلة في أوساط ا جتمع ا مسلم لغاية تحقيق الصاح العام فيهءو منه فليس من خطر على تجمع السلطة في 
يد واحدة سواء التنفيدية منها أو القضائية مادام أمر هذه ا مسألة قد انتهى منذ الأزل. كون السلطتان 
تعملان على مسايرة الشريعة ا جاهزة الأحكام و النصوص امتضمنة حقوق الأفراد و حرياهم ف نسق 
مستقر يتعذر معه اجتماع الأمة على خطأءسيما و أن نصوص الشريعة ذاها تدعوا الناس إلى التعاون ي 
بناء هرم الدولة من خلال تشجيع مواطنيها على التعبير» و الإصغاء إلى آرائهم .والأخد بالأصلح 
و الأصوب منها. 


و بذلك تقررت السيادة فيها للأمة جمعاء » و تجسدت حرية التعبير فيها بدء برئيسها الأول 
حمد صلى الله عليه و سلم. أين كان جتمعه أشبه ما يكون بخلية نحل ,كما وصف هذا ا مجتمع با جساء 
الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ا جسد بالسهر و ا حمى » و لئّن كانت هناك جهات 
لصناعة القرار ف الدولة الإسلامية » فإنها لا تكون إلا من خلال ما تضمنته أحكامها من 
واجبات و بالشكل الذي يخدم ا مجتمع في جانبه الإيجاي فقط. 

و لقد ساد هذا النظام النموذج ٠»‏ لأن السيادة كانت للأمة بجميع فئات أفرادهاءو لم تكن الدولة 
لصلحة فئة دون أخحرى» أو خدمة جهة على حساب غبرها مثلما هو حاصل ببلادناء لأن الهدف الأول 
و الأخير هذا النظام إعا يكمن في التعاون على ا خيرء من خلال الأمر با معروف و النهي عن ا منكر. 
رل -ظر اب نكثير » ا مصدر السابق » م5 » ج20 » ص 164 و ما بعددها 

- سيد قطب » الصدر السابق » م5 » ج 20 » ص 2672 و ما بعدها 


-غسان حمدون » الصدار السسابق » ص 409 
ر2 انظر - ن/ مر حيد البياتي » ا مرجع السابق » ص 233 و ما بعدها 
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و ا حكمة من هذا التنظيم أن الله هو صاحب السيادة ف الدولة الإسلامية » و هو املشرع 
وحده»و من ثمة يت وى صناعة القرار دون مشاركة م ن أحد في كل ا مسائل ا جوهرية ا حامة و العامة » وعليه 
فإن الطاعة واجبة امتثالا هذا النمط التشريعي النموذج. 

و يذهب البعض إلى التفريق بين السيادة و بين سلطة ا حكم,فالسيادة بيد الله وحده :اما سلطة ا حكم 
فهي مفوضة إلى الأمة التي تمارسها في حدود السيادة »و لقد شهد موضوع السيادة في الإسلام خلافا كبيرا 
بين علماء الشريعة ا محدثين كما ساد ذات ا خلاف بين فقهاء القانون* 
ومهما يكن من أمر فإن صاحب احق في تنفيد الأوامر ليس هو صاحب السيادة»و بامثل أيضا فإن 
صاحب احق ني الرقابة على تنفيذ الأوامر لا يعطيه ذلك صفة السيادةءو لكن الصحيح أن صاحب ا حق 
في إصدار الأوامر هو من يملك السيادة والتي نرى أا لله وحده دون سواه. 

وممذدا الصدد يتحدث الإمام الشيخ حمد عبده عن ا حكم ف الإسلام قائلا:"ا حكم ف الإسلام للأمة 
وشكله شورى »ورئيسه الإمام الأعظ م أ وا خليفة منفد شرعه والأمة هي التي تملك نصبه وعزله والإمام في 
ذلك يبين أن الخليفة ينفد شرع الله أي أمره و تنصيبه "*»ويرى الإمام ابن القيم ا جوزية أن سلطة الأمر 
و النهي لله ثم للرسول مباغا أمر ربه » أما طاعة أ وى الأمر فهي تبع لا أمر الله به فلا تكون استقلال 0. 

و يرى بعض الفقهاء ا حدثين أن الأمة هي مصدر السلطات ف الإسلام » و يبنون رأيهم هذا على 
أا هي التي تختار ا خليفة و تمنحه السلطان و ها حق مراقبته لأن الله سبحانه جع ل أمر ا مسلمين شورى 
بينهم .ونقول بأن السيادة لا تتمثل في حق اختيار ا خليفة أو إقامة نظام الشورى » و لكنها تكمن في 
اختصاصها بسلطة التقرير العليا . 

و يوضح الدكتور عثمان خليل هذه السألة بأن الفقه الإسلامي لم يعتبر الوالي صاحب ا حق في 
السيادة بل اعتبرها حقا للأمة وحدها جمارسها الوا ي كأجي رأ وك وكيل عنها » ويعني هذا في جمانه أن الأمة 
مصدر السلطات » وأن العلاقة بين الأمة و ا حاكم علاقة عقد اجتماعي ماه السلمون : "المبايعة " 
وجعلوها حقيقة لا جرد تصورء و هذا هو الفهم الصحيح للسيادة فض العصر ا حديث “. 

و يرى الدكتور حم د كامل ليلة أن السيادة ليست مستندة في الدولة الإسلامية إلى إرادة الأمة التي 
تعمل في نطاق الشريعة الغراءءوتعتبر السيادة مبررة و مشروعة على هذا الأساسء فإذا تجاوزت السيادة 
نطاق أحكام الشريعة, وم تدسجم مع مصدرها ا متمثل في إرادة الأمة فقدت أساس مشروعيتها *. 


(1) انظر - د/ عبد ا حكيم حسن العيلي : " الححريات العامة " . دار الفكر العري » ص 206 2 207 ٠‏ 208 
ر - الشيخ محمسدرشي ‏ د رض لاا:"تفسيرلبار "يج 1[ ط 1 ص 264 › 265 
رق انظر - و/ عاد لحكي و جسن الى يلي» اللهرجع #غسه ص 209 
(4 انظر - و/ عنسان خليل: " الدلكقلراطية الإسلامي ". ط 1958 ص 28 . 29 
(85) "2 - يراجع في هذا الإطار. الدكتور محمد كامل ليلة " النظم السياسية". ط 1967» ص 205 
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و في هذا الاتجاه يقرر الدكتور حمد سليمان الطماوي قائلا: " أن التشريع في الدولة الإسلامية هو 
أصلا لله سبحانه و تعالى » و لكن مواجهة ا حاجات ا جديدة للمجتمع الإسلامي. انما يكون عن طريق 
الرأي»و من ثمة فإن أهل الرأي و هم الذين يطلق عليهم اسم "ا جتهدين "هم الذين يملكون الساطة 
التشريعية أي استمداد الأحكام الشرعية من مصادرها الإهية"* 

و ا مغزرى من كل ما سبق أن الله وحده يختص بسلطة التشريع ف السائل الاجتماعية 
الأساسية » بينما يعمل ا جتهدون من العلماء على إصدار تشريعات مفسرة للأحكام الشرعية بشيء من 
التقصيل» مع مراعاة عدم ا خروج عن روحها » وبدلك يبدون آرائهم في بعض ال مسائل ا مجتمعية من خلال 
الأحكام التي يستنبطو ها وفق النصوص ا حسومة في الشريعة الإسلاميةءو التي ترمي ف جنيع أبعادها ‏ إى أن 
الكلمة العليا في التشريع لله وحدهءو على ضوئها يكون الله وحده صاحب السيادة. 

و يبدو أن ف الإسلام ليس من رأي يغلب على رأي الغير إلا با حجة » كما لا يمكن لأغلبية أن 
تقدم أو تتقدم على أقلية إلا بعد أن تكون ها الغلبة فعلا » و عليه فليس من ا حكمة الاستناد إلى أن الأمة 
هي مصدر السلطات إلا في ا حدود التي ر“متها الشريعة ذاهاءو إن ما حصل من حلاف ف موضوع ما فإن 
ا محل يكمن في الركون إلى نصوصها قال تعالى: " فَإِنْ ََارَعْْمْ في شيء فر دوه إلى الله 
وَالرّسُول .."[ سورة النساء الآية 59 ]۵ 


ويشكل هذا الطرح الفيصل الذي بمثل السلطة العليا التي لا تفوقها أخرىءو بدلك يكون الله 
وحده مناط السيادة ومنه فعقد الكلمة لؤلياء الأمر. أو بالأحرى لأهل ا حل و العقدء وكذا اعازها لإجماع 
الأمة هو قول لابد من أخذه بنوع من التحفظ جملة ا لعطيات السابق عرضهاء ما دامت مهمة هؤلاء هي 
استنباط الأحكام من مصادرها الكلية لا أكثر :".. ول ردو إلى الرّسول وإلى أؤلي لمر مْهُمْ عله 
الذي نَيُسْسْبِطوكه مْهُمْ " [ سورة النساء الآية 83 ٠]‏ . 
و مده الكيفية تكون وظيفة أولياء الأمر بهذا الصدد - سواء حكاما أم علماء - هي الاستدلال 

و قياسا على ما تقدم نرى أن نظرة الفكر الإسلامي لوضوع القرار السياسي الذي تشكل فيه 
الشورى إحدى حاوره الأساسية القائم عليها النظام الشرعي باكمله»وقد اختلف الفكر بشأنها كثيرا أين 
يمكن تلخيصها ف رأيين أساسين تمثلا في الآتي. 
(1) انظر - د/ عبد ا حكيم حسن العيليء المرجع السابقىء ص 211 
ر2 - انظدر اب نكثبر » الصدر السسابق » م2 » ج4 » ص 201 و ما بعدها 

- سيدقطب الصدر السسابق » م2 » ج5 » ص 684 و ما بعدما 

-غس ان خحلون؛ ال ار لس اق » ص 89 
رق انظر - اب نكثير»الصار نتفه » م22 ج4 ص 216 ومابعداها 


- سيد قطب ‏ الصدر فس هع م22 ج5 .ص 701 و مابعدهما 


- سان ادون » الصدر ف ه؛, ص92 93 
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حيث يعتبر أحدثما أن الشورى ملزمة للحاكم أو الرئيس أو ا خيفة ف الدولة الإسلامية 
بمفتضى النص الق رآني و ما صح م نأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الإطار . 


بينما يرى فريق آخ ر أشا حلاف كذلكءو أنه و إن ما كان ا حاكم ملزما بالاستماع إلى أي رأي 
يتناهى إليهء فليس من ضرورة تلزمه في الأخذ به ولو تعلق الأمر برأي مجلس ال حل و العقد.لأن سلطة 
القرار النهائي تكون للرئيس و ما يمليه عليه ضميرهءبل لا تلزمه به أحكام الشريعة الإسلامية من خلال 
النصوص السابقة الإشارة إليها إضافة إلى مختلف فروع مصادر التشريع الإسلامية الأخرى . 


و السؤال ا لمكن طرحه هنا يتعلق ب: ما هي طبيعة ا ميئة ا موكول إليها إبداء الرأي و الشورة 
لوي الأمر ا حاكم ف الدولة الإسلامية » وما مكانة رأي " مجلس ا حل و العقد " في عملية انخاذ القرار 
الذي يصدر عن هذا الوالي ۶؟ 


تذهب جل الكتابات العتمدة في التشريع الإسلامي كالأحكام الساطانية لأي ا حسن الاوردي 
و القدمة للمؤرخ عبد ال رمن بن خلدون ج57 السياسة الشرعية" لابن تيميةءو غيرها إلى أن مفهوم وي 
الأم رأصدق تعبيرا عن مضمون ولاية أمور ا حكم ف الإسلام. ما دام هذا الأخير هو الذي يرعى شؤون 
الرعية » ويتوى التقرير والتدبير ف الشؤون العامة. فاليه يعود الأمرءو اليه يت وجه بالطاعة سياسياء والسؤؤال 
الطروح هو هل هناك من يشاركه في عملية التقرير ؟ أم أن ولايته لسلطة ا حكم يترتب عنها احتكار 
الأمر و النهي بيده و منه للعملية التقريرية كلها" . 

و إذ تشير الدراسات الإسلامية ا مؤصلة هذا ا موضوع . إلى أن واقعة صلح ا حديبية تمثذل إحدى 
ا حاقات الأول التعلقة بشأن الخاد القرار السياسي و صناعته › فرغم حاولات بعض الصحابة إضا ع 
الرسول بعدم الرضوخ لتطلبات قريش بشان العقد الذي تم بين الطرفين بصدد فتح مكةءإلا أن الرسول 
صلى الله عليه و سلم قد خالفهم الرأي في بعض بنود الصلح ا مبرم بينهم:. 
الإسلامية على ختلف العهود»وهي مصادر غنية بالأخبار والوثائق السياسية وا حوادث التي تعرض الصورة 


على وجه كبير من الدقة عن الوقائع و الؤسسات السياسية التي أقامها ا لسلمون عبر العصور. 


1) أ / منصف السليمي:"صناعة القرار السياسي الأمريكي ". م ركز الدراسات العري الأررري CENTRE 12” ETUD EURO -ARABE‏ 1997 , ص 36 إلى 40 
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وهي مسائل لو تم إمعان النظر فيها لكانت الاستفادة منها كبيرة ولاتضحت فكرة صناعة القرا ركثيرا في 
دولة الإسلام > وذلك بين أصحاب القرار أولياء الأمر و مدى سلطتهم »و عما إذا كانت هنالك جهات 
أخرى ها من السلطة و السطوة ف انخاذه » و كيف يكون أثر ذلك على حرية الرأي لسلم عصره في دولة 
الإسلا م كلها”. 


و يظهر من خلال القراءة التفحصة لبعض مصادر الفكر السياسي الإسلامي مدى إيضاحها لنمط 
ا حكم في الدولة الإسلامية مثل ما هو ا حال ف "الأحكام السلطانية " لأي ا حسن ا ماوردي . الذي 
ضمن كتابه هذا بابا خاصا بالإمامة ا حدد أيضا لنموذج هذه السلطةءو شروط توليهاءو مدى الزامية 
الشورى للإمام ا حاكم كواحدة من أهم سبل إبداء الرأي العامءو التي يسمح من خلاها بالتعبير عن 
الآراء السديدة بحرية تامة » إلى جانب دور أهل ا حل و العقد فض توجيه ا حاكم و تقديم النصح له » و أثر 
رأيهم عليه 


و فصل ال ماوردي في كتبه مسألة أدب النصح الواجب إسداؤه للوزير » و ما الالترامات التي 
يتوخاها هذا الأخير عند مخاطبة الأميرء وآداب النصح الذي يقوم به الفقهاء عندما يعبرون له ع نآرائهم 
و يبدون ا مشورة في قضية تتعلق با حوادث الطارئة . قبل انخاذ القرار فيها » و يعتبر هذا ا موضرع الذي 
تناولته كتابات ا ماوردي - كاتب ديوان ا خليقة العباسي - أهم دراسة وصفية لوضوع ا حكم و ما 
حوله » وكيف يتخذ ا حاكم قراره » و ما هي اجالات التي تتجلى فيها قرارات ا خليفة و تدبيره لشؤون 


رع ا رق). 


و باعتبار ا ماوردي من أبرز رواد الفكر السياسي الإسلامي النظر لؤسسات ا حكم و الدولة » فقد 
تكلم في كتبه من موقع الفقيه انجتهد »ومن منظور ا خبرة العلمية التي اكتسبها.عن مؤسسات ا حكم ء وكذا 
عن دو ركاتب الديوان و العلماء الفقهاء » ووظائف الوزراء و الدواوينءوقادة ا جيشء»وجهودها جتمعة 
أو منفردة في بلورة رأي ا خليفة الذي تنبثق منه القرارات السياسية*. 


رق حادة حمد ماهر :" الوئلااق السياسية و الإدارية " . دار الفائس بيروت لبان » ط 4» 1988ء ص 19 
ر -اإ| ‏ ببأاوردي ال ارال ابلق »ص مق من 220 الب -- يك و22 
ر3 -الصردر فسه؛ ص م ن 223 ال ه229 .وكلالاص 235ر ماه اهما 
ر4)- العلوي سعيد بن سعيد : " الخطاب الأشعري " . دار امنتتحب العريي للدراسات و التوزيع» بيروت لبنان » ط1 » 1992» ص 256 
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و يرى ابن خلدون أنه مع مرور الزمن تراجع نطاق ا خطط الشرعية فيما اتسع جال ا خطط 
السلطانية .حتى صارت هذه الأخيرة ا محددة لاتجاه أعمال الدولة و أنشطتها »وبالتالي أصبح 
مسؤلوا دواوين ا خراج و الأموال و الشرطة و الولاة و أمر التغلب ووزراء ا حرب و قادة ا جيوش 
وكتاب الدواوين يؤلفون كتلة تشكل فعالية كبرى و نفوذا معتيرا للتاثير على القرارات السياسية 
و الإدارية التخذة من طرف ا خليفة«. 


و ظل ا خليفة مضطرا. أو جبرا بالرجرع لإعمال الرأي و استشارة هذه ا جهات كل ف جال 
اختصاصها قبل انخاذ القرار الذي يتشكل من خلال إبداء الرأي و ا مشورة فيه . ما دامت هذه الوظيفة 
التي تتكفل جا الأجهزة و الدواوين تبقى متصلة بالصلحة الاجتماعية ا مرتبطة بدورها با خطة السلطانية 
باعتبارها همثلة لحاجة اجتماعية »وضرورة واقعية سواء تشكلت ف إطار أعيان »أو زعماء قبائلءأو قيادات 
ا جيش :أو مراكز النفوذ ا ماي والتجاري*. 


و إذا كانت صناعة القرار السياسي تتأثر يمذه ا مراكز ا لختافة » فإن صياغة القاعدة القانونية من 
شأها أن تتاثر طرديا بموجب تلك الراكز جملة اعتبارات و أسباب » و لا كانت حرية التعبير في مواجهة 
دائمة و مستمرة ضد الفساد فإها غالبا ما تصطدم بمصا ح هذه ا جماعات التي تجح إلى هذه السلوكيات 
ا منافية للآداب والأخلاق العامة للمجتمع ا مسلم. مثلها مثل مصاح أولتك ا حكام الذين يعملون إن 
بمحض إرادقم أو بإيعاز من هذه الراكز على صياغة النصوص التي تهدف إلى ا حد من هذه 
ا حريات »و هذا بتكميم الأفواه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » و قد سجلت ال حقبة التاريخية للدولة 
الإسلامية - إبان تقهقرها - فصولا دامية في هذا الإطار خاصة أثناء فترة حكم بني أمية و بني العباس 
و ما تلاثما. طاما أن تافر مصاح هؤلاء و معارضيهم و ما تنطوي عليه حرية التعبير تظل حتمية أزلية:©. 


غير أن ما ينبغي التنويه به هو ضرورة التمييز بين الدولة القائمة إبان حياة الرسول صلى الله عليه 
و سلم » و عهد الصحابة أو بعبارة أخرى ا خلافة الراشدة » و كذا بين الدولة في ظل حكم سي 
أمية و بني العباس . ذلك أنما خلال حكم الرسول صلى الله عليه و سلم » و إيان ا خلافة الراشدة 
كانت عدلا كلها .حيث احترمت فيها حرية إبداء الرأي و التعبير عنه بشكل كبير » بل و جعل منها 
أوجب الواجبات النصوص عنها في الكتاب و السنة .و ما على ا حكام سوى تنفيذها لعلة اعتبارها 





مصدر الأمر با معروف و النهي عن ا منكر. 

444 چ عبد ال رمن ابن حلادون " القدمة " . الدار التونسية للدشر و التوزيع» ج2 : 1989 ص 411 < 443 ر‎ MD 
42 -ا/ م ف السليه بي » ال رج ع ال ابق »ص‎ 

@ - ارج 1 »ص 43 








(3 انظر - /د/يروسف القرض اوي : " موم ا مسللم المعاصر " ال مرجع السابق » ص 99ر ما بعدها 
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غير أن الدولة الإسلامية خلال ولاية بني أمية و بنو العباس قد عرفت فيها حرية التعبير أحلك 
أيامها قياسا بمختلف الأمور التعلقة بالدولة سياسة ونحكما عندما تم العمل على تعطيل الأحكام 
الشرعية » ومن ثمة تجميد العمل بالنصوص ال جاهزة القرآن و السنة »وصار يعمل فيها بالرأي الفردي 
الذي غالبا ما يكون رأي ا حاكم ال خليفة أو املك أو الأمير.. والذين أغفلوا ا حريات. وكمموا 
الأفواه»وصادروا كل ما يتعلق با جهر با حق و الصدع به. 


و الأمر سيان بالنسبة للدول التاسلمة في عصرنا ا حالي . إذ أن الإسلام و النصوص التي نحكم 
حرية التعبير من قرآن و سنة و ختلف فروع التشريع الأخرى في جهة » و ما يراه حكام العصر ا حالي 
أم را آخ رتماما. ذلك أن ا حرية هي التي يراها ا حاكمءو هو الأمر نفسه بخصوص إبداء الرأي إذ أن الأصح 
و الأصوب ما يراه هذا الأخيرءوما يراه غيره فهو جرد كلام يستوجب عدم الالتفات إليهءو إن تمت 
مارسته فواجه بالوسائل الزجرية العقابية » و مكمن الفرق في هذا الصدد يتجلى في كون حكام الدولة 
الإسلامية خلال بدايتها كانوا يطبقون النصوص الشرعية كما هي دون تبديل أو نحويلءو لو كان ذلك 
على حساب مصا حهم الشخصية.خاصة ما يتعلق بممارسة حرية التعبيرء و إبداء الرأي على أساس الأمر 
با معروف والنهي عن انك ري حين صارحكامها بعد ذلك يحكمون أهواءهم بعيدا عن النصوص الشرعية. 


فا مسألة إذن مسألة ضمير ووعي. إذ سعى الفريق الأول إلى تثبيت أركان الدولة الشرعية و لو 
على حساب مصاحهم الخاصة و نحقيق الصلحة العامة » في حين كان الفريق الثاني على القيض من ذلك 


ماما . 


وهكذا حدث اضطراب كبر في الدولة لفتراقا الأخيرة جراء التسلط السافرء فظلت فيها 
النصوص ا جاهزة طية النسيانءو/ ترى النور إلى أجل غير مسمى وسمذه الكيفية فإن تعطيل العمل 
بالنصوص القانونية الشرعية الدالة على هذا السلوك الإيجاي من شان العمل بخلافها أن يعقد ا مسألة أكثر 
بطمس معالر ا حقيقة من خلال عدم السماح بإبداء الرأي الذي غالبا ما ياي برؤى سديدة صادقة فيها 
خير البلاد و مصاح العبادءوالتي أضحى الإسراع إلى إعماها أكثر من ضرورة شرعية » والا فإن وضع 
التحلف الشامل سيبقى سائدا مده الأقطار و يزداد خطورة. 


و مكننا في الأخير إجراء هذه القارنة بين الآثار ا مترتبة على مارسة هذه ا حرية في ظل التشريع 
ا جزائريء وأحكام الشريعة الإسلامية كما يلي : 
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- إذا كان قانون الإعلام كواحد من القوانين النظمة حرية التعبير با جزائر »وهنالك من 
الصحفيين من يشكك ف مصداقية ما يدلون به من تصریحات وآراءء وكذا ما يدونونه من تفارير و غيرها 
من ا مسائل التعاقة ذا ا جانب »فإن توحيد النظومة القانونية في الشريعة الإسلامية »و سد الذرائع الخالفة 
هذا الطرح الرامي لكفالتها قد عمل على تطويرها وحمايتها.وذلك أمام توحد الإرادات بين العامة 
و ا خاصة لأجل الأمر با معروف و النهي عن ا منكر. مادامت النصوص جاهزة و لا اجتهاد للبشر فيها. 


- لم تعرف الشريعة الإسلامية ما يسمى بالصحافة ا خاصة.ءعلى ضوء العطيات السالفة 
الذك ر- توحيد النظومة التشريعية - بل أن ا جميع في ا مجتمع الإسلامي ملزم بأداء هذا الواجب»و بذلك 
لا يمكن لن يصدع باحق في وجه الباطل أن يتصف بالذل و ا موان لأن هدفه إرضاء الله لا انتظار شكر 
أو إحسان م نأحد » و بذلك يكون في موقع مشرف جدا . 


- وكما هو معلوم أن النظام الإسلامي الربان عهد الرسول صلى الله عليه و سلم » و إبان 
ا خلافة الراشدة م يكن يتضمن ما يصطلح عليه بالأحزاب السياسية مثلما هو عليه ا حال ببلادنا. بل 
أن كل ما في الأمر هو وجود حزب واحد أي حزب الله و ذلك كون وجودها متعددة قد يؤدي إلى 
ما من شأنه أن يؤسس للفوضى » و تشتت الآراء و اختسلافها » و من ثمة يؤدي إلى صراعات كثيرة. 


- و إذا كان النظام الإسلامي» لم يشهد ما يعرف بالصحافة ا مكتوبة و ا مرئية و السموعة مثل 
ماهو حال الصحافة في بلادناءفإن النظام الإسلامي قد تجسدت فيه بعض معالها كالطريقة التي يتم جا نشر 
ا خبر عبر أشخاص يتقلون بين الأحياء من مكان إلى مكان لإذاعتهءو تبليغ الناس ببعض 
الستجدات » و ما أن الصحافة وسيلة هامة في إثراء حرية التعبير فقد أدى بمراكز صنع القرار في ا جزائر 
إلى إسكات صوقا رغم حمايتها دستوريا. على عكس أحكام الشريعة في دولة الإسلام التي تفضي بخلاف 
ذلك تماما. من خلال نص القرآن و السنة و ختلف فروع التشريع الأخرى حول الصدع با حق و ا جهر 
به»و ضرورة التعبير و التنديد بكل منكر يحصل م ن كان » مادام الأمر با معروف يخدم الصلحة العامة وإن 
تعارض مع مصاع بعض ا خاصة من الناس . 
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- ويؤدي تماسك النظومة التشريعية الشرعية وشعور أفرادها بضرورة الالتزام بأحكامها إلى 
آجسيد فكرة عمومية القاعدة الفانونية و تجريدها » وعليه حتمية انطباقها على ا جميع دون استشناء أحد. 
ومنه فلا يمكن الضغط على العارضين لاتجاهات ال حكام, إنما لابد من الاستماع لأصوات هؤلاء و آرائهم 
على رأي عمر بن ا خطاب( رضي الله عنه): " لا حبر فيكم إن / تقولوهاءو لا حير فينا إن م نسمعها”" 


و إذا كانت الشورى و العدالة و الساواة كمبادئ هامة فض مواجهة الديمقراطية,فإن ذلك 
يفنتضي عدم جلب هذا و دفع ذاكءبل أن منطق الأمور يدعو الى ضرورة تساوي جميع من يدعون إلى 


ا حق ف ا مجتمع . 


و ما سبق نسجل اختلافا واضحا بين ما تضمنته ختلف نصوص التشريع با جزائر » و بين الوحدة القانونية 
الشرعية التي يحول توحيد و انسجام نصوصها دون اخلط و التاقض ف أحكامها. باعتبار الأمور 
مضب وطة»و مفصلة بالنظام السياسي الإسلامي في قانون واحد به فروع نخدمه فحسب. لي س كما هو عليه 
الوضع ف النظام ا جزائري ا لتضمن العديد من القوانين ا منظمة للمسألة الواحدة بمختلف فروع التشريع. 


و على الركود الذي عرفته حرية التعبير با جزائ رأمام ا حشد الهائل من وسائل الإعلام غير الفعالة 
والفتقرة للمصداقية, فإن ذلك يختلف عنه في النظام الإسلامي كلية»ولقد تطورت فكرة ا حرية في دولة 
الإسلام كثيرا لأن الآمرين با معروف والناهيين عن ا منك ر أشخاص موثوق بم لا يخشون في الله لومة لائم 
فهم يحاولون إظهار ا حق ولو هلكوا دونه و هو ما يفسر قدرة هذه الوسيلة في النظام الإسلامي على 
تحقيقها - حرية التعبير - من خلال صناعة رأي عام إسلامي يمثل دستورا واحدا يضبط السلوكيات 
و يحدد ا لمارسات و يجعل الناس متساوين »و بناء عليه فكل خالف لقواعد هذا ا منهج يرفع عنه الستار 


ويأخد جزاءه ويبعد من مناصب ا حكم و يحاسب . 

و ا جدير ذكره ف ختام هذا البحث أن مسالة حرية التعبير انما هي أمر نسبي كما سبق الذدكر 
سواء في التشريع ا جزائري بدء بالدستورءأو في ظ لأحكام الشريعة الإسلامية. لأن إطلاقها دون ضابط 
من شأنه أن يودي إلى فوضى واضطراب تدر فيه ا حرية باسم ا حرية نفسها. طالا أن ا خطا لا يمكن 


معا جته بمثله عملا بالقاعدة الفقهية التي مفادها " درأ ا لفاسد أولى من جلب الصاح " . 


رق -مهقالةسكق تويفها انلر الصفحة 7 من الف صل الأول 
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وبذلك كان واجبا على الدولة -سواء با جزائ رأو في النظام الإسلامي - أن تنظمها على نحو يسد النغرات 
أين لا تمارس على نمط من الإفراط والتفريط ما دام الأمر نسبي. 

و على توسع الشريعة الإسلامية في تفصيلها حرية التعبير و النص عليها في اكثر من موضع سواء 
بالقرآن أو السنة أو غيرها من مصادر التشريع الأخرى ٠‏ فإنها لم تترك الأمر سدى من جهة أخرى » وإغا 
أوكلت هذه الهمة إلى أشخا ص أكفاء معيدين هم ا حق وحدهم دون غيرهم ف ما يتعلق بالأمر با معروف أو 
النهي عن ا منكر كوالي ا حسبة أو بعض الأشخاص الفوضين عنه لت وي هذا الأم رهما جعل الأمور تستقيم 
م نكل ا جوانبءو هي ا مسألة التي أغفلها ا لشرع ا جزائري في كثير من ا جوانب التعاقة هذا الشأن. 

و هكذا و من خلال كل ما تقدم يتضح وأنه إذا كانت مراكز صناعة القرار لكلا النظامين قد 
أثرت على حرية التعبيرء فإن هذا التاثير يكاد يكون سلبيا في النظام ا جزائري لعدم إعمال النصوص 
الدستورية خاصة » بينما كان إيجابيا إلى حد كبر في ظل أحكام الشريعة الإسلامية التي عرفت نصوصها 
الإلزام و الاحترام النظمة لذات ا موضوع. 


البحث الشالث 
القيود الواردة على حرية التعبير في قانون العفوبات والشريعة الإسلامية 


أورد الشرع ا جزائري قيودا عديدة على حرية التعبير بموجب التعديلات الأخيرة التي ضبقت 
كثيرا عليها و شلت كل نشاط يرد با مخالفة هذه التعديلات . على الرغم من رؤية البعض بان ذلك يدل 
على تنظيمها بكيفية يمع معها العدوان عليها»وسوف نركز ا حديث هنا على القانون رقم ٠‏ 09/01 
بمعية الأمر رقم 1/95 1 العدلين و ا متممين لقانون العقوبات *. 

و اللفت للنظر هو مدى الإشكالية التي ستطرح بعدئذءو التي ستتم مناقشتها لاحقا في مبحث خاص 
يما وا ملمكن طرح سؤال بشأها مفاده هل أن هذه القيود تحد حقيقة من هذه ا حرية و تختقها فعلا ؟ أم أا 
جرد تنظيم لا أكثر؟ءوي الوقت نفسه هل هذه التعديلات تتعارض مع الدستور ؟أم أنما نجاريه كونهما جرد 
تنظيم ها فقط ؟»و هل عرفت الشريعة الإسلامية قيودا على هذه ا حرية ؟ 

و على هذا الأساس سنعمل على تقسيم هذا ا مبحث إلى مطلبين الأول يتعلق بالفيود الواردة على 
حرية التعبير فض قانون العقوبات لتعديلي:سنة 1995.وسنة 2001 » بينما يتعلق الثائ بالقيود الواردة 
على حرية التعبير في الشريعة الإسلامية. 


1 - انظر القانون رقم : 09/01 ا مررخ في 04 ربيع النان عام 1422 ا موافق ل 26 يوليو سنة 2001 ا معدل و اتمم للأمر رقم 156/66 ا مررخ في: 
8 صفر عام 1386 ه اموافق ل 08 يونيو سنة 1966 » و التضمن قانون العقوبات 
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الطلب الأول 
القيود الواردة على حرية التعبير في قانون العقوبات و مدى ملاءمتها للدستور 


سنتطرق في هذا الطلب الى نقطتين رئيستين تتعلق الأ وى بإبرا زأهم القيود الواردة على حرية التعبير 
ف تعديل قانون العقوبات ا جزائري المشار إليه سافا » ف حين تتمحور الثانية في مدى ملاءمة هذه القيود 
للدستور وتوافقها مع نصوصهءو هو ما يمكن إيجازه ف الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول 
القيود الواردة على حرية التعبير في تعديلي سنة 9995 1وسنة2001 


جاء تعديلا سنة 995 1.وسنة 2001 لقانون العقوبات بجملة قيود على حرية التعبير نحاول 
مناقشتها بدء بتعديل سنة 995 1و ما تضمنه بهذا الصدد. على أن نركز ا حديث أكثر لذات الغرض في 
ظل القانون رقم :09/01 السابق الإشارة إليه حسب الكيفية الآتية: 


تضمنت الادة 87 مكرر 3 من الأمر 1/95 1 "ما نصه: "يعاقب بالسجن الؤقت من حمس 
5 سنوات إلى عشر 10 سنواتء.و بغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000دج كل من يعيد 
عمدا طب ع أو نشر الوثائق و ا مطبوعات أو التسجيلات التي تشيد بالأفعال ا مدكورة في هذا الفسم". 


و ما يمكن ملاحظته ه وأن هذا النص غير واضح من جهة تفسير مدى مضمون هذه الوسائل الهمة 
في التعبيرء إذ اكتفى ا مشرع بكوها الوسائل التي تشيد بالأفعال ا مذلكورة في هذا القسم دون توضيح هذه 
الفكرة جيدا . أضف إلى أن إعادة طبع و نشر هذه ا مستندات أو الوسائل من ا ممكن أن تؤدي إلى ترقية 
حرية التعبير و تشجيعها أكثر. لأن ا معمول به ف هذا الإطار-و هو ما يذهب إليه جانب كبي رمن الفقه- 
أن أراء ا معارضة لا تكمن نجاعة النظام في قمعها .بقدر ما يتعين عليه قبوها و الأحذ بما. إن ما تراءى له 
صحتها أو طرحها بعد مناقشتهاءويبدو أن هذا الطرح يتعارض و لو ظاهريا مع الدستور خاصة ا مادة 
38 من تعديل سنة 1996 . 

و إذا كان ما تضمنه الأمر 95/11 يكاد يقتصر على الادة 87 مكرر 5 التعلقة بموضوع دراستا 
إلى حد ماء فإن القانون 09/01 قد جاء بجملة تعديلات تصب في هذا الإطار تمثلت فيما يلي 
را - الأمر رقم 11/95 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 ه اموافق ل 25 فبراير سنة 1995 » العدل و ا متمم للأمر رق م66 /156 الؤرخ في: 


8 يونيو سنة 1966 و التضمن قانون العقوبات » و ا منشور با جريدة الر“مية للجمهورية ا جزائرية في رمغاذ عل ام 1415 هالعدد 11 
- انظر تحجعحد الط الب عقهلوهي » اللمرجعالسل اش » ص 62 و مايعلها 





-د/آحں نن بوس قي الج ع ل اق ص 39 
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ونصت الادة الثانية2 من القانون 09/01 جما مضمونه: يتمم الأمر رقم 1156/66 ا مذكو رأعلاه 
با مادة 87 مكرر 10 كما يأ :"يعاقب با حبس من سنة1 إلى ثلاثة3 سنوات و بغرامة من 0.000 1دج إلى 
0د ج كل من أدى خطبة أو حاول تاديتها داخل مسجد »أو في مكان عمومي تقام فيه الصلاة 
دون أن يكون معينا أو متعمدا من طرف السلطة العمومية ا مؤهلة أو مرخصا له من طرفها للقيام بذلك ". 
"و يعاقب با حبس من ثلاثة 3 سنوات إلى حمس 5 سنوات و بغرامة من 50.000د ج إلى 00.000 2د ج 
كل من أقدم بواسطة ا خطب أو بأي فعل على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأها 
ا مساس بتماسك الجتم عأو الإشادة بالأفعال ا مشار إليها في هذا القسم ". و من خلال القراءة الأولية هذا 
النص يكن تسجيل اللاحظات الآتية : 


أن سياف الادة قد ورد عاما لاستعماله عبارة كل من أدى خطبة . مى أن ل فيها من استشناء 
يطرح في هذا ا مجال » و هنا يمكن تلخيص ا موضوع في نقطتين تفيد أولاها تسليط العقاب على كل من 
سبق و أن أداهاءو تكمن الثانية فض من يحاول تأديتهاءو هذا سواء داخل ا مسجد أو خارجه أو في مكان 


عمومي و ما إلى ذلك. 


يجب على كل من يردي خطبة أو يحاول أداءها أن يحصل على تعيين »كما يجب عليه ا حصول على 
اعتماد من طرف السلطة الؤهلة بذلك أو مرخص له من قبلها . 


هذا عموما عن اللاحظات ا ممكن إبداؤها إزاء العراقيل التي تطرحها هذه الادة في فقرها 
الأ ولى»وهو الإشكال ال لطروح بالفقرة الثانية منهاء وذلك عندما يتعلق الأمر بمخالفة الهمة النبيلة للمسجد 
أو ما يمكن أن يحمل على أنه إساءة إلى ا جتمع » و يكمن الفرق بين الفقرتين في ا جانبين ا جزائي و ا مدق 
و هكذا يتضح و أن هذه الفيود إنما تضبط حرية التعبير و تسمح بممارستها إلا فيما يتعارض و النظام 
العام » غير أن الإسراف في وضع هذه القيود دون مبرر يمكنه أن يعطل الأمر با معروف و تضيق بموجبه 
دائرة النهي عن ا منك رما يترتب عنه انتشار الظلم والفساد أين يتسع معه جال العنف و العنف الضاد. 


و الى جانب ما سبق ذكرهءفإن ا مشرع ا جزائري قد جاء بعدة ضوابط أخرى على هذه ا حرية في 
ذات التعديل أين خصص فا قسما أولا نحت عنوان ٠‏ "الإهانة و التعدي على الوظفين و مؤسسات 


الدولةءو يمكن إيجازها فيما يلى. 


(1) نشر هذا القانون ي5 ربيع الثاني عام 1422 ه اموافق ل: 27 يونيو سنة 2001 با جريدة الرمية للجمهورية ا جزائرية . العدد 34 
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رصدت الادة 144 العدلة من قانون العقوبات عدة عقوبات على كل من يهي قاضيا أو موظفا أو 
ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم 
أي شيء إليه مأو بالكتابة أو الرسم غب رالعاديين أثناء تادية وظائفه مأو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد ا مساس 
بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم و ذلك با حبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 
0د ج إلى 500.,000د ج أو بإحدى العقوبتين فقط *. 


واللاحظ أن ا مشرع ا جنائي ا جزائري قد وفر حماية هؤلاء ا موظفين الذين قلما يهانون جما هم من 
سلطة و سيادة و نفوذء و ترك الشعب أو ا مواطن البسيط الذي ما فتى يظل يوميا تحت طائلة تعسفاهم 
و ذلك بتقصيرهم و اوشم ني أدائهم مهامهم ما يدفع بالأفراد البسطاء إلى الاحتجاج الذي يواجه 
بالقمع والاضطهاد من السلطة عادة. 


و هناك ملاحظة أخرى ينبغي إبداؤها وتكمن في أن هؤلاء ا موظفين غالبا ما يتهجمون على الفئة 
ا مستضعفة الحرومة دون منحها أدن فرصة للإدلاء بآرائها اللهم نادرا . أضف إلى الرعب الذي يزرعه 
فيهم عمال هذا السلك أو ذاكءسيما إن كان ذاك ا موظف قاضيا أو ضابطا عموميا أو أحدا من رجال 
القوة العمومية الذين يعملون على إهانة الطائفة السالفة الذكر في وضع يفتقر إلى أدئ أخلاقية. 


و ترصد الادة 144 عقوبات تتراوح با حبس ما بين ثلاثة 3 أشهر إلى اثني عشرة 12شهرا 
وبغرامة تصل إلى 250.000.00دج » و هذا لكل من يسيى إلى رئيس ا جمهورية بعبارات تتضمن إهانة 
أو سبا أو قذفا عبر سبل التعبير ا مختلفةءو يمكن مضاعفة هذه العقوبة ف حالة العود. 


و التعليق ا ممكن إبداؤه بمذا الصدد. أن العقوبة ا مقررة لن يهن رئيس ا جمهورية أقل من العقوبة 
ا لموضوعة لن يهين موظف عمومي أثناء تأديته ا مهام»وهي مفارقة عجيبة لم ندرك الغزى منها مطلقاءو هذا 
سواء في الشق ا جزائي أو ا مدئ » كما أن الإساءة إلى رئيس ا جمهورية بالسب و القذف قلما تحدث و إن 
ما حدثت فتكون من قبل أشخاص مختصين كرجال الإعلام مثلاءما يعبر عن انجاه نية ا مشرع إلى ضبط 
حرية التعبير من هذه ا جهة أيضا . 


رل -انظر المادة 144 العدلة من قانون العقلوبات » ا جريدة الرمية للجمهورية ا جزائرية العدد 34 ص17 
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و تفرر ا مادة 144 مكرر 1 من هذا التعديل بأنه لا ترتكب مثل هذه ا جريمة النصوص عنها في 
ا مادة 144 مكرر بواسطة أية نشرية فإن ا مسئؤولية ا جزائية ا منجرة عنها تكون شخصية و تضامنية - على 
مرتكب الإساءة و مسؤولي النشرية -كما تكون ضد النشرية ذاهاءو نحدد الفقرة الثانية منها عقوبات 
تصل إلى اثني عشرة 12 شهرا حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 250.000.00 دج .وتضاعف 
العقوبة فض حالة العودرق. 

و تضمنت الادة 144 مكرر2 عقوبات أخرى با حبس من ثلاثة3 سنوات إلى شس 5سنوات 
و بغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحداثما فقط لكل من يسيىء إلى الرسول صلى الله 
عليه و سلم و بقية الأنبياء أو يستهزئ بالدين الإسلامي ا حنيف و مختلف شعائر الإسلام عبر ختلف 
وسائل حرية التعبير. 


و يبدو من خلال ا منهج الذي سلكه ا مشرع ا جزائري مدى تقصيره ف الإساءة ا ممكن توجيهها من 
أي كان ضد الرسول صلى الله عليه و سلم وكل الأنبياء عليهم السلام. إذ خفض و قلص من العقوبة 
ا مفررة لرتكب هذه ا جريمة خاصة في جانبها الاديءو جعلها أقل من تلك ا مقررة لإهانة رئيس 
ا جمهورية أو حتى موظف عمومي. بل أنه اكتفى بالقول على أن هذه العقوبة يمكن اقتصارها على أحد 
الشقين ففط ا جزائي أو المد .كما م يدك ر شيا بخصوص العود. 


و تعزز الادة 146 العدلة من القانون ذاته.القيود الواقعة على حرية التعبير بفعل الإهانة 
والسب أو القذف ا موجه عبر الوسائل ا حددة في ا مادتين 144 مكرر و 144 مكرر 1 إلى أعضاء 
البرلان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجالس القضائية أو ا نخاكم أو ا جيش الشعبي الوطني أ و أية هيئة 
نظامية أو عمومية أخرى بنفس العقوبات الواردة با مادتين المذكورتين سافاءو إذ نكتفي بجا سبق من تعليق 
في هذا الإطار . طا لا أن هذه ا مادة جرد تكرار للمادة 144 ا معدلة من هذا القانون©. 


و تبين ا لادة 298 أن القذف اموجه إلى الأفراد يعاقب عليه با حبس من خمسة 5 أيام إلى ستة 
6 أشهر و بغرامة من 5000دج إلى 50000د ج أو بإحدى العفوبتين ففط » كما يعاقب على القدف 
الوجه لشخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى جموعة عرقية أو مذهبية أو دين معين با حبس من شهر إلى سنة 
وبغرامة من 10000دج إلى 100000دج أو بإحدى العقوبتين فقط إذا كان الغرض هو 
التحريض فحسب . 
ر - انظر ا مادة 144 مكرر 1 ا معدلة من قانون العقوبات ا جزائري » ا جريدة الرسمية للجمهورية ا جزائرية ا ؤرخة في 5 ربيع الثاني عام 1422 # ا مرافق ل : 


7 يونيو سنة 2001 . العدد 34 ص 317 
ر -للسوضيح أكثر. تنظ ر الادتين 146 » و 144 امعدلتين من قانون العفوبات السايق الإشارةاليهء ص 17 و18 
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و قررت الادة 299 مكرر تدابيرا ضد السب الوجه لشخص أو أكثر النتمين اللطوائف السابقة 
الإشارة إليها في ا مادة 298. العقوبات التى قررتها هذه الأخيرة نفسها”. 


و ما يمكن إبداؤه من ملاحظات ينذا ا خصوص هو الغزى الذي توخاه ا مشرع ا جزائري ف 
التفريق بين القذف و السب جادتين مستقلتين عن بعضهما البعض مع إسقاط أو إغفال الإهانة » علما أن 
ذات ال مشرع قد ظل متمسكا بالتحذير من الإهانة قياسا على السب و القذف كما أن ما ينبغي الاستفسار 
بشأنه هو الغاية التي ينشدها ا مشرع ف تقرير العفاب ا مترتب عن القذف اموجه إلى الأفراد با حبس من 
5 أيام إلى 6 أشهر » و بغرامة من 5000د ج إلى 50000 دج . 


في حين يعاقب على نفس ا جرم ا موجه إلى شخص أو أكثر ا منتمين إلى اتجاهات معينة با حبس من 
شهر إلى سنسة و بغرامة من 10000دج إلى 100000دج » و يطرح تساؤل آخر عن مدى اماف 
من العقاب على السب اموجه إلى شخ ص أو أكثر النتمين إلى فئات معينة با حبس من 5 أيام إلى 6 
أشهر و بغرامة من 5000د ج إلى 50000دج .ثم اذا هذه ا مدة و هذا ا مبلغ بالضبط من دون أن يكون 
اقلا واكم 


و يمكن طرح سوال مفاده YÎ‏ يو سس هنا التباين ف رصد العفوبات بين فة وأخرى الى بروز 


نظرية جديدة للتمييز بين أفراد ا مجتمع الواحد؟ 


و مهما يكن من أمر فإن هذه القيود من شأنهما التاثير سلبا على حرية التعبير بتنمية روح الفرقة 
و التناحر بين ا جزائريين من خلال العمل على إسكات أي صوت يرشد إلى الصواب. بل تقلب 
القاعدة القانونية إلى الأمر با منكر و النهي عن ا معروف »و عندئد تكون عديمة ا جدوى بقدر ما تكون 
فيه مثل هذه القواعد جرد نصوص لا تدسجم و تطلعات ا مجتمع ا متالف من جموعة رؤى تعمل على 
خدمة ا مجتمع و ترقيته بكل فتاته. 


غير أن ال مشرع ال جزائري يكون قد وفق إلى حد ما بتقريره لثل هذه العقوبات الضابطة هذه 
ا حريات كي ينع معها العدوان من هذا ا جانب أو ذاك. 


ر1) - انظر: المادتين 298 , و 298 مكرر 1 امعدلتين من قانون العقوبات السابق الإشارة الله » ص 18 
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القلرع الثاني 
مدى ملاءمة القيود الواردة على حرية التعبير ف التعديلين للدستسور 


سبق و أن رأينا على حاور هذا البحث أن ا مشر ع ا جزائري قد كرس حرية التعبير بموجب نصوص 
دستورية في ا مواد : 36 38 > 41 » 42 من تعديل 1996 » و حرص على عدم ا مساس بكافة فروع 
هذه ا حرية . فنضمها قياسا على تنظيمه لختلف أنواع ا حريات الشكرية و ذلك بتوفيره ا حماية ها .كما 
أقر عدم جواز حج زأي مطبو ع أو تسجيل أ و أي وسيلة من وسائل التبليغ إلا عبر إتباع إجراءات معينة 
و بتامل مواد هذا الوضوع يتضح جليا و أن الدستور قد حسم الوقف بشأنها ووفر ها كافة 
الضمانات الكفيلة بممارستها ما يعبر عن انجاه نية ا لمشرع ا جزائري إلى تطويرها و ترقيتها واقعيا. رغم 
أن هناك من یری حلاف ذلك تماما 


و ما يمكن ملاحظته كذلك ف هذا ا جال أن هناك من النصوص التي أوردها ا مشرع ا جزائري في 
تعديل قانون العفوبات ا جديد 09/01 » و كذا ما جاء به الأمر: 11/95 السالف الذكر جمادته 
7 مكرر5 . ما يبد و أنما متعارضة مع نصوص الدستور بصفة صربحة » و ذلك حينما رصدت جلة 
عقوبات ضد كل من يعيد عمدا طبع و نشر الوثائق و ا مطبوعات.. في الوقت الذي ضمن فيه الدستور 
ذلك صراحة » و هو ما يجعلا أمام إشكالية تصادم أو تعارض النصوص التي تتطلب إنباع إجراءات معينة 
لأجل حلها رغم خاصية السمو الدستوري التي تميز نصوصه ونجعل ما دونما مستوجب النسخ 
أو الإلغاء. 


و على هذا الأساس فإن مال مثل هذه النصوص التعارضة مع الدستور يتطلب مناقشتها من قبل 
ا هينات ا لختصة بالتشريع لإعادة النظر فيها و التقرير بشأنها فيما يتوصل من خلاها إلى حل سليم 
حيث تنسجم هذه الأخيرة و تتطابق مع ما جاء به الدستور بجا مؤداه تكريس قاعدة ا مشروعية في أقصى 
صورها » و ذلك بضرورة تلاءم نصوص قانون العقوبات مع الدستور. 


و في معرض حديشا عن ضرورة تلاءم نصوص قانون العقوبات مع الدستور » سيما تلك التعاقة 
بموضوع دراستنا من خلال ضبط حرية التعبير دستوريا ا موفر ضمانات حمايتها في ظل نصوصه »› فإن ذلك 


يشكا 4 صميم ت ننظيمها . 


(3) انظر - د/ فوزي أوصد يق " الوايٍ في شرح القانون الدستوري ". ا مرجع السابق » ص من 218 إلى 222 
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غير أن هناك من يذهب إلى أن هذا الطرح ليس في حله » و هذا بالنظر إلى ا مشاكل الكثيرة 
التي ا برت عن الإسراف في ممارسة هذه ا حرية ذات الطابع ا خاص و ا حساس »و التي ها علاقة 
مباشرة بالشارع أو ا مجتمع ١‏ أينما يعمل الأفراد على تجسيدها في هذا الجال . فلدلك نجد الدستور يورد 
بعض الاستشناءات على هذا التنظيم والصطلح عليها لدى البعض بالقيود خاصة عند تعارض هذه ا حرية 
مع الثوابت الوطنية » و بعض ال مبادئ العامة التي تحكم ا جتمع ا جزائري برمته. أو تحالف النظام العام و ما 
إلى ذلك»وهي إمكانيات من شأها كفالتها واقعيا. 


و قد أقر ا مشرع امتناع انخاذ أي تدبير بشأها إلا بمقتضى أمر قضائي كما هو ا حال في ا مادة 38 
من تعديل 1996 ما يعني جفهوم ا مخالفة إن هذه ا حرية لم تنرك سدى » كي تأتي مارستها حترمة 
للمبادئ السامية ا مشار إليها آنفا »و عاد ال مشرع جددا ليذكر أنه لا يمكن التذرع هذا ا حق 
لضرب ا حريات الأساسية و الوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقلال البلاد و سيادة الشعب 
كما هو ال حال ف ا مادة 42 من تعديل 1996 أين توسعت هذه الأخيرة في شرحها أكثر. 


و عليه فإذا كانت مارسة حرية التعبير من شأها ضرب ا حريات الأساسية. أو السعي باي شكل 
من الأشكال إلى ا مساس بالوحدة الوطنية سرا أو علنية »أو العمل على ا مساس بالسلامة الترابيةءأو التواطؤ 
على استقلال البلاد » أو حاولة الإساءة لسيادقاء فإن مثل هذه ا ممارسات لا تعد من قبيل ا حرية مطاقا 
ثم أن إباحتها مع توفيرها العديد من الضمانات لا يعني أن تتحول إلى اعتداء كما سبق الذكر»أضف إلى 
أن السماح با و تشجيعها لابد أن يكون هادفا إلى ا مساثمة في بناء الوطن و حماية كيانه. 


فتدنيس العلم الوطني مثلا أو الدعوة إلى الفتنة و زرع الفرقة بين أفراد ا مجتمع الواحد و سب الدين 
الإسلامي أو العبث بأحكامه يشكل جرائما يعاقب عليها القانون » و لا تعد مثل هذه الا نحرافات من 


صنف حرية التعبي رأبدا . 


و في غير اتباع هذه الإجراءات التي تروم إلى نحقيق ا مشروعية » و التي جاءت بمثل هذه الطرق 
الواجبة الالتزام و الاحترام لتحقيق هذا السعى. فإن منع ما من شأنه الإتيان جما يخالفها إنما يكون قد 
أزال بموجبه منكرا » و منه فإن ذلك لا يمكن اعتباره منعا لمارسة هذه ا حرية بقدر ما هو دفع لاعتداء 
حاصل جراءها » و من ثمة فإن هذه ا ممارسة لا يصوغ إباحتها إلا وفق هذا النمط. 


رق اننشر- شغصي لال مهدة 42 من التعليل الدستوري 1996 
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و إذا كان الدستور هو الضامن كثل هذه الطائفة من ا حرياتءفإن السمو الضفى عليه يجعله يرسم 
ا خطوط العريضة التي يسير عليها ا جتمع .و ما عداها في وكل للقوانين ا خاصة التي تفصل ا مسائل واحدة 
بعد أخرى على غرا رأحكام الشريعة الإسلامية التي سوف نعود إليها في الف رع ا موالي. 


و يمك ن أن ينيط الدستور عملية تنظيم النصوص التعاقة بممارسة حرية التعبير ا مؤدية لارئكاب بعض 
السلركيات ا مخالفة للنظام العام إلى قانون العفوبات »و ذلك حسب ما سبق بيانه في معرض حديثنا عن 
مبدأ انفراد التشريع بالاختصاص ف مسائل حرية التعبيرء وكذا عن نطاقه و هذا على أساس تلاءم نصوص 
قانون العقوبات مع حجم الأعمال ا مخالفة للدستور و ختلف فروع التشريع و ال مبادئ العامة التي تحكم 
ا جتمع ا جزائري. 


و إلى جانب ما تقدم فإن إباحة مارستها في جانب الأمر با معروف و النهي عن انكر لا يمك نأن تتم 
من أي كان و لها طبيعة التنظيم تفرض أن تقوم جهات مختصة و هيئات حددة بتغيير الفساد . بموجب 
القانون تأسيا بأحكام الشريعة الإسلامية » و إن كان الواقع العملي يطلعنا على أن هنالك خرق كبير 
وخنق متواصل على مارستها و سد جميع ا نافد أمامها » فإنه يخبرنا أيضا أن هناك انتهاكات صارخة 
للدستور ف حد ذاته وكذلك للقانون جراءهاء فكم من جرائم ارتكبت بسببها » كم من فتن حدثت 
و لا تزال بموجبها على الرغم من ا حماية الدستورية ها. 


ولقد بلغ الأمر بتدهور وضعها الناجم عن عدم السماح بممارستها إلى ترتيب جلة آثار خطيرة 
هددت كيان الدولة ككل ءكالاإقدام على تدنيس العلم الوطني وحرقه وخرق أحكام الدين ا حنيف 
والتظاهر والتجمهر وسب النظام وغلق الطرقات »وغيرها من الأفعال التي ليست من حرية التعبير في شيء. 


و ما من شك أن العقوبات الواردة هذا الشأن ل ترد صدفة بل لتعيد هيبة الدولة»ولكي يتم ردع 
كل معتد يجنح إلى زرع الفوضى و العدوان بين صفوف الشعب . 


وقد اقتضت ا حكمة من التشريع بيان مدى العقوبة قبل ارتكاب ا جرمءر عليه فإن وصف الضوابط 


بكوكا قيودا يعد مسألة نجاني الواقع نوعا ما. ذلك أن هذه الضوابط أو القيود كما يحلو للبعض تسميتها 
هي عبن التنظيم و إن كان الأمر يبقى نسبيا إزاء هذه ا حرية. 
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فمن جهة على ا مشرع توفير ا مزيد من الضمانات للأفراد من أجل مارستها على ضوء حمايتها بنصوص 
ملزمة و التنديد بالفاسد و حاولة درأها من كافة أفراد ا مجتمع. شريطة أن تكون على بينة ووفق ما ينص 
عليه الدستور و القانون »و عليه وجب على ا حكام الاستماع إلى أصوات العارضة ا منددة بسل وكياهم 
و تصرفاهم ه م كحكام. ما دامت ا حكمة لا تكمن فض إسكاقها وقمعها. بل ني الصبر عليها و أخد أراء 
العارضة بعين الاعتبارءو مناقشتهاءثم التقرير بشأها كما أسافنا الذكر عسى ألا تكون هنالك تجاوزات من 
ا حكام و منه يفقدون حق العقاب بالتوازي مع الانتهاكات الصارخة ها. 


ومن جهة أخرى يلرم أفراد الشعب-و هم يمارسوئما- الساهمة بآرائهم في مناهضة الباطلء والعمال 
على إحقاق ا حق دون خشية من أحدءو دون تجاوز للحدود ا مرسومة هم قانونا عبر السبل ا متاحة لذلك . 
مع اختيارهم الألفاظ ا مناسبة التي لا تخدش ال مشاع ركي لا يتم الاعتداء على هذه ا حرية. 


الطلب الان 
القيود الواردة على حرية التعبير ف الشريعة الإ سلامية 


سبق أن رأينا أن الإسلام الذي شرفت به الإنسانية على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظل 
أول نظام رباني مكرسا لأصول ا حرية » فضلا عن ترسيخ جدورهاءي العا كله »و ما لاشك فيه أن ا حرية 
في التعبي رأنمن من ا حياة و أغلى لأن هذه الأخيرة في ظل العبودية نوع من ا موت البطيء يطبع على صاحبه 
مذلة و هواناءفيفقده بذلك القدرة على ا حياة الفاعلة. 


و يصبح دوره اتمزاميا متحاذل .لأن مقومات الوجود ا حقيقي قد سلبت منه و تبددت على أعتاب 
النفاق و ا خوف فهو لا يحس با حياة و لا يدرك ها معنى". 


و هكذا تاي حرية الكلمة كلون من ألوان التعبير عن ا حرية العامة للإنسان »حيث يقف الإسلام 
منها موقف الؤيد إذا كانت جريئة خالصة يعلو جما حقا ويندحر جا باطلا » أو انطاقت من ا حناجر للتعبير 
عن وجهة راشدة فض ا حياة الدنيا . أ كان القصود جا هداية ضال أو نصيحة عابث غاوي » أ وكانت 
تحمل فكرا مستديرا » أو تصور رأيا سديدا أ كانت الغاية منها نقدا نزيها يظهر ا محاسن و يبرز ا مساوئ. 
إن الكلمة إذا امتلكت هذا الرصيدء و سارت في هذه القنوات > فإها ستكون طاقة بانية تتغير يما معام 
ا حياة » و تشاد سما للفضيلة دولةءويقوم جا للحضارة سلطان ©. 
ر1) - انظر د / عبد الفاح محمد سلامة: "جلة الوعي الإسلامي". العللد 266 » ص 26 27 
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و الإسلام دين يحترم حرية الفردءولكن في إطار واع من الانضباط بحجزه عن مارستها بطريقة 
خاطتة. فيدمر جما حياة آخرين و يعترض ها سعادتهم »و لكن عندما تتجاوز ا حرية قدرهاءو تبرز منها نتوء 
العداوة رتنجسد فيها معال الكراهية»ويعمل هذا النظام عندئك على الأخد بزمامها مصححا ها السار حتق 
لا تزلق ويشقى جا أصحاجا قبل غيرهم من سائر الناسءو يتحول الوجود إلى مسخ كبيرو يغدو 
وكأنه ا مسبعة التي ياكل قويها ضعيفها دون رادع أو زاجر. 


و عليه فإن ما الحرفت الكلمة عن أداء رسالتها. أصبحت لاهية مخربة مدمرة مقوضة لأركان 
الأخلاق و تحيي بذلك موات عصبية ذميمة»و عندئد تتحول إلى غمز و لز على الأعراض و تتطاول على 
الكرمات» و هو ما يردي إلى انخفات صوت احق جراءها لينتقفش ها ريش الباطل ما يدفع بالإسلام آنند 
إلى ملاحقتها و حاص رقا لها أصبحت معول هدم وأداة تعويق و تخريب بل ما فقت تصير كالشجرة 
ا خبيثة التي صورها ا حق تعالى قائلا: "و مث لكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ماها من 
قرار "[ سورة إبراهيم الآية 25 ]؛و هكذا تكون الشريعة الإسلامية قد قررت ترتيب مسؤولية كبرى 
لكل من يتعسف في استعمال هذا ا حق أين تكون العقوبة من جدس العمل“ 


و تتضمن الشريعة الإسلامية أيضا نحديرا شديدا للثرثارين الذين يطلقون لألسنتهم العنان فيسقطون 
جا إلى مأوى الإفك وا جربمة لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقى 


و اشتمل النظام الإسلامي جملة قيود أو بالأحرى ضوابط على مثل هذه ا حريات الفكرية»سواء 
منها ما تعلق بالعقيدة أو الفك رأو بالتعبير عن الرأيءو يمكن ذكرها ف الختصر الموج زأدناه: 


فعن الفيود الواردة على حرية العفيدة التي هي من حرية التعبير.ظل الإسلام في سماحته لأصحاب 
العفائد الأخرى من أهل الكتاب . ماداموا يعبدون الله فهم على فكرة التوحيد قال تعالى: "شَرَعَلَكمْ من 
الدّينٍمَا وَصَّى به توخا الذي أَرْحَينا ك وَمَا وَصَيْنَا به راهيم وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقيمُوا الي وكا 
قروا فيه كبر على المُشركين ما تذوهُم ريه الله يجي إليه من يشاء ريدي إليه مَنْ يبيب " 
[سورة الشورى الآية 13]. 


( - انظر د / عبد الفتاح حمد سلامة: "جلة الوعي الإسلامي ". العللد 266 الرجع السابق. ص 29.28 
(2) - رواه الخ اري » > ليث سبق تخريجه فيالقمصطالا الأول ص 28 
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أما ا مشركون الذين يعبدون غير الله أو ينكرون وجوده فلا يبيح الإسلام الارتباط يمأو معاه دهم 
أو مصاهرتهم باعتبار الشرك يخالف النظام العام في الإسلامءو ممدا الصدد فإن عقيدة ا مسلم تكمن ف نفسه 
وإن ما أظهر كفره وجاهر بالدعوة إليه أو الطعن ف هذه العقيدة يكون قد تعسف ف استعمال حقه 
متجاو زا أحكام الشريعة إلى أبعد ا حدود:. 


ووضع الإسلام الضوابط للمناقشات الدينية, فاشترط ها ألا تؤدي إلى الكف رأو الزندقةء وأن 
تكون با حكمة و ا موعظة ا حسنة أي لا يكون ا جدال إلا بالتي هي أحسن* . 


و فيما بخص القيود الواردة على حرية الشكر و التشكبرء فلقد جاء الأمر بالتشكر و التدبر فيما خلق 
الله مستشيا من ذلك البحث ف ذات الله عز و جل فا مخلوقات كلها حل الفكر. 


ويذكر الغزاي أن ا موجودات ال مخلوقة تنقسم إلى مالا يعرف أصلها فلا يمكننا التفكير فيهاءو إلى ما يعرف 
أصلها و جماتها و لا يعرف تفصيلها فيمكننا أن نشكر في تفصيلها » و تنقسم هذه إلى ما ندركه بحواسنا 
و ما لا ند ركه بحواسنا ©. 


و بخصوص القيود الواردة على حرية التعبير فإن الشريعة الإسلامية قد وضعت عليها عدة قيود .كما 
ربطتها بضرورة الالتزام جما يفرضه النظام العام, و لقد رتبها الإسلام وفق النهجية الأتية: 

م يطلق الإسلام حرية التعبير بلا ضابط »و إلا دقع ذلك إلى الفوضى و الاضطرابءو من ثمة وضع 
ها ضوابطا تحول و الفتنةءو العمل على الفرقة ‏ أو على ما يلحق ضررا بالغير من خلال حلش كرامة 
هذا الفرد أو ذاك » و في هذا الإطار هناك من يرى أن حرية التعبير عن الرأي إذا تعدت نطاقها فاعتدت 
على الأخلاق أو الآداب أو النظام العام أو تجاوزت حدود الفضيلة وجب ردها إلى عقاهاءفإذا منع الفرد 


من ا خوض فما يمس يذه الأشياء فقد منع من الاعتداء و م يحرم من حق“. 


و لعل في موقف علي رضي الله عنه من ا خوارج-كما رأينا سلفا- ما يضبط ا خط السليم حرية 
التعبير إذ ت ركهم يقولون ما تراءى هم غير أنه حاججهم بالدليل إلا عند تفضيلهم خيار ا حرب فا حل آنئد 
هو قتالهم رغم أن الأصل في الرأي عدم قيامه على القوة أبدا.و مع ذلك فإن ما دعت إلى فتنة أو إشعال 
فتيل حرب وجب منعها و الوقوف ف وجهها. 

(1) - عبد القدر عودة : " التشريع ا جنائي الإسلامي " . الرجع السابق » ص 135: 136 › 2137 252 › 661 » 662 
ر2 - انظر د/ عبد الحكيم حس زالع يلي اال رجع السساابق » ص 402 » 405 


ر3 - انظر أبو حامد الف خزالي :الاح اء" ج15 > الشعب» ص 2792 
ر4) - انظر د/ حس نكسيرة "حاضرات في ا للخل للقانون " . دار نشر الثقافة الإسكندرية 1954 » ص 236 
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و من جلة الأحداث التي وقعت بمذا الصدد ما حدث عهد خلافة عثمان بن عفان لا أخ رج أي ذر 
إلى الربذة خوفا من أن تؤدي آراءه التي يجهر ها إلى استمالة السلمين إليه ما يدفع إلى الفتنة ضد نظام 
عثمان السائد إبان ذلك و هو ما شاطره أبو ذر فيه.بل قال لأنصاره : "لو صلبني عثمان على أطول جذ ع 
من جوع النخل ما عصيت 7 

و منع الإسلام ا خوض ف أعراض الاس و إفشاء أسرارهم باعتبار ذلك ليس من حرية التعبير في 
شيء » و عليه فقد شرع حد القذف بثمانين جلدة من يجنح هذا ا منكر قال تعا ى: " إن الذينَ يحون أن 


تشيغ القَاحشة في الذي ن آم وا لَهُمْ عَدَابٌ ألم في الدَّنيا والاخرّة "[ سورة النور الآية 9 2:]1. 


- 


و لم يز الإسلام وقوع الإنسان في ا حظورءو التصريح بلسانه ظلما في حق الناس» و لو م يصل إلى 


حد القدف قال تعالى: "كا يحب الله الْجَهْرَ بالسُوء من اقول إلا من ظلمَ "[ سورة النساء الآية 01448 

و من القيود الواقعة على حرية التعبير في الشريعة الإسلامية عدم جواز ا مراء و ا جادلة بدعوى أن 
ا حرية بمذه الكيفية تشكل معصية فضلا عما فيها من إيذاء للغيرء و في هذا السياق يقول رسول الله صلى 
الله عليه و سلم : "من يسمع يسمع الله به » و من يرائي يرائي الله به ". 

هكذا إذن تجلت ا حماية الشرعية حرية التعبير في جملة قيود ضبطتها ووضعتها عبر طريق حمودة 
العواقب ,حينما قررت فا مثل هذه الضوابط .كما عملت على توفيرها - أي هذه ا حرية- لكافة أفراد 
ا مجتمع ا مسلم على نحو لم تبلغه النظم الوضعية في تشريع البشر . و كان ها أن وازنت هذه ا حرية على 
قدر من النسبية أين جعت فيه بين حماية ا حرية في التعبير عن الرأي بشتى السبل . وجعلها من أهم 
فروض الأعيان على العامة و ا خاصة »و بين ضبطها إلى حد منعت فيه مارستها عندما ترمي إلى ما من 
شأنه ا مساس بالنظام العام أو تذهب إلى الاعتداء على حرية الآأخرين »ونخسب هذا من ا حكمة ف التشريع 
الربائ الذي فاق تنظيمه كافة شرائع الأرض . 

البحث الرابع 
إشكالية حرية التعبير بين ا حظر التشريعي و الواجب الشرعي 

طرحت ممارسة حرية التعبير إشكالية تصادم النصوص ف التشريع ا جزائري سيما ما جاء به ا شرع 

من تعديلات على قانون العقوبات مؤخرا . 


(1 ) - انظر عبد القادر عودة : " التشريع ا جنائي الإسلامي " . المرجع السابق » ج 1 » ص 35 
ره -انعلسر اب نكلب_وررء الصدر السسابق » م 3 : ج18 .ص 44 و مابعلها 
سيد د قل ب» الصدر السابق م » ج18 » ص 2485 و ما بعدها 
- ف ان > فلون »ال لار الس ابلق » ص 368 
ر3 - انر ابنكتر » الصدر نف سوه » م 2 )» ج4 .ص 264 و مابعدها 
- سياد قل ب » الصار تفه » م2 » ج6 » ص 794 و مابعادها 
- فس ان ج فاون » ال يي كر الاش »ص 103 
4 ) - صحيح مسلم : " كتاب الزهد و الرقائق ". باب تحرج الرياء » (46 ) » حايث رق و2985 
- صحي جح لينكساري : " كتاب الرقاق " . باب الرياء و السمعة حيديث رقم 1364 
-أبوحام لازال »ال بس وجع الساابق » ج 1 ».ص 79 
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وكان هذه التعديلات أن رتبت نوعا من التنافر وعدم الانسجام بينهاءوبين ما تضمنه الدستور في نصوصه 
وكذا ما جاءت به الشريعة الإسلامية في هذا الإطار » و هو ما أدى إلى طرح عدة تساؤلات موضوعها 
مدى تأثير هذه التعديلات الشكلة قيودا تعيق مارستها و انعكاسها سلبا على أدائهاء أضف إلى 
الارتباك ا حاصل في التشريع و ا متعلق بممارسة هذه ا حرية » ففي الوقت الذي كرسها الدستور ا جزائري 
تاسيا بأحكام الشريعة الإسلامية» فقد جاءت نصوص قانون العقوبات مقيدة ها بشك لكبير* 

و على ضوء هذا التزاحم والتعارض بين النصوص . كان لابد من البحث عن إيجاد حلول ناجعة 
هذه الإشكالية»وذلك بعرض بعض مظاهر هذه ا حرية التي أفرزها الواقع الاجتماعي ا معا ش.خاصة عند 
ا حالات الاستشائية التي مرت ها البلاد في العشرية الأخيرة» و هو ما ارتايت تسميته بإشكالية حرية التعبير 
في ظل ا حظر التشريعي بالطلب الأول.دون أن يفوتني تبيان ضرورة مارستها تحت أي ظرف كان 
باعتبارها واجب شرع ي كإشكالية أخرى تطرح نفسها في ضوء هذا الصراع ا متزامن بالطلب 
الثاني »> و يكن نفصيل هذه ال مسألة كما يلى. 


الطلب الأول 
حرية التعبير في ظل ا حظر التشريعي 


تشكل مارسة حرية التعبير أمى صور الديقراطية » و هي ني الوقت نفسه بيان حقيقي على 
احترام ا مشروعية التي يسودها القانون . مع التاكيد على ضمان مارسة هذه ا حرية أين ينم تجسيد 
فكرة عمومية القاعدة القانونية و تجريدها. 

و ما ينبغي نظره في هذا الصدد هو بروز بعض الإشكاليات ال حاصلة عند هذه ا مرحلة »و التي 
تزداد حطورها إبان رغبة الأفراد في نحقيق ا مزيد منها والسماح هم بأدائها دون ما قيود تنفرض عليهاءوهمو 
السلوك الذي لا تستحسنه السلطة غالبا ما يدفعها إلى اتخاذ تدابير كفيلة بتنظيمها أكثر حاولة ا حد منها 
إذا ما اقتضت الضرورة. 

و الفيد فض العملية كلها هو أن الدولة يجب أن تمارس سلطاقا فضي حدود المعفول كما لا ينبغي 
للأفراد الإسراف ف هذه ا حريات . 

لكن إذا ما نظرنا إلى ما يحدث واقعيا. يتبين أن هناك تجاوزات كثيرة ارتكبتها السلطة ا حاكمة 
منتهكة هذه ا حرية»وهو ما يشكل معها أسباب إعاقتها على ضوء ما تطرحه من حلول وتصورات تقوم 
عليها الدولة برمتها . 

(1) - القصود بالتعديلات ا جديدة ف قانون العفوبات تلك التي جاء جما ا لشرع ا جزائري بموجب الأمر رقم 11/95 ا مررخ في : 25 رمضان عام 1415 ا موافق ل: 


5 فراير سنة 1995 ا معدل و ا متمم للأمر رقم 156/66 ا تررخ في #يونيو سنة 1966 م و التضمن قانون العقوبات » وكذا و بصفة خاصة القانون 
رقم 09/01 ا مررخ ف ربيع الثاني عام 1422 ه اموافق ل 26 يونيو سنة 2001 م العدل و التمم للأمر رقم 156/66 السابق الإشارة إليه أعلاه 
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وهذا تحت غطاءات شت أين تضرها مرة باسم ا حفاظ على النظام العام و منه ثوابت الأمة » و مرة بفعل 
الظروف الاسشائية و غيرها من الأساليب اللامشروعة. 


غير أن ا منطق يقتضي أن يتم تدخل الدولة حسب ما ينص عليه الدستور » و أيضا مختلف فروع 
القانون الأخرى وما تقتضيه الأعراف الاجتماعية السائدة في اجتمع مادام القانون اجتماعي بطبعه »ر یکن 
تسجيل بعض التجاوزات التي تعيق مارسة هذه ا حرية نحت الشعارات المشار إليها سافا حسب الإيضاح 
أدناه: 


فيجب على السلطة و هي تؤدي دورها في التنظيم أن يكون تدخلها وفق ضوابط و حدود لا 
يصو غأن تتعداها و التي منها الكف عن ا حد من حرية أداء الشعائر الدينية - كاداء الصلاة في وقتها - 
وهي واجبات دينية مكرسة بموجب أحكام الشريعة الإسلاميةءكما كفاتها العديد من النصوص الدستورية 
باعتبار : " الإسلام دين الدولة ". 
و إذا كان الأمر كذلك»فإن العقيدة الإسلامية توجب على ا مسلمين - الأفراد - الذهاب إلى 
ا مسجد لأداء الصلاة جما فيها صلاة الفجر التي تطرح إشكالية كبيرة في ا حالات الا ستشائية. 


فإذا كان النص الشرعي يوجب علينا أداء هذه الشعيرة فض مكاها وأواهاء فإن النص العقاي يفرض 
حالة طوارئ لا ينبغي لأحد أن يخرقها » و هو ما يشكل في تقديرنا أزمة حقيقية بين اللص الشرعي 
والتشريعي معا.و إزاء هذا الوضع ا خطيرء فإن مثل هذه الإشكالية لابد من إجاد حل مستعجل لإهائها 


و يمده الكيفية تضرب حرية التعبير مرة بعد أخرى ي بعض جوانبها رغم جيء هذه الأعمال بالخالفة 
للدستور و ختلف فروع النة يع الأخرى. 


و الغريب في ذلك أن ا مشرع ا جزائري يضبط مسا ركل مؤسسة أو فرد أو هيئة لا تتصرف و تعمل 
على عكس ثوابت الأمة و رموزها » أو بمفهوم ا مخالفة الإتيان بالسلوك ال مخالف للخلق الإسلامي و قيم 
ثورة نوفمبر حسب ما نص عليه الدستور في ا مادتينق3. و9 .لكن ما يؤسف له ذا الصدد هو سریان مثل 
هذه التدابير على فئة دون أخرى ف ا مجتمع الواحد. 
1)- من التعارف عليه أن حالة الطوارئ في أي بلد كان . هي مسألة ظرفية و وقتيةءو مع ذلك فقد تقادم عهدها با جزائر و توشك أن تسود إلى أجل غير مسمى رغم 


أن قانون حالة الطوارئ ذاته ينص عل ىأنها مسألة مؤقتة. 
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و ما يمكن لفت الانتباه إليه هو ضرورة تكييف جنيع أجهزة الدولة و أعماها جما لا يتعارض مع 
الدستور مادام النطق الدستوري - على الأقل - يفرض خضوع القاعدة القانونية الدنيا إلى التي تعلوها 
و تفوقها فض الدرجة » و إذا كان رئيس ا جمهورية ملزما باحترام الدين الإسلامي و تمجيده بناء على قسمه 
- اليمين الدستورية - فإنه على ضوء ذلك كان هذه السلوكيات أن تؤدي إلى إلزام مؤسسات الدولة 
بضرورة احترام مشاعر الأفراد و السماح هم بأداء شعائرهم الدينية بكل حرية دون أن تمارس عليها أية 
ضغوط مادامت هي الأخرى تتم جما لا يتناق و ما تنص عليه أحكامهرق. 


و تطرح إشكالية أخرى في مارسة حرية التعبير إبان ا حظر التشريعي عند هذه ا مرحلةءو تكمن في 
مناقضة التشريع لا كرسه الدستور بخصوص حرية التعبير في نصوص الواد 36 38 › 41» 42 »و يتعلق 
الأمر هنا جما جاء به الأمر 11/95 التضمن تعديل قانون العقوبات السابق الإشارة إليه خاصة في ا مادة 87 
مكرر 5غ ركذا ما جاء به القانون رقم 09/01 التعلق بتعديل القانون ذاته سيما ا مواد: 87 مكرر » 144 
4امكرر » 144 مكرر 1› 146 , 298 . 299. 

فعلى ضوء الضمانات التاحة في ظل الدستور التعاقة بحماية هذه ا حرية و قطعها أشواطا كبيرة هذا 
الصدد من خلال العمل على ترقيتها. فإن ا مواد ا معدلة التي أتى جما قانون العقوبات تقف عقبة تحول و هذا 
ا مسعى » و من ثمة تطرح إشكالية أخرى حول أي من النصوص يمكن الاعتداد جا . أو بعبارة أخرى هل 
نعمل على الأخد بنصوص الدستور على أساس السمو الذي يطبعها و كذا لتعلقه بطموحات و تطلعات 
الشعب » أم نعمل بنصوص قانون العقوبات عملا بمبدا الضرورة و التناسب مادامت هذه القيود إن هي 
في ا حقيقة إلا صميم تنظيمها على أساس أن ا هدف مها يكمن في توفير بعض الضوابط كي لا تمارس 
هذه ا حرية عكس النصوص ال مكرسة ها ف الدستور. 


و إذا كان الدستور ينص على عدم ا مساس بحرمة حرية العتقد و حرمة حرية الرأيء و كذا بحرية 
الابتكار الفكري و الفني و العلميء وممارسة هذه النحة الشرعية و الدستورية إلى أبعد مدى. فا جيء 
بمناقضة مثل هذه النصوص كما هو حاصل ف الأمر 11/95 .ءوالقانون 09/01) ا مشار إليهما سلفا من 
دون شك سيطرح جلة أزمات تدفع بالعملية التشريعية إلى التقهقر والتراجع »و من على ضوئها تفقد هذه 
النصوص فعاليتها و لا تجد سبيلها إلى التطبيق » و بدلك تتعطل مارستها أصلاء و هو ما يتعين معها إعادة 
النظر في مثل هذه الأمور التي باتت مسألة ملحة. 


را - انظر د/ فوزي أوصد يق " اجوق وال حريات" الرجعلساب قء ص 94 
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و الشكلة لا تطرح بخصوص ما جاء به ا مشرع من التعديلات ال هادفة إلى إصلاح النظومة القانونية 
ا متمحورة حول حرية التعبير وضبطها أكثر و تحديد معالها بدقة و منع الاعتداء على حرية الآخرين باسم 
مارستها في ذات الوقت مادامت قاعدة تغيير النكر والأمر با معروف إغا تتم من أشخاص وهيئات مخولة ها 


كما هو منصوص عليه في الدستور و القانون. 


لكن الإشكالية تثار عند مصادرة هذه القيود التي حواها التشريع حرية التعبير.حينما تضيق ا خناق 
كثيرا على مارستها عملا بالقيود الواردة في التعديلات الأخيرة خاصةوالتي تجد فلسفتها في التنظيم 
عينه»وهي توفر من جهة أخرى نوعا من الاحترام للقواعد الدستورية ذائماءومن هذا ا منطلق فلا ينبغي هذه 
القيود أن تتضمن ما من شأنه إعاقة مارستها . 


و يبدو أن ا مشرع ا جزائري ينوي تغليب النصوص الرادعة على الضمانات التاحة بالدستور حول 
هذا ا موضوع لأن إسكات صوت الشعب لا يتسنى للحكام إلا من خلال هذه الإمكانيات. على أساس 
أهم يهدفون إلى حماية أنفسهم بمثل هذا ا حشد من النصوص.و لو كان ذلك على حساب البلد 
باکمله»و هو ما يشكل معه مخالفة صريحة للدستور لقاعدة ا مشروعية برمتها . 


و يمكن إضافة إشكالية أخرى ناجمة عن مارسة حرية التعبير و تتعلق بالإعتقالات العشوائية » و الى 
تم فيها اقتياد أصحاهما بموجبها إلى ا حجز الإداري حيث أقيمت هم مراكزا أمنية خصصت هذا الغرض. 


و الهم هنا لا يكمن في إعادة مناقشة الفكرة جددا » و انما نود الالتفات إلى نقطة أخرى تترتب 
عن هذا التدبير - و إن كان ذلك جانبا إجرائيا أكثر منه عقابيا- و يتعلق الأمر بحق البريء ف التعويض 
ا لكفول له دستوريا والذي ينجم عادة عن هذه ا ممارسة التي قد تنتهي بالبراءة بعد ا حكم. 

فإذا كان الدستور ا جزائري ينص جادته 45 على أن "كل شخص يعبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية 
نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون "عو ف الادة 46 على أنه: " لا إدانة الا بمقتضى 
قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ا جرم "» فإن هذين النصين لا يجدان طريقهما إلى التطبيق لعلة عدم وجود 
مراسيم تنفيدية لإعماها ن 
و لقد تعرض الكثير من الأشخاص إلى فقدان مناصب عملهم و مرتباقم نتيجة الاحتجاز 
التعسفي الناجم عن مارستهم حريتهم ف التعبير أين تم معها حبسهم ومكوثهم إلى غاية صدور أحكام 
أثبنت براءهم » و بعدئد أجهدوا أنفسهم با جري لاسترجاع حقوقهم الفقودة دون جدوى. 


( 4) - انظر د/ فوزي أوصد يق " اجوق وال حريات".المرجعالسابقء ص 96 وما بعدهها 
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و يبدو أن الدستور و القانون ا جزائريين غير جديين في مواجهة هذه ا حالات الاستشائية كما أنهما 
م يوفقا ويتوافقا على إيجاد حل ناجع مده ا معضلة. !إلى جانب عجزثما عن توقي ما يتناق و هذه ا حالات 
العادلة و النصفة بحجة عدم وجود مراسيم تنفيذية ت كد هذا التوجه كما سبق الذكر»و هو ما يجعل هذه 
ا مواد تبقى رهينة التجريد و التخمين الفكري البحت . كما أنه توجه يمكن إيعازه للعديد من امسائ ل أثمها 
انفصامها عن مقتضيات العدالة. إذ لا يعق ل أن يحتجز مواطن لدة معينة بحجة أنه مارس حقه و حريته في 
التعبير من خلال فيه عن ا منكر و أمره با معروف - مادام الاقام يقى جرد اقام- خاصة إذا كان قد 
مارس حريته في التعبير حسب ما هو منصوص عليه في الدستور و بعد ذلك يبرأ دون الأخد بعين الاعتبار 
تلك الأيام.بل الأشهر والسنوات التي خصمت واختزلت من حياته ظلما وعدوانا. أي با مخالفة للدستور 
و القانون كالعادة7. 

و إلى جانب ما تقدم فإنه لا يتصور صدور نص دستوري يقرر مبادئ عامة دون اتباعه بمرسوم 
تنفيدي حتى ينم جسيده واقعيا و يحظى بالالتزام و الاحترام. 

علما أنه لا يمكن تصور “مو الدستور وسيادة القانون أو إحداث عملية تغيير اجتماعية في ظل 
قوانين جائرة لا حترم فيها قاعدة ا مشروعية. 
نقول هذا لأن تسليط عقاب شديد على شخص يترتب عنه بتر أ و كسر عضو من أعضاء جسمه نجرد 
اتقام يتعلق بممارسة حقه في التعبيں ثم يفرج عنه بعد أن يكون قد تعرض لعاهة مستديمة دون تمكنه من 
نحصيل حق خوله إياه الدستور في الوقت الذي أهدرت حريته في التعبير عن رأيه وفق ما نص عليه 
الدستور » و هو أمر يعد بحق أكثر من مازق تشريعي و خلخلة كبرى في البينة التشريعية كلهاءو ما يزيد 
الوضع تأزما هو حرمانه من حقوق أخرى تنجر وراء ذلك كعدم قبول توظيفه لدى أي مؤسسة نظامية 
فيما بعد بحجة أنه مسبوقءو هذا ما تاكده صحيفة سوابفه التي يشتمل عليها ملف تشغيله ما يدل على 
حدوث مشكلة أخرى تؤسس إل خالفة صريحة للدستور دوما. 

الطلب الثاي 


حرية التعبير في ظل الواجب الشرعي 
قرر الإسلام ضرورة تدخل الدولة في مختاف أوجه النشاط الاجتماعي وفق ما تقضي به أحكام 
شريعته بخصوص توفير ا حياة الطيبة لأفرادها بكل مقتضيائها و بحسب متطلباتهم » أو بعبارة أخرى تدخلها 
لاقيام بكل نشاط اجتماعي لا غنى للمجتمع عنه.يعجز الأفراد عن القيام به »أو يجتنبونه أ يقصرون فيه .أو 
بالأحرى تنظيمه على نحو من الضوابط حتى لا يكون التجاوز من هذه ا جهة أو تلك-حكاما و حكومين- 
وكذا تجنب ما يمك نأن يؤدي إلى زعزعة النظام في الدولة الإسلامية كلها 


( 1 - انظر د/ فوزي أرصد يق " ا قوق و ا حريات " . ا مرجع السابق » ص 97 و ما بعدها 
ر2 - انظر د/ عبد السلام عبد القادر " تدخل الدولة في النشاط ا جتمعي ". ا مرجع السابق » ص 68 
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و لقد دلت على ذلك كثير من النصوص القرآنية و الأحاديث النبوية الشريفة سبقت الإشارة اليها 
آنفاءو إذ كانت حرية التعبي رأو بعبارة أخرى مسألة الأمر با معروف و النهي عن ا نكر إحدى اهتمامات 
الدولة ذاها باعتبارها أهم الواجبات و أخطرها التي تقع على عاتق ا مسلمين ٠®‏ 


ولقد بين الق رآن هذا ا مبدأ الذي يصطلح عليه حديثا حرية التعبير :655101 د17 Freedom of‏ بالفاظ 
أخرى حيث جاء فيه أن الأمر با معروف و النهي عن ا منكر ليسا حقا من حقوق الإنسان فحسب بو انها 
ثما فرض وواجب أيضا. 
و طبقا لا ورد في مصدري الشريعة الأولين نجد أنمما فرضا على الإنسان أن يأمر الناس با خير و يساعدهم 
عليه و ينهاهم عن جنب الشر و يكفهم عنه » فإن رأى شرا أو منكرا فليس عليه أن يحنج ضده فقط . بل 
عليه كذلك أن يحاول منعه و إزالته » أما الترام الصمت إزاءه و عدم حاولة وقفه و كفه»فهو ذنب 
يقترفه الإنسان و يكتب عليهءلأن واجب ا مسلمين هو تطهير اجتمع الإسلامي من الفساد ويعد منعهم من 
القيام ذا الواجب ظلما كبيرا لا مثيل له ©. 


وما تقدم فإن من بمنع فردا با مجتمع ا مسلم من أداء هذه ا لهمة الرامية إلى إظهار حق أو لم يعمل 

على مساندته يكون لم يسلبه حقا فقطءو إنما حرمه من تادية واجب من الواجبات . 
علما أن الفرد نفسه يجب حصوله على هذا ا حق لأجل حماية ا مجتمع من بعض الآفات أو الفتن 
الاجتماعية الطارئة. 

و يضرب القرآن مثلا عن أسباب زوال الأمم ا متعنتة في مارسة هذا الواجب كما هو الحال عند بن 
إسرائي ل أنهم : " كائوا ا اَن عن منكر فَعَلو .. " [ سورة ا مائدة الآية 79 ]؛وهو ما يعر أصدق 
تعبير على أن أي شعب يتهاون في الاعتراض عن النكر السائد با جتمع دون التديد به يترتب عنه توسع 
دائرة انكر و يعمه الفساد الذي يستعصي ايجاد ا حلول ا ناسبة له فيما بعد » و هو الأمر الذي يدفع 
بالبلاد و العباد إلى هوة سحيقة يهلك فيها ا حرث والنسل و منه تضمحل الأسس التي تقوم عليها الأمة 
برمتهاءو بذلك لا يبقى بين الشعب و بين نتائج جهده و سعيه ف بناء الدولة ا مسلمة أو على الأقل 
ا مساثمة فيها سوى عذاب الله الأليم 3. 

(1) - انظر د/ عبد السلام عبد القاد ر " تدخل الدولة في النشاط امجتمعي ". الرج بع الاش » ص 81 


(2 - انظر أبو الأعلى الودودي " الحكومةالإسلامية " . ديوان الطبوعات ا جامعي ‏ ةلجزائرء ص 348 
ر3 - المرجع ل » ص 348 349 
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و إذا كانت حرية التعبير ف الشريعة الإسلامية النصبة على الأمر با معروف و النهي عن ا منكر 
جد أصلها في عديد من نصوص الق رآن و السنة » و لا كان الفقه قد تعدد وصفه ذا ا لخصوص . فإن ما 
يمكن تلخيصه بمذا الصدد هو أن الأمر با معروف يكمن في الترغيب حول ما ينبغي عمله أو قوله طبقا 
للشريعة » في حي أن النهي عن ا منكر هو الترغيب في ترك ما ينبغي ت ركه طبقا للشريعة ذاقنا" 

ولقد جرى الفقه على أن حرية التعبير ا لقرونة بالأمر با معروف و النهي عن النكر ليست من 
الأمور ا جوازية التي يأتيها الأفراد متى ما شاءوا أو يت ركوها كذلك كما أها لا تعد من قبيل ا مندوبات التي 
يحسن بالأفراد إنياتها ولا يحب تركها . و إنما هي واجب عليهم لا يصوغ هم باي حال من الأحوال 
التخلي عنه و التهاون بشأنه » أضف إلى أنه فرض يستوجب ضرورة القيام به كما هو حدد ف ظ ل أحكام 
الشريعة الإسلامية بدقة. 

وحفت الشريعة على هذا ا خيار لا يجلبه من حير للأمة و أفرادها ليكثر ا خير و تعم الفضائل 
و يضمحل الفسادء ما أدى إلى تكائف ا جهود بين ا حكومة و ا جماعات و الأفراد ف التعاون على هذا 
الواجب كي يستقر ا جتمع وقلا الأوضاع به.ءو إذا كان الفقهاء قد اتفقوا على هذا الواجب» فإهم 
قد اخحتلفوا في تحديدهء وكان ذلك على جانبين . يتمحور الأول حول صفة الواجب » في حين يتعلق 
الثاني بمن يلزمهم هذا الواجب:2©. 

فعن صفة الواجب ذهب الفقه مذهبين ف تحديد صفة هذا الوجوب . إذ قال البعض بأنه فرض عبن 
على كل مسلم تاديته بنفسه قدر الستطاع بغض النظر عن وجود من كان أقدر على أدائه أو أكثر 
استعدادا على فعلهءة. 

وذهب آخرون و هم جمهور الفقهاء ‏ إى القول بأن الأمر با معروف و النهي عن ا منكر هو فرض من 
فروض الكفاية التي إذا قام البعض على تأديتها سقط الواجب على الآخرين” 

وأما عن الاختلاف حول من يلزمهم الواجب» فيرى جنهور الفقهاء أن الأمر با معروف واجب على 
كل أفراد الأمة دون استشاء أحد لقوله تعاى: " كم حي رَأمّ ةَأخرجّت لا س تامرو بالمغروف وَتْهَوَْ 
عن المتكر.. "[ سورة آل عمران الآية 110 ]؛ ويخالف فر اعرا الطرح على أساس أن مسألة 
الوجوب تقع على عاتق القادرين فحسب و هم علماء الأمة أو بالأحرى أئمته“ غير أن حرية التعبير قد 
اشترطت ني القائم بما توفره على بضعة شروط يمكن إجاها في خمسة كما يلي 
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أوها التكليف: حيث يشترط في المستاثر هذه ا لهمة أن يكون مكافا مدركا ختارا » و هذا شرطا 
لازما بالنظر إلى وجوب الأمر و النهيءلأن ترك القيام بالواجب بؤدي إلى مسؤولية التارك »أما غير ا لكلف 
فستفي هذه الأخيرة أي ا مسترولية في مواجهته تاسيا بأحكام الشريعة»و ما قضت به في هذا الشأن”«. 


انيها الإيمان:ويشترط في متو هذا ا جانب أن يكون مؤمنا بالدين الإسلامي,فا مسلم وحده هو الذي 
يفع على عاتفه واجب الأمر با معروف و النهي عن انكر أما غير ا مسلم فيمتنع عليه هذا الواجب ©. 


الثها القدرة: يشترط ف العامل على تأدية هذا الواجب أن يكون قادرا على الأمر با معروف و النهي 
عن ا منكر فإن كان عاجزا فلا وجوب عليه إلا بقلبه أي أن يكره ا معاصي و ينكرها و يقاطع فاعليها©. 


رابعها العدالة: يتمسك بعض الفقهاء ببعض الشروط التى مؤداها أن الآمر با معروف و الناهي عن ا لنكر 
لا يجوز أن يكون فاسقاءو يستدلون على ذلك بآيات قرآنية من بينها قوله تعا ى: " امرون الاس بالبرٌ 
وَتَسَوْنَأَفْسَكُمْ وَأ تلود الكتاب أفلا تغقلونَ " [سورة البقرة الآية 44 ]؛ 


غير أن الراجح لدى هؤلاء الفقهاء أن هنالك إمكانية قيام الفاسق ممذا الواجب لعلة انتفاء 
العصمة من ا معاصي كلها . لأن مثل هذا الشرط من شأنه سد هذا البابءو يقول السعيد بن جبير ف هذا 
الصدد : " إن لم يأمر با معروف و / ينه عن ا منكر إلا من لا يكون فيه شيء / يام رأحد بشيء "*. 


خامسها الإذن : يشترط بعض الفقهاء أن من يقوم مده ا مستؤولية الكبرى لابد أن يأذن له الإمام 
أو ا حاكم بذلك ودليلهم أن الإمام ا حاكم يستطيع اختيار من يقوم يذه الهمة.طالا أن ت ركها للأفراد دون 
ما ضبطها من شأنه أن يردي إلى الفساد و الفتن » و ذهب جهرر الفقهاء خلاف هذا الرأي» كما 
رفضوا فكرة الإذن هذه من أي كان . ذلك أن تخصيص ال حاك مأو الإمام فئة ما لاقيام ذه ا مسألة لا يعني 
امتناع ذلك على الآأخرين و دليلهم ما ورد من نصوص في القرآن و السنة حول هذه ا مسألةءو فضلا 
عن ذلك فإن الإمام أو ا حاكم بدورهما يوجه إليهما الأمر با معروف والنهي عن ا منكر ي ظل ممارسة 
حرية التعبيرء وإذا كان من الواجب أمر الإمام بالتزام هذا السبيل عبر هذه الوسيلة فكيف يتاج 
القائم بذلك إلى إذن ا حاكم ؟. 
ر[ انظر - أبو حامد الغغزاي الص ‏ ل اهار الس ساب : »مض ج7 » ص 14 
ر2 انظر - أب و حام هلمهلوروائي »الم ار نق غك صن 15 
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ويتجه غالب الفقه إلى رجاحة الرأي الأخير لسريان العمل به في كل العهود حت إبان إناطة ا خافاء 
بعض الأفراد جذا الأمر مادامت هذه الإناطة لم تمن ع أي فرد من أفراد الأمة من القيام بهذا الواجب. بل لقد 
كان بعض الأفراد يتصدون إلى الولاة و ا خافاء فيامروهم با معروف و ينهوهم عن ا منكر و يتصدون 
لتغيير هذا الأخير بأيديه م أين لا يستطيع ا حكام القول للقائم هذا الواجب أنك مخطئع”” 


ومن شروط الأمر با معروف والنهي عن ا منكر-وإن كان ليس هناك من شروط نحددة بصفة مدققة- 
على اعتبار الأمر با معروف نصيحة و هداية و تعليم و هو أمر جائز في كل مكان وآن » و مع ذلك فإن 
النهي عن ا منكر و ما يتعلق بتدابير تغييره يتطلب توافر حالات خاصة كي تصير مسألة إزاحته أمرا جائزا 
شرعا » و تكمن هذه ا حالات في وجود منكر » و أن يكون وجوده في ا حال » و أن يكون ظاهرا دون 
تجسس » أن يدفع بأيسر ما يدفع به 


و للمنكر وسائل دفعه » و قد حصرها بعض الفقهاء ف سبع هي : التعريف› و النهي بالنصح 
و الوعظءو التعنيف و التغيير باليد » و التهديد بالضرب و القتل » و إيفاع الضرب و القتل » و الاستعانة 
بالغي ررق). 


علما أن هذه الوسائل قد اختلف الفقه بشأها إذ اشترط البعض الآخر طائفة من الشروطءو أ ح 
على توفر بضعة ظروف و ضوابط كترتيب هذه الوسائل حسب ا حاجة و الأولوية»أضف إلى تطلب 
أشخاص مزهلين و خولين ذه الهمة ناهيك عن الاستئذان من ولي الأمر في تنفيد هذه العملية و ما إلى 
ذلك من التدابير الاحترازية ا مستوجبة الإتباع فض هذا الإطارره. 


وما تقدم يتضح أن مسألة الأمر با معروف و النهي عن ا منكر التي يمارس الفرد من خلاها حريته في 
التعبير بكل نزاهة تحكمها الضوابط السالفة الذكر » و يعد كل مهمل ها متجاوزا و متعسفا ف استعمال 
حقه ا ممنوح له شرعا ذلك أن الآمر با معروف و الناهي عن انكر إذا استعمل وسيلة في تنفيد هذا الأمر 
تزيد عما يقتضيه ا حال » فهو مسؤول عن هله الزيادة و الوضع سيان »إن ما تعدى ا حدود القررة عبر 
وسيلة من الوسائل » فإذا عنف فاعل منكر وزاد عن ذلك قذفه » فهو مسؤول عن هذه الإساءة لأن 
رقم - اب وحامسد ال ب براي ءال لöğöار‏ السابق » ج7 » ص19 
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كذلك الشأن إذا كانت مسألة مارسة هذه ا حرية من هذا ا جانب تتعلق بوسيلتي التعنيف أو التهديد ثم 
تجاوزها صاحبها-مخول هذه الإمكانية-إلى الضرب وا جرح فيجد نفسه حل مساءلة إزاء تجاوزه»وبالإضافة 
إلى ذلك فإن ما كانت حرية التعبير تتطلب تغيبر ا منكر باليد أو بالقول فحسب » فإن استعمال الوسياتين 
لا يصوغ لصاحبها الزيادة عن ذلكءوإلا عدت تصريحاته جرد هيمنة وظلم لا ترقيان إلى مارسة هذه 
ا حرية دائمارق. 


و من جهة أخرى فإن إمكانية تغيير ا منكر هذه لا ينبغي مباشرقنا إلا بعد حصوله » لأن القيام هذه 
العملية قبل حدوث انكر يعد اعتداء على ا حرية ذاتها » و لا يمكن الاحتتجاج بأها دفع له لأنه لا يمكن 
الأخد بالقاصد و إنما يؤحذ بالأفعال بعد ثبوت وقوعها. 


و اللاحظ أن ما يدرأً به الفساد لأنه جائز شرعا. لا يكون الشخص ال مخول باستعمال هذه ا حقوق 
حترما للضوابط التي تنظم التدابير ا مستوجبة الإتباع في هذا الصدد. 


و ا جدير ذكره كذلك أن مارس هذه ا حرية إذا تعدى ا حدود ا مرسومة له كان مصير هذه المارسة 
ا معتبرة واجبا .ا حظر بدل الواجب مادامت مباشرها قد حافت خطأ أ حق بالغير ضررا » وان كان الشيخص 
الخطى في حقه ظاما بدوره على أساس أن هذا السعي مباح ضد فاعل ا منكر حرم ضد غيره©. 


و في ختام هذا ا مبحث مكنا القول أن الشريعة الإسلامية قد تميزت منذ جيء الرسالة ا محمدية جا 
تضمنته حول الأمر با معروف والنهي عن النكر أو ما يصطلح عليه حاليا بحرية التعبير بشردها 
عن القوانين الوضعية التي تقفى أثرها ا مشرع ا جزائري من خلال ما جاء به الدستور و ختلف فروع 
التشريع الأخرى التعاقة يمذا ا موضوع. 


ولقد أوجبت الشريعة الإسلامية فكرة الأمر با معروف والنهي عن ا منكر لتجعل من كل إنسان 
رقيبا على غيره من الأفراد و ا حكامءيٍ الوقت الذي حرصت فيه على حث الاس بالتعاون و تبادل 
النصح من خلال تعدد الآراء والسماح ها على نطاق واسع لأجل الابتعاد عن ا معاصي ما أمكنء والتضييق 
من دائرة النكرات من خلال توحد الرؤى حول ذلك»و على هذا الأساس تكرس شعور التزام الأفراد 
بتوجيه بعضهم بعضا سيما إبداء النصح للحكام ومقاومة اعرجاجهم وتفويه بانتقاد تصرفاهم وإرشادهم 
إلى أخطائهم. 


رل -عبلدالهقادرعوةة : "التشويع ا جنائي الإسلامي ".ال رجع السابق» ص 510ر ما بعدها 
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وينصب التوجيه على الأمر بالعروف» في حين يهدف النقد والتقوبم إلى تغيير ا منكر و تنحيته من على 
الأرض »و هو ا موضوع الذي فهمه أفراد ا مجتمع ا مسلم وحكامهم عصر ال خلافة الراشدةء والدي طبقه 
ا خليفة أبو بكر حينما حاطب ال مسلمين قائلا:”أطيعون ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لخلوق في 
معصية ا خالق"وهوالنهج الذي سلكه ا خليفة عمر بن ا خطاب حينما قال :"من رأى في اعوجاجا فليقومه" . 


و على هذا النمط التشريعي ظ ل أفراد ا مجتمع ا مسلم يرابطون في ا حرص على التعاون لأجل إقرار 
النظام العام وحفظ الأمن وحاربة الإجرام من خلال مارسة هذا ا جانب بكل صدق وحريةءو هو الضمان 
الذي تمت فيه حماية ا جماعة من الالعراف كما تمت حماية سلطتها من الا نخلال,أضف إلى حماية و حدقا من 
التفكك و الزوال» فضلا ع نأنما الضمان الكاض لإزالة الفاسد ما ظهر منها و ما بن« 

البلحث الحكلامس 


الوسائل العملية حماية حرية التعبير في ظل الدستور ا جزائري و أحكام الشريعة الإسلامية 

خضع تنظيم حرية التعبير في التشريع و الشريعة جملة ضوابط صارمة لتوقي تلك الانتهاكات 
النامة عن ممارسة هذه ا حرية »كما شكلت تعديلات قانون العقوبات الواردة ذا الشأن جملة قيود أعاقت 
سبيل مارسة هذه ا حرية رغم الضمانات التاحة لمارستها دستوريا و شريعة»ولقد طرح تعديل قانون 
العقوبات ا جديد السابق الإشارة اليه بضعة إشكاليات بدت متعارضة ولو ظاهريا مع ما جاء به كل من 
الدستور ا جزائري وأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الإطار-أي حماية هذه ا حرية-لدلك وجب البحث 
عن حلول ا لأجل جایتها في كل منهما كما يلي: 

الطلب الأول 


الرقابة على دستورية القوائين كحل لإشكالية حرية التعبير 

تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أهم الوسائل التي تكفل ضمان احترام الدستور , و على 
ضوئها ضمان حماية واحترام النصوص التي تضمنت حرية التعبير من قبل السلطات العمومية و الأفراد. 
وكان للدول أن انتهجت طرائفا مختافة لسنشئة ا هينات ا مخولة هذا الاختصاص للحكم على القوانين 
بكوها صحيحة أ م أا خاطئة. 

ولقد دأبت ا جزائر على هذا التوجه الذي انقسم عموما بشان ا هينات الناطة يده السألة.حيث 
أسندها البعض إلى هيئة سياسية فسميت بالرقابة السياسية ,كما أسندها البعض الآخر إلى هيئة قضائية 
فدعيت بالرقابة القضائية 3. 
رق -ععبداة ‏ ادر عودة :" التشريع ا جنائي الإسلامي"» الرجع الاب ق» ص 511 
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و على هذا الأساس سنعرض إلى أشكال هذه الرقابة موجزا في الفرع الأول , على أن نركز ا حديث أكثر 
على القوانين ا مخالفة للدستور ووجوب مطابقتها له مشيرين إلى تعديلات قانون العقوبات ا جديد بالفرع 
الثاني منه في الأتي. 
الفرع الأول 
الرقابة السياسية والقضائية على دستورية القوانين 
سنخص ال حديث عن هذه ال مسألة بالتطرق إلى فكرة الرقابتين السياسية والقضائية لدستورية 
القوانين وفق الإيجاز الآتي: 
أولا- الرقابة السياسية على دستورية القوانين: 

يرى بعض الفقه أن الرقابة السياسية على دستورية القوانين يجب نخويلها مجلس دستوريءف حين 
يرى البعض الآخر ضرورة إيعازها هيئة نيابية : 

1- الرقابة عن طريق جدس دستوري”. تجلت معام هذه الرقابة إبان نشأقا بفرنسا,و التي يقصد جا 
إنشاء هيئة خاصة لغرض التحقق من مدى مطابقة القانون قبل صدوره للدستور,وعليه وصفت بأها رقابة 
وقائية»ولقد تطرق ا مشرع ا جزائري إلى فكرة الرقابة على مدار الدساتير الثلاثة الصادرة لحد الآن 
وبالتعديل الدستوري الأخيرءوبالك سنعمل على تركيز ا حديث على الدستور الأخير وكذا التعديل 
اللاحق به لتزامنه مع الأحداث التي اكتنفت موضوع دراستنا. 
وإذ جد دستور ا جزائر 1989 قد أناط هذه الهمة للمجلس الدستوري أين كلفه بمهام تتصل بحالة 
الشغور,وأخرى ذات طابع استشاري»إلى جانب مهام تتعلق بمراقبة الاننخابات ودستورية القوانين ا لنصبة 
على حرية التعبير على غرار باقي ا حريات العامة و غيرها 2" 

ولقد تطرق ا مشرع الدستوري ا جزائري لذات ا موضوع في ا مواد من : 159 إلى 170 خاصة 
في ا مادتين 163ر 65 1حيث يفصل في هذه ا مسائل برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في ا حالة 
العكسية »كما يفصل أيضا في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الثعبي الوطنيءوتضيف الفقرة الثانية من 
ا مادة 165:" يبدي ا مجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس ا جمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين 
العضوية بعد أن يصادق عليها البرلان "»وتشترط الادة 156 ضرورة أخطار رئيس ا مجلس من قبل كل 
من رئيس ا جمهورية ورئيس ا مجلس الشعبي الوطني.و تزيد الادة 166 رئيس مجلس الأمة» و تنص الادة 
7 على ضرورة تداول ا مجلس الدستوري » مع إعطاء رأيه أو إصدار قراره في ظرف العشرين يوما 
ا موالية لتاريخ الأخطار.وجاء فض ا مادة 169 "إذا قرر ا مجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير 
دستوري يفقد هذا النص آثره ابتداء من يوم قرار ا جدس ". 


رق - مر سعيد بوالشع ير " القانون الدسعق وري و النظم السياسة ا لقارنة " . ا مرجع السابق» ص 167 و ما بعدها 
ر2)- ال مرجع ن > ص 169 
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وأمام هذا الطرح يمكننا الاستفسار عن النصوص الواردة في التشريع العادي- قانون العقوبات مثلا- 
الخالفة هذا التوجه هل يكون مصيرها الإلغاء ؟ ,وهي الفكرة التي سنتطرق إليها في ختام هذا الطلب. 


2- الرقابة السياسية على دستورية القوانين بواسطة هيئة نيابية: ساد هذا النوع من الرقابة الدول ذات 
الأنظمة الاشتراكية»والغرض مها عدم علو كلمة أية جهة على الهيئة الشعبية النتخبة المثلة للشعب في 
ظل نظام ا حزب الواحد ا حاكم , كما أن امهدف منها ليس مثلما هو عليه ا حال في الدول الليبرالية التي 
تعمل على ماية حقوق و حريات الأفراد والتي منها ا حرية موضوع دراستنا-من اعتداءات السلطتين 
التنفيدية و التشريعية - على أساس الفكرة السائدة و الرامية إلى أن ا حقوق و الواجبات ذات مفهوم 
إيجاي بمده الأنظمة عكس ما هو سائد في الدول ذات البعد الليبرالي. 


و يبررون طرحهم بكون الغاية الأساسية فيه إنما تصب في سيادة ا مجالس النتخبة المثلة للشعب ,وهو 
ما يمكن تسميته بعيون الشعب ف الساطةءو من ثمة وجب موها على باقي السلطات والأحزاب ,ل 
وإن كان هناك من يقول بإغفال هذا النوع من الرقابة في الدستور ا جزائري خاصة ذلك الصادر 
سنة 1976 ٠‏ فإننا نرى الصحة في عكس ذلك تهاما .مادامت هذه الرقابة تبدو ملاحها فيه ولو بصفة غير 


مباشرةرق. 


وهو الطرح الذي تبناه الشرع ا جزائري في ظل دستور 23 فبراير 1989 , وكذا تعديله الواقع في 
8 2نوفمبر 1996. و هذا في الواد: 149-151 و إلى حد ما 152,و التي تفابلها ا مواد 
71 كذاا 162 . 


ويتضح وبناء على هذا الطرح ينض حأن الادة 149 من دستور 1989 التي تقابلها الادة 159 
من تعديل 1996 تعد أصدق تعبير على هذا الطرح.و التي نصها " تضطلع ا نمجالس ا متخبة بوظيفة الرقابة 
ق مدل وها الشعبي " ١‏ 


و على العناية التي أولاها ا مشرع ا جزائري هذه الرقابة وضمان الدستور ها بموجب نصوص 
صريحة.يعاب عليها بأها لا تسند تلك الهمة إلى هيئة مستقلة عن البرلان , وإنها تسندها إلى نفس ا يئة التي 
تقوم بمهمة التشريع و هذا يعن ا مراقبة الذاتية . 


(1) انظر - د/ سعيد بو الشعير "القانون الدستوري والنظم السياسية القارنة ".ا لرجع السابق ‏ ص 173 و ما بعدها 
ر2 انظر - د / سعيد بو الشبعي "النظام السياسي ا جزائري " .ا مرجع السابق » ص 407 ر خاصة ا غامش ) 
(3) انظر - الدستور ا جزائري الصادر في 22 نوفمار 1976 خاصةالواد. من 183 إلى 190 
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و السؤال الطروح ذا الصدد ه كيف تضع هيئة ما قانونا معينا. ثم تقوم بعد إقراره بمراقبته ؟»ولعل في 
هذا أكبر دليل على ضعف هذه الرقابةرق. 
ثانيا : الرقابة القضائية على دستورية القوانين : 

يقصد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين إسنادها إلى هيئة قضائية حيث لا تكفي بالنظر إلى 
تطابق القرارات الإدارية مع القانون , و إنما تتعدى ذلك بمراقبة مدى مطابقة القانون للدستور , و على 
الرغم من تعدد الرؤى لصورها في جل الدول , فإن العمول به بهذا الصدد يمكن إبرازه موجزا ف نوعين: 
يتمحور الأول ف الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية , في حين يعمل بالثاني عبر الرقابة القضائية 
عن طريق الدفع : 

1- الرقابة القضائية لدستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية : و فيها ينص الدستور صراحة 
على هذه الإمكانية من الرقابة . وذلك بإسنادها إلى هيئة قضائية حسب ما تضمنته نصوصه , و تحعصل 
هذه الرقابة لا يطعن أحد الأفراد في قانون ما عبر هذه الدعوى, والتي موضوعها عدم دستورية 
- أي جيه با مخالفة للدستور - فتصدر هذه الهيئة حكما في هذا الشان أين يتعين معه إلغائه إذا ما ثبت 
أنه خالف للدستوررق. 

و توصف هذه الطريقة من الرقابة بكوها وسيلة هجومية تمنح للفرد لأجل إلغاء القانون قبل أن 
يصير ساري امفعول في مواجهة مستمدا حقه من الدستور ا مانح له هذه الإمكانية مثلما هو ا حال في امادة 
2 من دستور1989 التي توافقها ا مادة 151 من تعديل 1996 , و يشترط بهذا الصدد أن يكون هذا 
القانون- ا مخالف للدستور- الراد تطبيقه . من شأنه ا مساس بمصلحته . 

و ا جدير ذكره أن صاحب الشأن يعمل على رفع دعوى قضائية أمام ا جهة الختصة دون انتظاره 
تطبيق القانون عليه , ثم بعد ذلك يلجا إلى هذه الوسيلة و إلا اعتبر فض حالة دفاعيةرقى. 

2- الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدفع : 

جنح ا مشرع ا جزائري على غرار معظم دساتير الدول ا مختلفة ‏ إى عدم النص على هذا النوع من 
الرقابة صراحة لكون هذه الإمكانية تستشف من طبيعة الدستور ذاته . ذلك أن هذا الأخير إن ما كان 
جامدا وأ ينع القضاء من العمل ا حقت مارستها عن طريق الدفع. 





رق انظر - د/ بو الشه سب بسو" القانون الدستوري و النظم السياسية ا لقارنة ". ا مرجع السابق » ص 2173 و 174 
(2 انظر- ارج 3 > ص175 و 176 
ر3 و إن كان الدستوري ا جزائري لم يعرف هذه الطريقة بكيفية دقيقة . إلا أن ا ملفت للانتباه أن مثل هذه الرقابة تجد مكاها فيه حينما نص عليها في الادة 139بقوله : 
" نحمي السلطة القضائية ا مجتمع و ا حريات » و تضمن للجميع و لكل واحد ا حافظة على حقوقه الأساسية "» و ه وأمر يذهب إليه ا مشرع ا جزائري في نص الاسدة 
0ف 1 التي نصها : " الكل سواسية أمام القضاء, و هو في متناول ا جميع و يجسده احترام القانون ". و على هذا انحو فان كل من صودرت حريته في التعبير 
بمختلف فروعها. يمكنه اللجوء إلى هذه الوسيلة كي يتسنى له إعدام هذا القانون ا مانع لمارسة حريته ا متاحة له بعدئد مع مراعاة الإجراءات الواجب انخاذها هذا الصدد 
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وما تنبغي ملاحظته ه أن العمل جما من شأنه عدم السماح بممارسة هذا النوع من الرقابة إنها يؤدي 
إلى هدم فكرة مبدأ دستورية القوانين. على أساس أن الركون إلى مثل هذا السلوك قد يجعل الدستور في 
موضع يتساوى فيه مع القوانين العادية , وعليه تنتفي فكرة جوده الذي يسمو بموجبه عليهار. 

وتتخلص هذه الرقابة في اقتصارها على الامتناع عن تطبيق القانون الطعون في عدم دستوريته أي 
دون إلغائه مثل ما هو العمل به ف الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية. 

وده الكيفية تكون ا جهة القضائية ا مطروح عليها التزاع- اممك ن أن يكون موضوع ممارسة الفرد 
حريته في التعبير- خيرة بين تطبيق الدستور و القانون العادي, و إن كان الراجح يفيد العمل بالدستور 
وهو ما يعبر بصدق عن مبدا الفصل بين السلطات . الذي مفاده عدم تدخل الساطة القضائية في أعمال 
السلطة التشريعية بإلغاء القانون أو توجيهها أمرا اليهارن. 

وعلى هذا الأساس فان الفرد إذا ما صدر قانونا يمنع ممارسة حريته في التعبير.فله أن يلجأ إلى ا جهة 
القضائية التي تصدر حكما بعدم الامتثال ليه بعد تحقيقها من عدم دستورية هذا القانون , وبذلك يتسنى 
للفرد الامتناع عن أحذ هذا القانون بعين الاعتبار والاكتفاء فقط جا يحول دون تطبيقه من غير الدفع 
بإلغائه . 

ويتفرع عن هذا النوع من الرقابة فرعين آخرين ما الرقابة عن طريق الأمر القضائي,والرقابة عن 
طريق ا حكم التفريري , و هما طريقتان لم ينص عليهما ا مشرع ا جزائري . 

الفرع الاق 
الرقابة الدستورية على القانون الخالف للدستور 
تنصب الرقابة الدستورية على القانون الذي يأتي با مخالفة للدستور في نصه أو فحواهءو ١‏ لسؤال 
الطروح هنا هو متى يكون القانون خالفا للدستور » أو بعبارة أخرى ما هي العيوب التي إن وجد بقانون 
ما يصير خالفا للدستور و على ضوء ذلك ظل وجوب إلغاءه أكثر من ضرورة: 
أولا عيب الشكل:و يقصد به خروج التشريع على القواعد الشكلية والإجرائية النصوص عليها في 

الدستور طائا أن ما قرره ا مشرع الدستوري انما يكون بعد دراسة و تحليل عميق لأوضاع اجتماعية معينة 
حاولا وضعها ف إطار قانون معين. 
(1) انظر - د / سبعيد بو الشعير : " القانون الدستسوري و النظلم السياسيةالقاسانة ".للمسرجع السابق »> ص 77 1و ما بعدها 
ر2 أنظر- هناك من يذهب بالقول إلى أنه : قد يرى البعض بان الرقابة عن طريق الدفع في ا جزائر مكنة لعدم منعها دستوريا من جهة , و إقرار مو الدستور على 
القوانين الأخرى بجعله جامدا من جهة أخرى . أين يبدو ذلك في الشروط التعلقة بتعديل نصوصه العامة أو النأسسية , و التي تختلف اختلافا كبيرا عن شروط تعديل 
النصوص الفانونية - رما يستند في هذا إلى نص ا مادة 164 ا معدلة با مادة 176 من التعديل ‏ و يؤدى هذا ا جنوح إلى أن القضاة ا جزائريون يكونون مكلفين بدلك ما 
دام الدستور ل يمنعهم من مارسة تلك الهمة ما يعني أنهم مخيرون بين احترام الدستو ر أو القانون , و هو رأي يبدو للأفراد أنه خالف للدستور وعليه يكونون جبرين 
على بحث دستورية ذلك القانون و إصدار حكم بشأنه إما لصا حهم بتثبيت دستوريته أو بانخاذ بديل عدم دستوريته دون إلغائه» و بناء على ما سبق فقد يتراءى للبعض 
أن إحجام القضاة لا يعني انتفاء الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدف عكوما مفروضة عليهم » و ليس أما مهم إلا البدء في مارستهاء و اللفت للنظ رأن 
هذا الرأي الفترض إغا يتماشى والأنظمة التي تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات » حيث تسند لكل هيئة سلطة و مهمة خاصة . خلافا للنظام ا جزائري الذي لا يعترف 


بفكرة المصل وإلمابوحللة السلطة , و من ثمة فان الرقابة يجب أن تسد صراحة إلى هة قضاائية ت وكل فا هذه الهمة 


لله لنياه من لقصل ينلسور د/ سعي اه بو الشعير " المرجع نفسه الهامش ص 177 و ما بعدها 
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و لا كان ا مهدف الذي ترمي إليه القاعدة القانونية يتجسد في حقيق غرض ما يستوجب أخذه بعين 
الاعتبار كي لا يكون الإجراء ا منخذ باطلا جيه خالفا للدستور . فإن التدابير ا مستوجبة الإتباع لأي 
قانون صادر عملا بالدستور يجب سلوكه مراحل معينة تبدأ من الاقتراح إلى الناقشة فالتصويت عليه ثم 
الصادقة وانتهاء بالإقراررن. 

و على هذا الترتيب فإن صدر القانون جا يخالف إتباع هذه ا مراحل سواء كلها أو بعضهاء فعلى 
الهيعة ا مناطة ذه الرقابة أن تعمل على إصدار قرار بعدم دستوريته خروجه عن قواعد الشكل الحدد في 
الدستو ر2 

ثانيا عيب الاختصاص : يقصد به تلك القدرة ا مخولة لإحدى السلطات العامة لاتخاذ تصرف معين 
في حدود شخصية»وموضوعية»وزمانية»ومكانية»فإن خرجت واحدة منها على حدود اختصاصها القرر 
دستوريا حكم على هذا التصرف بعدم دستوريته: 

1-ا حدود الشخصية : و مؤداها أن يراعي ف التشريع سن القانون من طرف السلطة الختصة 
ا مخددة بموجب نصوص الدستور وعادة ما ينصرف هذا الاختصاص إلى الساطة التشريعية أصالة 
واستثناء ‏ إلى رئيس ا جمهورية في ا حالات ا خاصة 3" 

و على ضوء ذلك فلا يصوغ لأية سلطة أخرى سن القوانين »و إلا عد ذلك اغتصابا للسلطة أو 
انمخرافا عنها ما يدفع بالتشريع إلى أن يكون في حكم العدم. 

2 - ا حدود ا موضوعية : و يعبر عنها باقتصار عمل السلطات الختصة على ا موضوعات ا حددة ها 
بالدستورءوقد أناط ا مشرع ا جزائري هذا الاختصاص إلى السلطة التشريعية على غرار باقي دول العالم 
أصالة » و استضاء للسلطة التنفيدية و هذا فضي حالات نادرة حددة بالدستور دائما. 

3 - ال حدود الزمانية :و يقصد جا مراعاة السلطة ا مسند ها مهمة التشريع قيامها هذا الاختصاص ي 
زمن لا يخرج عن الزمن ا حدد ف الدستور .و يحدث هذا عادة ف حالة التقويض التشريعي . 

و من الأمثلة على ذلك تفويض السلطة التشريعية إلى رئيس ا جمهورية القيام بمده الهمة فيما بين 
انعقاد إحدى دورات الجلس » و ذا الصدد فإن ما صدر أي تشريع أو قانون بعد انتهاء هذه ا مدة تعين 


التقرير بعدم دستوريتهره. 


ر1 انظر - د/ حمد أنس قاسم جعفر : " الرقابة على دستورية الفوانين " . دراسة تطبيقية مقارنة » دار النهضة العربية القاهرة مصر » ط 2 » 1999 » ص 75 











o 2‏ ج عل ص 76 
رق - ل[ بار يبا ب ى ى عل > ص 77 
ركه ب ج عل » ص 82 
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ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما دام الدستور ا جزائري يفوض رئيس ا جمهورية هذه الإمكانية 
عند الضرورة و إبان الظروف الاستضائية » فيجب عليه مراعاة ذلك » كما يجب عليه يمذا الصدد انتهاء 
مهمته في هذه الأثناء بمجرد انتهاء ا حالة الاستضائية » فإذا ما استمر بعد ذلك يكون بالضرورة عديم 
الاختصاص لكون عمله غير دستوري. 
4 - ال حدود ا مكانية : القصود يذه الإمكانية لو أن الدستور عبن مكانا حددا لمارسة السلطة 
التشريعية لعملها فيجب على هذه الأخيرة الالترام بذلك و إلا كان عملها خالفا للدستور. 


الفا عيب الوضوع : يلزم في التشريع عدم خالفته للدستور مادامت السلطة التشريعية مقيدة 
بضوابط مفروضة عليها دستوريا إبان مارستها مهامهاء وا معمول به عادة أن سلطة التشريع تكون تقديرية 
على ضوء تفييدها بما تضمنته نصوص الدستو ر“. 
وإذ تكون السلطة تقديرية إذا م يضع الدستور قيدا على أعماها أو / يفرض عليها توجها معينا 
يستوجب أخحذه بعين الاعتبار.حيث تخول ا حرية في انخاذ ما تراه مناسبا لغاية خدمة الصا ح العام 
وفق مقنضيات ا حال,أما إذا كانت مقيدة بنصوص دستورية صريحة فيجب الالتزام جما كما بينا آنفا. 


ومن الأمثلة على ذلك إذا نص الدستور على أن :"كل شخص بريء حتى تنبت جهة نظامية 
قضائية إدانته "» ولا كان الأم ركذلك فيجب الالتزام به»وعليه تكون سلطة ا مشرع إزاء تنظيمه لثل هذه 
الأعمال مقيدةء وكذا الشأن إذا نص الدستور على ضمانه حرية التعبير عن الرأي و كفالته ها فيستوجب 
حتما على السلطة الختصة بالتشريع التفيد بدلك تماما » فإن ما خالفت هذا النص تقرر عدم دستورية 
عملها من قبل السلطة الختصة. 


رابعا :عيب الغاية (الانحراف التشريعي): يوصف عيب الانحراف التشريعي بأنه من العيوب القصدية 
الذي تتجه فيه نية السلطة التشريعية عند سنها القانون إلى إساءة استعماها وال نحراف كا » و يتمحور هذا 
العيب حول ا هدف أو الغاية من التشريعءومادام هذا الأخير يرمي في أساسه إلى تحقيق الصاح العام.فإنه 
إذا ما توخى مصلحة خاصة مفضلا إياها على مصلحة عامة نكون عندئد أمام عيب الانحراف بالتشريع 
حيث تتجاوز فيه السلطة التشريعية حقيق مرادها الذي يكمن في نحصيل النفع والصاح العامين ع 


رلك رجه لالاز س فاص موم جعفر. الرجع ال اق 3 ص 82 3 53 
ر2 -د/ حمد ماهر أبو العيدين: " الا نخراف التشريعي و الرقابة على دستورية القوانين ".رسالة دكتوراه ءكلية ا حقوق جامعة القاهرة 1986» ص 134ر ما بعدها 
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وما يمكن ملاحظته هو أن عيب الانحراف لا يتحدد بمعيار شخصي ذاتي » و إنما بمعيار موضوعي 
يعتمد على وقائع مادية تظهر الا نخراف في استعمال الساطة التشريعية »و قياسا على هذا السلوك يمكن 
إيضاح فكرة مهمة ذا الصددءوتكمن ف أنه إذا استهدف التشريع الانتقام كجزاء لن عارض السلطة 
فذلك ما يدفع جا إلى إصدار نصوص تشريعية تكون غايتها التنكيل بكل من يسير في الاتجاه ا معاكس 
الذي تسلكه فإن مال هذه النصوص التشريعية هو عدم دستوريتها حتمارق. 


و لعل أوضح الأمثلة ما عرفته ا حياة السياسية في العشرية الأخيرة من أحداث أليمة كادت أن تؤدي 
بالبلاد إلى حرب أهلية و فوضى عارمة » و هذا بعد فاجعة ا خامس أكتوبر 1988 › ثم إلغاء ا مسار 
الانئخاي 1992 وحل حزب ا جبهة الإسلامية للإنقاذ - الذي ظل يشكل معارضة حقيقية أدت إلى تصادمه 
مع النظام - والانتقام من أشخاص و الزج بم في ا معتقلات دون حاكمة » و تشديد ا حظر على حرية 
التعبير و منعها » ثم ظهور العنف الضاد و الإرهاب و الظاهرات و ما إلى ذلك من الآفات الاجتماعية التي 
كادت أن تملك ا حرث و الدسل في ا جزائر دون الاستناد إلى الدستور بل و ف تعارض صارخ معه. 


و نخلص مما تقدم في هذا الفرع إلى أن الرقابة على دستورية القوانين تعتبر السبيل الوحيد الذي 
يمكن التصدي به لثل هذه العيوب ا ممكن إطالتها حرية التعبير و غيرها من الأزمات ا ممكن حدوثها في 
النظومة التشريعية كلهاءوالتي تكون بموجبها في مأمن تام ضد مثل هذه الأخطاء. 


و ما يهمنا هذا الصدد هو القوانين ا مخالفة للدستور خاصة التي تتضمن ما يتعلق با حريات سيما ما 
يكون موضوعه حرية التعبير مثلما هو ا حال فيما جاء به قانون العقوبات ا جديد من تعديلات يبهذا الصدد 
ولفد أوجد ا مشرع ا جزائري ا مجلس الدستوري لأجل هذا الغرض و خوله مهام عديدة منها ضمان مو 
الدستورء واحترام تدرج القواعد القانونية والتظيمات »والفصل في الزاعات التي يحتمل أن تغور 
بشان مدى دستورية نص تشريعي أو تنظيمي , وكذا مدى مطابقة نظام ا مجلس الشعبي الوطني الداخلي 
للدستورءو هو ما تناولته ا مادة 165 .وتعتبر الفقرة الثانية منها أهم وأخطر ما جاء يمذا التعديل حينما 
نصت على أنه:"يبدي ا مجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس ا جمهورية رأيه وجوبا في دستورية 
الفوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلانء وذ تطابق ا مادة 66 1مع هذا الطرح. 


رق انظر - د / محمد أنس قاسم جوف ر . الرجع السابق » ص 91 
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ويتضح ما سبق أن ا مجلس الدستوري هو الذي يفصل لدى طرح الوضوع عليه من قبل رئيس 

ا جمهورية أو رئيس ا مجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة في مدى دستورية مواد القانون ا معروضة 
عليه أو القانون ككل,لأن الاختلاف قد ينجم بشن مادة أو أكثر لخالفتها الدستورءأو أن يد الشرع 
امتدت إلى انجال التنظيمي الذي هو من اختصاص السلطة التنفيذيةءوما إلى ذلك من الإشكاليات التي 
تطرح في هذا الإطار" 

و على هذا الأساس كان لقانون العقوبات ا جديد الذي جاء متضمنا جملة قيود تضييق من جال 
حرية التعبير. 
-وإن كانت ف ا حقيقة إن هي إلا جموعة ضوابط تنظمها أكثر- أن يرد خاضعا لرقابة مجلس الدستوري 
بناء على أحكام الدستورءو هذا حتى تكون مثل هذه النصوص القانونية خاضعة لبدأ الرقابة على دستورية 
القوانينءوعليه جيئها متطابقة مع أحكامه. 


و لن كانت رقابة ا مجلس الدستوري ذات فائدة كبيرة في هذا ا مسعى. فإن اعتمادها على فكرة 
الإخطار تشكل عائقا كبيرا في مواجهة مثل هذه الإشكاليات الطروحة واقعيا . 


و ا مغزى أن مسألة الإخطار تعني عدم انعقاد ا مجلس الدستوري للاجتماع ما لم يتم إخطاره من قبل 
رئيس ا جمهورية أو رئيس ا جدس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة حسب ما تضيف الادة 166. 
وهو ما يجعل اختصاصه مقيدا إلى حد ما من هذا ا جانب . 


و اللفت للنظر أن اقتصار الإخطار ا معتبر أساس الرقابة ذاتها على هؤلاء الرؤساء دون غيرهم 
سيكون أثره بالغ ا خطورة على حرية التعبير الصانة بموجب أحكام الدستور . كما تؤثر سلبا بخصوص 
توازن عمل السلطات الثلائة سيما إذا كان هؤلاء من انجاه واحد الأمر الذي يجعل الرقابة غير 
جدية » و على هذا الأسا س كان الأوفق تعميم فكرة الإخطار على بعض الفئات و الشخصيات الأخرى. 

و يمكن أيضا تسجيل ملاحظة - على فرض سلامة طرح الاكتفاء بإخطار الرؤساء الثلاثة- أن 
هنالك نوع من عدم التساوي ف ال مراكز القانونية فيما بينهم»ونستشف هذا من خلال الإجراءات المتخذة 


بشأن هلا الإخطار©. 


رلك - د/ سعياد بو الشععكليلة 5 الغ ااه السيااس ياللجزائري ". الرجع السابق » ص 418 و ما بعدها 
ر2 - ريد من الغصيل حول هله القطة ينظر د/ سعيد بو الشعير امرجع نفسوه » ص 420 .421 
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ويبدو من كل ما تقدم أن الرقابة الدستورية ذات أثمية قصوى ني مدى مطابقة القانون 
للدستور » و ذلك حينما ياتي متضمنا ما من شأنه أن يعمل خالفة صريحة له. 

و على هذا الطرح فإن كان هذا القانون يتعلق بحرية التعبير ا مكفولة دستوريا بموجب نصوص 
صريحة.وحصل أن كانت نصوص القانون -أي قانون العقوبات- تمنع مارستها واقعياءو سلك عندئد 
الفرد ذلك ا مسلك القرر في الدستور عبر الدعوى التي يتعين اتباعها بجذا الصدد كما رأينا سابقاء فإن 
الإجراء ا مناسب ف هذه ا حالة هو إلغاء ذلك القانون أو الامتناع عن الإذعان لهءو هذا عند ثبوت عدم 
دست وریته . 

و من خلال ما سبق بيانه تتجلى نجاعة الرقابة الدستورية كبديل أو بعبارة أدق كواحدة من أهم 
المحلول التي لا يمكن الاستغناء عنها فض حل إشكالية مارسة حرية التعبير واقعيا و التي ظلت 
رهينة التارجح بين ا حظر التشريعي و الواجب الشرعي. 

الطلب الثانى 


الشورى كحل لإشكالية تعارض النصوص العقابية م ع أحكام الشريعة الإسلامية 


تعتبر الشورى سبيلا حل كل إشكالية تطرأ با مجتمعءو ذلك ف أي موضوع من شأنه أن يتعارض 
م عأحكام الشريعة الإسلامية و لقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب و السنة و إجماع الصحابة. 
وقد جاء الشرع الإسلامي بنظام خاص محدد لكيفية مارسة هذا الوجه من العمل السياسي و تقنينه جما 
ينسجم وأحكامها. 


وإذا كانت الشورى ف الإسلام تعد واحدة من أهم الواجبات ال ملزمة لعمل الساسة والرعية 
بخصو ص كل ما يتعلق بتدبير كافة شروت الدولة » فإنه و لا كان الدستور ا جزائري قد أقر بأن الإسلام 
دين الدولة . فإن الأخد بالشريعة في هذا الإطار يكون من قبيل الواجب الذي لا يمكن الاستغناء عنه. 


و لا كانت الشورى تقتضي مناقشة كل ما يتمحور حول سياسة ا جتمع.فتظل مسألة نظر القوانين 
الخالفة لأحكامها تستلزم أخد ا مشورة و الرأي سيما حول تلك التعاقة بحرية التعبير الصانة بموجب 
القرآن والسنة كما سبق بيانه سافا . 

و على ضوء هلا التقديم سنعمد إلى توضيح معنى الشورى في الاصطلاح على الأقل لتزامنه 
وارتباطه بموضو ع دراستنا وذلك بالاقتصار على إيراد بعض التعريفات موجزا باعتبار بحشنا لا ينصب على 
هذه ا جزئية »كما سنبين أا ضمانة أكيدة لمارسة حرية التعبير عن الرأي على أن نسعى من خلال ضبط 
صلاحيات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاته إلى إيجاد حل لإشكالية تعارض النصوص العقابية مع 
أحكامها . 
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الفرع الأول 
الشورى كضمانة حرية التعبير 
أولا - معنى الشورى : يتضح من جمل معاي الشورى ف اللغة أها معناها في الاصطلاح طلب 
الشيء .لذا قال عنها بعض العلماء أنها:"الإجماع على الأمر ليستشير كل واحد صاحبهءوليستخرج ما 


عنده "07 
والشورى هي:"اجتماع الناس على استخلاص الصواب بطرح جلة آراء في مسألة معينة لكي 
يهتدوا إلى قرار معين' . 


ويذهب الألوسي بالقول: ".. والشورى الأمر الذي يتشاور فيه 20٠١‏ وتعني الشورى عند الإمام ابن العربي 
كذدلك ٠‏ " عرض الأمر على ا خييرة حت يعلم ا مراد منه "*. 


و يرى الدكتور توفيق حمد الشاوي بأها : " منهج شرعي لتبادل الرأي و الفكر ا حر. قبل إصدار 
القرار من ا جماعة أو أهل ا حل والعقد ا لمثلين ها أو من الختص وفقا لأحكام الشريعة في جميع الشؤون 
الاجتماعية والفردية»5. 


و يبدو أن التعريف الذي جاء به الدكتور عبد القادر أبو فارس- ف تقديرنا - أثمل و أدق هذه 
التعريفات والذي جاء فيه : " تعني الشورى تفليب الآراء ا محتلفة ووجهات النظر الطروحة في قضية من 
القضايا واختبارها من أصحاب العقول والإفهام حتى يتوصل إلى الصواب منها »أو إلى أصوها و أحسنها 
ليعمل به كي تتحق ق أحسن النتائج "69 


ثانيا : ضمانة الشورى لمارسة حرية التعبير عن الرأي كحل للإشكالية. 

ومفتضى ذلك اقامة العلاقات الاجتماعية على أساس تمتع ا جميع بنفس القدر من ا حرية»وتكافٌ 
الفرصءوالتساوي بين جنيع أفراد ا مجتمع في التمتع بحرية إبداء الرأي دون نفريق بين فئاته ا مختافة. 
إضافة إلى فرض الدين الإسلامي استشارة غبرهمء والاستماع لشورهم ونصائحهم ف شؤوكهم ا خاصة التي 
هم حق التصرف فيها وحدهم 7. 
)اتر اب ن الى نوي :"أحك ل ام ال ران "» ج1 ط 2» ص 298 
ره انقر -د/ محمردال خالدي : "نلسامالقلورى في الإسلام". الرجع اللسابق » ص 16 
(3 انر - شهاب الدين السيد حمود البغدادي الألوسي : "روح ا معان في تفسبر القرآن العظيم " . طبعة إدارة الطباعة ا منيرية مصر » ج 25 › ص 46 
ر4 انر ابن اله رل )ال الارن ٤‏ ج24 ص 1655 


ر5) أنقر د/ توفيق محمد الشاوي: " الشورى أعلى مراتب الديقراطية " . دار الزهراء للإعلام العري مصر » ط 01 › 1994» ص 23 
(6 انظشر - د/ حه اع له لق اهرأب ور قُه اارس, الرجع السابق» ص 79 
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وتعتبر الشورى قاعدة هامة لقيام ا مجتمع ا متكافل ف الفكر و حرية التعبير عن الرأي كي يكون 
مكملا للتكافل ا مالي و الاقتصادي و لقد تميزت شريعتنا بعدم وقوفها عند ا مشاركة في ا حالءبل أما 
عكفت على تكريس هذا احق لكل فرد في الفكر و التعبير عن الرأي »إلى جانب الاشتراك في إدارة الال 
العام. إذ لا يجوز هميش حرية التعبير عن الرأي و الشورى بحجة شراكة ا مال كما تفعل النظم القائمة على 
الفلسفات الادية7. 

و من هذا النطلق فإن ا حاجة إلى الشورى أضحت أكثر من ضرورة لغاية ا جمع بين الأصالة 
وا معاصرة .انطلاقا من أن حرية الفكر في الفقه الإسلامي لم تعطل أبدا بقدر ما عملت على تخليص أفراد 
ا مجتمع الإسلامي با موازاة مع شعوب العا كله من وثنية الفلسفات الادية » و ا حكم الطبقي » و طوفان 
الاستبداد الشم وبي » و تفديس الأهواء نحت غطاءات و شعارات أيدلوجية مختافة2. 

و هكذا فإن سيادة الشورى الواجب التزام العمل يما ف إدارة الشؤون العامة للدولة ما فشت تعد أصدق 
تعبير عن الجتمع امتكافل الذي يدعو أفراده إلى تقرير مصيره من خلال مساثمته فض إصدار القرارات 
والقوانين النابعة من حرية إبداء الرأي و الشورى في معظم ا مسائل العامة. 
إن أساس ا مجتمع و جوهر النظام الاجتماعي القائم على الشورى الإسلامية يكمن ف التضامن بين 
كافة فاته التي تتم حمايتها من صراع الصاح الناجم عن التنافس غير ا مشروع بين الطوائف و ا جماعات 
والأحزاب كما هو ا حال في النظام الليبرالي3. 
ونظرا للأضمية القصوى التي تحظى جا الشورى ف انجتمع ا مسلم. ففد أسهمت كثيرا في تشجيسع 
حرية التعبير وترقيتها إلى جانب دورها فض بناء الدولة القائم على حرية الفكر واحترام الآراء السديدة 
وضرورة تفنينها. 
افرع الثقاق 
صلاحيات و اختصاصات ا مجلس الشوري 
في ختام هذا الطلب يعسن بنا - جا للشورى من أثمية في هذه ا موضبرع - التطرق إلى إبراز دور 
ا مجلس الشوري و ضبط صلاحياته و نحديد بعض اختصاصاته نظرا لساثمته الفعلية في تجبسيد هذه ا حرية 
واقعيا من خلال ا ممارسة ا ميدانية ها في ظل الأمر با معروف و النهي عن النكر: 


( 1) انظ ر- د/ توفيق محمد الشاوي: " الشورى أعلى مراتب الديمقراطية " . دار الزهراء للإعلام العربي مصر » طل 01 » 1994 ا مرجع السابق ص 85 
ر2 انظر - مرم : > ص86 
ر3 أنظر - الج 1 > ص 87 
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أولا : الرقابة على دستورية القوانين : 
يملك جدس الشورى حق مراقبة أعمال الدولة بصفته وكيلا عن الأمة في إبداء رأيهاو حرية 
التعبير عنه وذلك في كل ا جالات حت يتصدى لسوء تطبيق أحكام الشريعة » كما يملك حق مراقبة أعمال 
رئيس الدولة الإسلامية ا متعلقة بالسياسة الداخلية و ا خارجية و سن القوانين . و ما إلى ذلك من الأمور 
التي يعمل فيها ا مجلس الشوري بإبداء الرأي من خلال الرقابة السياسية الشاملة للدولة » و تتقسم هذه 
الرقابة إلى قسمين”" 
1 - الرقابة السابقفة.: 
ألزم الإسلام رئيس دولته بضرورة الأخد باراء مجلس الشورى الإسلامي في كل اجالات التي 
تستلزم ا مشورة فيما يتعلق بجميع القوانين الصادرة أو ا نحتملة صدورها ف ختلف القطاعات » و هذا 
بحك م أغلبية آراء أعضائه ما يعني أنه لا يمكن سن قانون أو حتى نص مه يتعلق بإدارة شؤون البلاد دون 
الأحذ برأي أعضائه » وتمنح الأمة قدرة على منع جهاز ا حكم من تجاوز الشخصية السياسية للمسلمين 
كما تجعل ا خليفة يعمل برأي ا مسلمين منفذا لإرادة ا جماهي2. 
2 - الرقابة اللاحقة.: 
على الرغم من إلزامية أراء أهل ا حل والعقد أو ما يصطلح عليه "با جدس الشوري" لرئيس الدولة 
في الإسلام فيخول له عدم الرجوع هذا ا نمجدس في ما لا يكون رأيه ملزما كالتشريع و الفكر الذي يتطلب 
البحث الدقيق والتحري الذي يستوجب إبداء رأي فني حول موضوع ما والذي لا يملك ا جدس الشوري 
ا خبرة والاحترافية فيه أو بعبارة أخرى عدم اختصاصه فض هذا ا جال. ذلك أن الشريعة قررت ترجيح قوة 
الدليل في الأمور التشريعية » أما في الأمور الفكرية و الفنية فيعمل بالرأي الصواب فحسب. 

و قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو رئيس الدولة ا مسلمة الأول أنه التزم بالوحي في 
صلح ال حديبية و ل يأخد برأي ا مسلمين.بل غض الطرف عن رأيهم جيعا مخاطبا جمع ا مسلمين بأنه عبد الله 
ورسوله ولا يمكنه خالفة أمره مادام الله تعا ى لن يضيعهء وأخد في بدر برأي ا حباب بن النذر وترك رأيه 
هو مقرا له بسداد رأيه و م يستشر بقية ا مسلمين. 

و على هذا النسق فإن ما لا يدخل تحت كلمة الشورى يظل أمر جوازيا يمكن أن يرجع فيه رئيس 
الدولة إلى جلس الشورى كما يمك ن أن لا يركن إليه 9 
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ره - ا رج 
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5 › 1786 ص711 .712 
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انيا : صلاحيات أخرى للمجلس الشوري: 
و من الصلاحيات المناطة ممذا ا مجلس علا ج بعض القضايا العامة للأمةءو التي من جلها الاجتهاد 
و تفدين القوانين و تنفيذها وفق الأحكام الشرعيةءوتعيين بعض المرشحين لراسة الدولة و كذا حاسبة 
هؤلاء الرؤساء »و عزهم ..و التي يمكن إيضاحها في الإيجاز التق“ 

1 - حق الاجتهاد والتقدين: لا كان الاجتهاد حقا لكل أفراد ا جتمع ا مسلم » فإن من يملك ناصيته 
منهم به يستحب لو يعسن له ذلك في مجلس الشورى أو جلس ا حل والعقد الذي يالف من العلماء 
وا مجتهدينءومن ثمة فإن هذه ال مسألة -الاجتهاد- التعاقة باستنباط الأحكام الشرعية تخول هذا ا مجلس 
وحده دون سواه. 

ويستحسن أن ينعقد الاجتهاد في جلس الشورى لعلة اقترانه بالتنشيد كقانون » و هذا عند تعزيزه 
بأمر ا حاكم . و ما دامت ا مسائل ا مستجدة في ا حياة من جميع جوانبها تستوجب عرضها على هذا الجلس 
كي يستنبط ا حكم الشرعي ها ويسن ما يراه مناسبا من قوانين في هذا الإطار.فيجب عليه في كل ذلك 
مراعاة أحكام الشريعة والتقيد بجميع ما جاءت به » أو بعبارة أخرى عدم خالفة نصوص القرآن والسنة 
كي تضفي عليها الشرعية ونحتكم إلى ا مشروعية. 

ويرى الدكتور منير حميد البياقي أن مجلس الشورى : و هو يضم علماء الأمة و جتهديها الختصين في 
بعض اليادين ليس له أن يقدم آراء ناشئة عن الموى أو الرغبة ا جردة » فأفراده يزينون الأمور بميزان 
الشرع » مقيدون به لا يتقدمون عليه »ولا يتاخرون عنه » يقد مكل رأيه ومعه الدليل م ن كتاب و سنة أو 
إجماع ..وغيرها من أدلة الأحكام فاجتهادهم لاتخاذ قرار ما أو استنباط حكم ما مستمدا منها أو على 
الأقل غير تخالف ها » وبهذا يدنسجم اجتهاد جلس الشورى وما تقتضيه الشريعة في هذا الصدده. 
وفٍ معرض تقيد سلطة مجلس الشورى بالاجتهاد السليم الذي تراعى فيه أصوله و ضوابطه » فلا يتسنى له 
وضع قانون ينجر من ورائه خالفة للدستور - الكتاب والسنة - وإلا عد باطلا. 

2 - حق تعيين الرشحين لرئاسة الدولة : ينعقد الاختصاص بجلس الشورى ا مشكل من أهل ا حل 
والعقد باعتبارهم عيون الناس ف ا حكومة ووجهائهم النتخبين من طرف جاهير الأمة الإسلامية وهم 
ا معبرون وحدهم عن رأيها في الدولة كلها . كما أن تنصيب الرئيس بعد الاتفاق عليه مستوجب على 
ا مسلمين » وإذا اعترضه طارئا أو حدث شغورا لنصب الرئاسة تعين على ممثلي رأي الأمة تقديم من 
يبايعونه للمسلمين. 

ر1 - م عببدالهقتبتب بتار ابو ف ارس » الرج ع ال اق » ص 
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و مشروعية مجلس الشورى فض هذا الاختصاص إغا تم بناءا على إجاع الصحابة الذين أدلوا 

برأيهم من قبل في هذا الصددءوهو ما حدث عهد ا خلافة الراشدة خاصة ا خافاء الأربعة منهم 7. 

3-حق حاسبة رئيس الدولة ومندوبيه وعزهم : من الهام ا مسندة جلس الشورى حاسبة رئيس الدولة 
ومواليه من كبار ا موظفين كالأمراء و الوزراء على أساس أن الإسلام يوجب على الأمة الأمر با معروف 
و النهي عن ا منكر » فإن تراءى معروفا قد ترك أو منكرا قد فعل وجب الأمر با معروف التروك و النهي 
عن انكر ا حاصل. 

و قد يقع رئيس الدولة في حظور شرعي أو مظلمة اجتماعية أو يقوم بالاعتداء على الرعية فعندئد 
يتدخل هذا ا مجلس لنصحه-أعضائه- بالإقلاع وهم في كل ذلك ينهونه و يأمرنه مسدين له النصيحة تسننا 
بسنته صلى الله عليه وسلم القائل: " الدين النصيحة "-وهنا استوقفه الصحابة-:قلنا من يا رسول الله ؟ 
قال : لله » و لكتابه و لرسوله ولائمة ا مسلمين وعامتهم "0. 

و هو انها ج الذي سلكه الصحابة عليهم الرضوان طيلة خلافتهم » ولقد عاش السلمون 
حياتهم السياسية أين ظل ينكر الواحد منهم ما يراه منكرا ويعتهد أنه خالف لدستور الدولة » و هي عقيدة 
راسخة في أذهان ا مسلمين حكاما ومحكومين. 

و من جملة الصلاحيات والاختصاصات ا مخولة مجلس الشورى كذلك عزل رئيس الدولة أو 
أي موظف آخر يكون قد تم اختياره من قبل » فعلى ضوء العقد السابق إبرامه معهم - البيعة - تثبت له 
حقوقا وتترتب عليه واجبات . فإن ما أخل ها قدمت له النصيحة أولا و إذا تمادى وأسرف ف سلوكه 
ا مخالف للشرع تمت إقالته وعزلهة 

ومن خلال ما سبق يتض ح أن للشورى أبعادا سياسية دستورية هامة » و التي تتم مارستها من قبل 
جدسها الذي يستطيع جا له من صلاحيات مراقبة رئيس الدولة و باقي الوزراء و الأمراء و من يعملون 
با حكومة أين ينظر تصرفاهم عن قرب و يبدي رأيه فيها بجا في ذلك مساألة سن القوانين التي تخضع 
لفحص دقيق و مدى ملاءمتها للفرد وا جتمع .وكذا مدى انسجامها مع أحكام الشريعة و عدم 
تعارضها مع نصوصهاء وذلك عبر تشاورهم بشاها » و تبادهم القاش فيها بتتبع الإجراءات والسبل 
القانونية السليمة التي يحفظ معها النظام العام » ويتم فيها حماية حرية التعبير على ضوء انسجام نصوص 
التشريع مع الدستور وملاءمتها له »وهكذا بدا جليا أن الشورى وسيلة ناجعة حقا ح لكل إشكالية تتعلق 
بتعارض النصوص القانونية مع الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية كما هو حال التعديلات العقابية التي 
تضمنها قانون العقوبات ا جزائري مؤخرا تماما . 
(1)- انظر ابن حجر العسقلان : " ففلح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري " » كتاب الأحكام »> ج 07 ص 49 و ج16 ص 320 
(2)- سنن الترميذي كتاب : " البر و الصلة عند رس وا الله ". باب ما جاه في النصيحصة ؛ حيديث رقم 1849 


اي " کہ اب اله نے" . > ليث رق و4128 
يث رق و4293 


- ملسب اللالإ يات ااا ,"ك تاب مسند الشالوهيين ". حطديث رقم 16332 
رق ع ا١ابوالأاعطلىلووودي‏ 55 نظام المحسياة ي الإسلام " , دار الفككر الإسلامي دمشق سوريا ط 2 1958 ص36 


167 





مس ول د ٠‏ ال 





- نار شيو داود ,اک اب الأدب كت 


في معرض كل ما سبق بيانه سافاءارتايت استخلاص بعض النتائج البادية إلي من خلال ا جهد 
الذي بذلته على مدار صفحات هذه الدراسة»وتتلحص ف الآاتي. 

1- هناك شبه إجماع أو تلاق بين ما حواه الدستور ا جزائري » وما تضعمنته الشريعة الإسلامية 
بخصوص حرية التعبيرءغي ر أن هذا التقارب أو التوافق بينهما لا ينبغي أن يفهم على أنه تجانس أو تقاطع في 
شكل إجماع بين النظامينءو إنما هو جرد تشابه ف التصور فحسب ,أو بتعبي رأدق هو تقارب في بعض نقاط 
هذا ا موضوع لا أكثر ,وعلى حلاف ذلك فإن الدستور ا جزائري وختلف القوانين الأخرى تختلف اختلافا 
جوهريا في مصادرها وأبعادها عن الشريعة الإسلامية . ذلك أن الشريعة الإسلامية تستند فض أساسها إلى 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فباقي مصادر التشريع الأخرى ,بينما يستند الدستور ا جزائري وكل 
القوانين والإعلانات ا متناولة هذا ا موضوع إلى تصورات واجتهادات بشرية غالبا ما نجانب الصواب» فضلا 
عن تغيرها من حين لآخ رفي حين تبقى الشريعة الإسلامية حافظة على توازها وثبات أحكامها التي لا تعرف 
مثل هذه التعديلات الطارئة»و هو ما يتعين معها ضرورة خضوع ما هو متغير ‏ إى ما هو غير متغير. 

2- أمام تعدد جالات إبداء الرأي و حرية التعبير فيه بدت إشكالية تتعلق بتحديد إطار مارستها وهذا 
منعا للتجاوز الإسراف فيها وكذا السعي ببذل ا جهد الذي يرمي إلى ا حيلولة وحظرها من جهة أخرى. 
وعليه ففي ظل اخحتلاف الغاية و ا مهدف بين النظاميين كان للشريعة الإسلامية أن ضبطت هذه ا حرية على 
نمط تعذر على الدستور ا جزائري تداركه. ذلك أن الشريعة الإسلامية التي استقرت على ثبات أحكامها 
تسنى ها الاهتداء إلى حسم وحصر هذه ا حرية بصفة هائية حيث كفاتها آنئد على نحو تم فيه ترتيب تدخل 
السلطة الختصة حمايتها من عدمه متى ما استوجبت الضرورة و ذلك بتطبيق النصوص ال جاهزة الثابتة 
الأحكامءو عليه كانت في غنى عن أزمة مارسة هذه ا حرية ا متارجحة بين التدخل و الانتهاك و الإسراف 
الذي يحل عليها من الدولة ومن الغير » و ه وأمر م يكن في متناول ا مشرع الدستوري ا جزائري إلا نادرا. 

3- يتشفق الدستور ا جزائري والشريعة الإسلامية في حماينهما حرية التعبير, غير أن هذه ا حماية تختلف 
في كلا النظامين»فبينما يعتبر ا مشر ع الدستوري ا جزائري حرية التعبير عن الرأي جرد حق تضمنه الدولة 
من خلال النص عليه في الدستور دون أن يضفي عليه طابع الإلزام من خلال إصدار مراسيم تفيذية تعد 
خصيصا هذا الغرضءفإن الشريعة الإسلامية تعدره أكثر من حق لا تلترم الدولة بضمانه فقطءوانما جعلت 
منه واجبا تقوم به الدولة و الفرد كل حسب جهده و طاقته في إطار الأمر با معروف و النهي عن ا منكر ما 
دامت نصوص القرآن والسنة وكذا ختلف مصادر التشريع الأخرى تفرض على الإنسان أن يامر 
با معروف ويساعد الناس ويحثهم عليهءو ينهاهم عن الشر و يكفهم عنه. 
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ومن هذا ا منطلق فإن ما تراءى له منكرا فليس من ا حكمة أن يحنج عليه فحسب بل لابد أن يسعى 
الى إزالته بالطرق ا مشروعة ,ومنه فمحاولة منع هذا الواجب يعد ظلما كبيرا. طاا أن الإقبال على مثل هذا 
العمل - أي منع مارسة هلا الواجب - ل يترتب عنه سلب حق فقط بل أنه يعيق أداء فرض من 
الفرائض التي لا يجوز التهاون في ضرورة القيام جما. 


4- يتفق الدستور ا جزائري مع أحكام الشريعة الإسلامية في إباحة ممارسة حرية التعبير على نسق 
يحترم فيه النظام العام والتزام الآداب والأخلاق العامة » إلا أن تركيز الدستور ا جزائري بوضع جموعة 
ضوابط على هذه الإباحة كعدم الدعوى إلى الفوضى و الإخلال با لصاح العليا للدولة والتعسف في 
استعمال هذه ا حرية من شأنه تحقيق نوع من التوازن بين حرية الأفراد و الصلحة العامة احتراما لبد 
ا مشروعية في أقصى صورها . 


غير أن هناك من يرى أن هذا التركيز ينصب أكثر على ما يخدم مصلحة السلطة و من يمسكون بمقاليد 
ا حكم على حساب غالبية الشعب التي تبقى مهمشة مضطهدة دون أن تتمكن من إبداء رأيها في 
ا مسائل الاجتماعية كما يجب قانونا على الأقل. 


بينما دف أحكام الشريعة الإسلامية إلى الدعوى للحق و خدمة الصاح الاجتماعية العليا وحاربة 
الفساد بكافة أشكاله و إتاحة الفرص جميع أفراد ا مجتمع لإبداء آرائهم بكل حرية دون إقصاء أو 
تمي شأحد » و إنما بضمان ا مساواة ف مارسة هذا ا حق ا معتبر واجبا و بذلك تفرد الشريعة الإسلامية 
بضبط هذه ا حرية وفق منهج:"لا إفراط و لا تفريط ".و عندئذ فإن ما تجاوز فرد حدود هذه الممارسة 
ومنع منها بمقتضى ذلك فهو م يحرم من حق نما غلت يده من الاعتداء.وقد يكون حل مساءلة وعقاب 
إذا ما أسرف ف جوره بحجة استعمال هذا ا حق. 


5- ولعل ا مشرع الدستوري م يصل بعد كغيره من تشريعات الأنظمة الوضعية الأخرى إلى نحقيق 
السبل الكفيلة بتوفير ا حماية الكافية لمارسة حرية التعبير لكافة أفراد ا مجتمع وضمان المساواة فيها وإن 
كان قد أكد على ضماهاءباعتباره اكتفى بالنص عليها دون ضبطها ونحديد الغاية منهاء وكذا التنويه 
بفوائدها وغيرها من ا خطوات ال هادفة إلى ترقية ا مجتم ع ككل من خلال ممارسة هذه ا حرية وفق منهجها 
السليم. 
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أما ا مهدف من إباحة مارسة إبداء الرأي بكل حرية في الشريعة الإسلامية. فقد كان لغرض ا مشاركة 
في ا حياة السياسية للمجتمع ١‏ »و التزام خط النقد البناء القائم على التهويم والإصلاح .لا على 
الإحراج و بث البلبلة و الفوضى في أوساط الشعب و نشر العداء معه وا لحكام :كما يسعى من 
خلاله إلى إقناعهم بطاعة ولي الأمر وهو ا حاكم الأول ف البلاد.ومن ثمة وجوب مساندته و إعانته 
نصحا وإرشادا على ضوء ا خير الننظر منهءوتفتضي ممارسة هذه ا حرية في ظل أحكام الشريعة وذلك 
بمباشرتها با حكمة والوعظة ا حسنة,وعليه عدم جواز متابعة ا خطأ بدقة» إضافة إلى عدم جواز استغلال 
هذا ا حق لتحقي قأغراض شخصية كتاجيج نار الفتنة لأجل الوصول إلى السلطة. 


6- تقتضي طاعة ولي الأمر أو ا حاكم في كلا النظامين عدم التخلي عن مواصلة مارسة هذه ا حرية. 
وإلا كانت هذه ا حكومة أو تلك معصومة»وبدلك يكون ال حاكم فيها معصوما ولا يجوز 
معارضته»و هذا - في تقديري - مفهوم حاطئ لابد من الامتناع عنه اللهم السكوت عن خطأ ا حاكم 
الذي يعرص على نشر الفضيلة في ا مجتمع السلمءوبدلك ينطوي السكوت عنه لأجل ا حفاظ على وحدة 
ا جماعة فضلا عن أن الفرد إن هو إلا بشر ف النهاية. لا يمكن أبدا أن يكون معصوما من ا خطاء ب لأنه 
اجتهد وأخطا فكان له أجرا على الأقل. 


ولعل هذا ما يؤسس لفكرة الاجتهاد الذي يعد مبدأ من مبادئ الإسلام باعتباره يحوز على قيمتين: 
تنجم الأ وإى عن قيق اللائمة في ا حياة بين الأحداث والظروف التجددة » بينما تتعلق الثانية بإاخضاع 
حلها برمتها للمبادئ الإسلامية العامة»وعلى العموم فإن الاجتهاد من شأنه تمكين ا جتهد من ا مساثمة برأيه 
السديد فض خدمة ا جتمع ا جزائري ا مسلم. 


7- إن الأزمات التي تعتري حرية التعبير يمكن أن تجد حلولا ها سواء في الدستور ا جزائري أو ف 
الشريعة الإسلاميةءولذلك أقر الدستور ا جزائري فكرة الرقابة الدستورية مبديا إياها كفيصل حماية 
حرية التعبير لا ها بدورها من جوانب مهمة تتماشى ومبدا ا مشروعية الشكلة لصلب سيادة القانون. 
وعلى ضوء ذلك فإن أي عمل قانوئ من شأنه أن يخضع لعملية الرقابة و الفحص»فإن ما تراءى بعد ذلك 
أنه دستوري أمكن تطبيقه , أما و إن بدا أنه غير كذلك فمن دون شك أن يتقرر عام دستوريته. 
وبالتالي يكون مصره-أي القانون الصادر با مخالفة لأحكام الدستور-الإلغاء.وهكذا تظل الرقابة 
الدستورية كبديل لا يستهان به في حسم مختلف المسائل الاجتماعية العالقة وقياسا على ذلك يعمل 
بواسطتها لإيجاد الوسائل الكفيلة بحماية هذه ا حرية. 
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بينما تطرح الشريعة الإسلامية مسألة الشورى كمحور للنقاش وكمرجع لإبداء الراي في ا مسائل 
الاجتماعية وكاساس للأمر با معروف والنهي عن النكر » ومن نة حاربة الظلم أينما كان وحيثما وجد. 
فضلا عن مناقشة ا حكام وإرشادهم إلى الصواب» إضافة إلى عرض الآراء السديدة والدعوة إلى ضرورة 
الأحذ جما لا ها من أثصية وخير وصلاح للأمة جمعاء ولكافة أفرادها وكل ذلك مقتضاه النهرض با جتمع 
وترقيته على غرار باقي ا مجتمعات الأخرىء وكذا حاولة الريادة والسبق في قيادها . وعليه تقررت الشورى 
عينها كبدي لآخر لا يمكن الاستغناء عنه ح لكل ا مسائل الاجتماعية؛ مادام من يستشير لا يمك ن أن يخيب 
أبداء وده الكيفية تتم حماية حرية التعبير في النظام الإسلامي. 


و عملا بالنتائج السالفة الذكر يتضح جليا و أن حماية حرية التعبير قد تقررت ف كل من الدستور 
ا جزائري والشريعة الإسلامية بموجب نصوص خاصة و حددة بالإضافة إلى تلك المتاولة ها ي معرض 
ا حريات العامة»ومنه فلا ينبغي خنق هذه ا حرية أو سلبها باسم الدين أو حفظ النظام العام و غيرها من 
ا مسائل الاجتماعية .إلا بعد فحص مثل هذا السلوك عبر إمكانيتي الرقابة والشورى. 


ومن جهة أخرى لا يصوغ للأفراد الإسراف في تطاوهم باسم ا حسق في ممارسة هذه ا حريةءوعليه 
فلابد من احترام بعضهم بعضا مادامت حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية غيره » إلى جانب وجوب 
احترام النظام العام في جميع أبعاده الشرعية والاجتماعية السائدة مع عدم ا مساس بثوابت الأمة »وكل ما 
من شأنه ضرب استقرار البلاد وجعلها عرضة للخطرء وكذا تجنب التعسف ف استعمال هذا ا حق وبمفتضى 
ذلك التزام الوسطية في مارسة هذه ا حريةءو ذلك بعدم ترك السألة للقضاء و القدر أو تجاوز ذلك إلى 
حدود تخالف النصوص الدستورية و الشرعية الواردة فض هذا الإطارءو على الساطة ا حاكمة التدخل 
حماية هذه ا حرية في حدود ا حماية عينها فحسب .أي في ظل ما هو مرسوم ها دستوريا وشرعيا منعا 
للتعسف والانحراف لا غير. 


و بمقتضى النتائج التي تم التوصل إليها جمكننا القول بان الإشكالية التي سبق طرحها تكون قد 
وجدت جوابا في ثنايا هذا البحث ومن ثمة نستطيع التصريح بان النصين التشريعي والشرعي قد قررا 
حفظ النظام العام تاكيدا لفكرة ا لشروعية ف أقصى صورها »ولأجل حماية حرية التعبير أكثر فقد وردت 
جموعة ضوابط تقررت كعقوبات لكل من يسيئ ممارسة هذه ا حرية جا يتعارض و النظام العام وا لغزى 
من ذلك كي يتسنى للجميع التمتع ذا ا حق وضمان ال مساواة فيها لك لأفراده. 
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وتعد هذه الضوابط إحدى ضمانات حمايتها سيما وأن النصوص الدستورية والشرعية قد كفلتها وحددتها 
بصفة حاصة» كما أنت النصوص العقابية بدورها لذات الغرض و هو ما يعتبر عمل من قبيل هذا التنظيم. 


ولئن بدا من تزاحم في النصورص ففإن هذا الأخير-أي التراحم -إغا هو إيجاي .حيث يشكل تكائف 
ا جهود ف التشريع حت تتم حماية هذه ا حرية فعليا وتجبسيدها واقعيا. 


وعلى ضوء هذا التوجه بمكننا التسليم بان النصوص الدستورية والشرعية كفيلة بحماية هذه ا حرية 
على الرغم من أن النصوص العقابية التي جاءت جا التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات تبدو جرد قيود 
تخقها ولو ظاهريا لكوها تنصب على ضبطها بدورها لا أكثر. 


ولكن ضمان هذه ا حماية ييقى مرهون بضرورة إصدار مراسيم تفيذية لإضفاء طابع الإلزام والاحترام 
للنصوص التضمنة ها.طالا أن النصوص الدستورية والشرعية تتميز بحيا زتها الصدارة والسمو على باقي 
فروع التشريع الأخرى وبذلك يمكنها نسخ النصوص العقابية إذا ما تعارضت معها بينما العكس غير مكن 
مطلاقا . 


والأهم من ذلك كله أن ما جاء به القانون العقاي هذا الصدد إغما الغرض منه هو ضبط هذه ا حرية 


وتنظيمها أكثر ولو حوى في نصوصه ما يعيق ممارستها واقعيا. 


و لعل ما يذلل مثل هذه الأزمة التشريعية - البادية و لو ظاهريا- هو أن الدستور قد أوجد 
الرقابة الدستورية كوسيلة حل مثل هذه الإشكالية إذ ما حصلت . على غرار أحكام الشريعة الإسلامية 
التي تضمنت بدورها ميدأ الشورى العتبر بحق الفتاح الذي تحل به تلك الإشكاليات ا ممكن حصوفا 
بالتشريع و ختلف ا مسائل ا مجتمعية. 


و ما تقدم نخلص إلى أن ليس هناك تناقض بين القانون العقايي خاصة والدستور»كما أن ما جاء به 
القانون نفسه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية مطاقا. ففضلا عن الانسجام ا مشترك بين قانون 
العفوبات والدستور الذي يحيل له تفصيل تلك ا مسائل ا جزائية و ا جزئية التي م تكن من قبيل 
ا مسكوت عنها تبعا لرونة اقتضاها ظرف معين. نرى أن فكرة السكوت هذه تنطوي على أن النصوص 
عينها تشكل صلب التنظيم لذات ا موضوع. 
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و على ضوء قصور النصوص الوضعية مثل ما هو ا حال ف الدستور ا جزائري. لقلة فعاليتها وكذا 
ضالة جا عتها لعلة ندرة النصوص ا لزمةءوبوفرتها فض الشريعة الإسلامية وورودها بصيغة الوجوب أو 
بعبارة أدق الإلزام جمعية حيا زتها الفعالية والتكامل والانسجام بين نصوصها - طالا أن مصدرها الوحي- 
لذلك بدا لي أنه في ظل بجاراة الدستور ا جزائري للشريعة الإسلامية و عدم تعارضه معها وجب على 
نصوصه المتعلقة بحرية التعبير أن تصاغ وفقا لأحكامها على أساس الزايا و ا خصائص التي 
تميزما والسابقة بياشا سافا لا فيها من حماية للفرد و ا مجتمع .و من ثمة تكون وفق الكيفية التالية. 


فلما كانت الادة 35 تنص على أنه : " لا مساس بحرمة حرية ا معتقد و حرمة حرية الرأي " فإن 
ما يلاحظ على هذه الادة أا مشوبة ببوع من الغمو ض كما يمكن حملها على العديد من العاني التي 
تؤثر سلبا عليها » لذلك و لأجل حمايتها أكثر و تأمينها ضد مثل هذه ا مخاط ركان لابد من صياغتها على 
هذا النحو:"حرمة حرية العقيدة وأداء الشعائر الدينية وحرمة حرية الرأي مكفولة دستوريا وشريعة شريطة 
مراعاتها النظام العام و ما تضمنته أحكام الشريعة في هذا الإطار ولا يجب أن تمارس هذه ا حريات سوى 
على هذا النمط ” . 


أما بخصوص ما جاء في ا مادة 36 التي نصها:"حرية الابتكار الفكري والعلمي مضمونة للمواطن 
وحقوق الؤلف يحميها القانوث . 
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا ممقتضى أمر 
قضائي ", وما يلاحظ على هذه ا مادة بدورها: 


فإذا كانت الفقرة الأ وى سليمة إلى حد ما, فإن الفقرة الثانية تبد وأكما حمولة على نوع من الركاكة 
التي تعوزها الدقة في وضع بعض الصطلحات ا مستحسن و ضعها بمدا الصدد و بذلك اقترح إعادة صياغة 
الفقرة الثانية بإضافة كلمات أخرى لا ورد بالفقرة الأخيرة كي تستقيم و يتضح معناها أكثر و تعاد 
صياغتها ب :"لا يجوز حج زر أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا 
بمفتضى أمر قضائي صادر من جهة قضائية ختصة بموجب نص " . 


و إذا كانت الادة 39 قد نصت:"حريات التعبير و إنشاء ا جمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن " 


هذه ا حريات فعلا الا أنه تركها من دون ضابط يوفر ا ا حماية الفعلية من غير الإسراف فيها. 
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ويوضح فحوى هذا النص عله لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بغض النظر عن أن هذا الضمان 
ينبغ ي أن يندد فيه باي شكل من أشكال ا جور م نأي كان.وعليه تكون صياغة هذا ال ص كما يلي 
"حريات التعبير وإنشاء ا جمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن ويجب عليه عدم خالفة الأحكام الدستورية 
والشرعية وله ا حق في مقاومة تعسف ا حكام وا حكومين عند الدعوة إلى الفساد أو الإخلال بالنظام العام . 

و بخصوص ما تضمنته ا مادة 40: "حق ا جمعيات ذات الطابع السياسي معترف به و لا يمكن التدرع 
بهذا ا حق لضرب ا حريات الأساسية و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية واستقلال البلاد وسيادة الشعب 
" وكذا ما جاء به تعديل 1996 ف الادة 41 . فيبد وأن هذا النص قد أغفل ا مسائل التي يتعين معها ضبط 
هذه ا حرية. وهذا فض ما يتعلق بعدم وضع الفيود أو الشروط التي تحول دون بعض الساعي الرامية إلى 
تفكيك وحدة البلاد وضرب استقرارها و ما إلى ذلك .وبناء على هذا ا جنوح وجب إيراد قيود حول 
هذه ا حرية أين تراعي فيها الآداب العامة و عدم التطاول على مقاصد الشريعة الإسلامية و التزام الأمر 
با معروف و النهي عن ال منكرءوقياسا على هذا الطرح ينبغي تعديل ذات ا مادة حسب الاقتراح الآتي: 
"حق إنشاء ا جمعيات ذات الطابع السياسي معترف به ويجب عليها ا حرص على احترام النظام العام و السعي 
إلى نحقيق مقاصد الشريعة من خلال الأمر با معروف والنهي عن ا منكرءولا يمكن التدرع بهذا احق لضرب 
ا حريات الأساسية والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقلال البلاد وسيادة الشعب ودين الدولة ". 

هذه إذن النقاط التي ارتايت بحثها في هذا ا موضوع ا حيوي و ا حساس بكل من الدستور ا جزائري 

وأحكام الشريعة الإسلامية حيث بدا لي التقاء نقاط كثيرة بينهما حوها من جهة » في الوقت الذي تجلت 
فيه بضعة نقاط خلاف أخرى بينهما دائما وذلك ف التصور والقواعد وا لقاصد. 

وف رأي أن كل ما بذلته إن هو إلا حاولة ترمي إلى رضا الله ومنته »كما أها خطوة في مشوار مشروع 
الدولة الدستورية ا حديثة با جزائرءودولة الإسلام ا لقررة للناس أجمعينءوالتي لاحت فيها ملامح التفوق والأسبقية 
بخصوص العمل التشريعي سواء حول موضوع دراستا أو بالدسبة لغيرها من ا مواضيع الأخرى. ومهما قيل 
في السير على الدرب العلمي الدستوري الشرعيءفلا يمكن أن يكون ف النهاية سوى جهد مقل فقير إلى 
ربه سائلا رضاه و ثوابهءوما توفيقي إلا بالله عظيم ا جاه والسلطانء فإن ما أصبت فذلك من فضل ري الله 
وحده لا أحد سواهءوإن أخطات فمن نفسيءوما أبرأ النفس إن الف س أمارة بالسوءءوعليه فما عسان إلا 
القول:"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب" [سورة هود الآية88]. 
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فهرس الآيات الق رآانية 


الآر ةة 


" أبلغككم رسالات ري وأنصح لكم .. " 


"أبلغكم رسالات رلي. .ناصح أمين .." 
" أتامرون الاس بالبر و.. أنفسكم. " 
" أدع إلى سبيل ربك بالحكمة. " 
" الذين إن مكناهم .. و نموا عن النكر.. " 
"أولتك يسارعون في ا خيرات وهم ها. ." 
"إن أنزلنا إليك الكتاب با حق..خصيما.. " 
"إن الذدين يبون أن تشيع الفاحشة.. " 
". أنجينا الذين ينهون عن السوء . .يفسقون.. " 
"إن حير من استاجرت القوي الأمين.. " 
" أو لم يتقككلورووا ف يأنفسهم.." 
" إن في خلق السماوات و الأرض .”" 
" أفلا ينظرون إلى الاب ل كيف خاقت .. " 
"إن فجي ذلك كديري لنت كنات * 
"أن ركيف نصوف الآييات.. " 
"افلم يسيروا ي الأرض فنكون فم .. " 
" ا مرمنون و الؤمنات بعظهم أولاياء. " 
" إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة.. " 


"خد العفو..واعرض عن الجاهلين .. " 


"شرع لكم من الدين ... من ينيب.. " 


" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.. " 
" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.. " 
"فإن تنازعتم في شيء .. منكم.." 
"فاصد ع جما تؤمر. .واعرض عن ا مش ركين.. " 


00( 
السورة 
الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 
(ش) 

الشورى 
(ف) 


اللساء 
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140 
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" قل إغا أعضكم.. ثم تتشككوروا.. " 
" قل فا أعضكم.. ثم تشقككووا.. " 
"قل هذا سبيلي.. و من اتبعني .." 
"قل هل يستوي الأعمى.. تشكرون.. " 
" قد مع الله قول التي تجادلك.. " 
" قد بين لكم الآيات لعلكم.. " 
" قل انظروا ماذا في السماوات ..” 
" قل سيروا في الأرض فانظروا. " 


" كذلك يبين لكم. .تشككرون.. 5 
" كنتم حي رأمة .. ينهون عن النكر.. " 
" كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.. " 
" كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.. " 
" كنتم خي رأمة.. ينهون عن النكر .. " 


".. لا يحب الله ا جهر بالسوء من القول.. " 
" لن لم ينتهسي الناققون.. تققيلا.. " 
را کے ,تنوف 0 
".. لا يحب الله ا جهر بالسوء من القول.. " 


".. وآتوا البيوت م نأبوابها.. " 
".. و إذا جاءه م أمر من الأمن.. " 
".. وإنك لعلى خلق عظيم .. " 
"اقل سس تس فص 
".. وسخرلكم..يشغكوون .. " 
"ولا تجادلوا أه ل الكتاب .. " 
”ولاتجس دبل وا..” 
لاو الذين ينفو ١‏ ما * 
"ولتكن متك م أمة.. ينهون عن التكر.. " 
"و لتكن منك م أمة.. ينهون عن النكر.. " 


اللساء 
ال حزاب 
الائلدة 


اللساء 


(و) 
البققرة 
اللساء 
القللم 
الأحزاب 
امججائية 
العنشكبوت 
ا حجرات 
الأنغام 


آل عمران 


177 


46 


108 
50 


17 
101 
20 


219 
110 
79 
79 

110 


27 
148 
60 
78 
148 


189 
83 


53 
13 
46 
12 
108 
104 
103 


37 
65 


16 
17 
17 


65 
38 
38 
148 
149 


96 
37 
38 
142 


37 
23 

13 
65 
96 


37 
38 


"و لقد كرمنا بني آدم. .نفضيل.. 


"ولو ردوه إلى الرسول.. منے .. 


"و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.. 
" وأن أردتم استبدال زوجكمم .. 


"و مايذدكر الا أولى الألباب.. 


"وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله.. 


"و مث لكلمة حبيغة.. من فوق الأرض.. 
"والؤمنون والؤمنات . .ينهون عن ا منكر. . 


04 


04 


04 


"و مثشل الذي نكفووا كمثل.. " 


4 وقد ذرائنا جهن مكثيرا.." 


"ولا تقشف ماليس لك.." 
"و قالت طائفة من أصل الكتاب . " 


" وإذا لقوا الذي نأمنوا قالوا آمنا.. " 


" وأمرهم شورى بينهم و ما رزقناهم .. 


04 


"ولتكن منك مأمة.. ينهون عن النكر.. " 
"ولتكن منك مأمة.. ينهون عن النتكر.. " 


1 و أ: ك لعا ح) 5 ظِِ 7 
وأنالكم اصح أميسن.. 1 


"ياأيها الذي ن آمنوا لا تقدموا بين. .الله.. " 
" يا أيها الذي نآمنوا لا .. أصواتكم .. " 
" يا أيهاالرسس لول بلغ .. " 
" يا أيها الناس إن .. من ذكر وأنثى.. " 
" ينبت لكم به الزرع والزيتون.. " 


ِ ملعوني نأينعها الامتحا O‏ 


4 ما کنا معذبين حنے نيعث رسولا .." 


"تأمرون با معروف و تنهون عن النتكر. " 


الإاسرا ع 


الحجرات 
الحجرات 
الالدة 


ا لحجرات 


رم ) 
ال حزاب 
الإسرا ع 


(ت) 


178 


70 
83 
15 
20 


170 
26 
71 
171 
179 
36 
72 
14 
38 
104 
104 


68 


67 
13 
11 


61 
15 


71 


123 


92 
16 
17 
140 
38 
17 
17 
17 
19 
19 
71 
90 
94 
96 
98 


38 


15 


37 
73 


71 


ا حديث 


" أفضل ا جهاد كلمة حق عند. ." 
" إذا حكم ا حاكم .. فله أجر" 
" أفضل ا جهاد كلمة حق .. " 
" إياكم وا جلوس على الطرقات .. " 
" إن من أعظم ا جهاد كلمة عدل.. " 
"إن ان بسو ا 
"إن العبد ليتكلم. .ا مشرق وا لغرب .." 
"إن العبد ليتكلم. .في جهلم.. " 
"إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقى .. " 


"بايعت رسول الله. .كل مسللم. " 


" تفكروا في خلق الله. ,قدره.. " 


" الدين النصيحصة.. و عامتهم.. " 
" الدين النصيحصة.. و عامتهم. . " 


"كلا والله لتأمرون با ملعروف.. " 
"كيف أنتم إذا طغى.. حيران.." 


2 يكون أحدكم إمعة. " 
"ما من نى بعفه الله. .حبة خردل.. " 
0 مثل القائم على حدلود.. " 
4 من ترك الراء.. ريض اجنة.. " 


04 


"م نكان يمن بالله واليوم الآخر.. 


فهرس الأحاديث والآثئار 


ع 


أخرجه 
(1) 
أحمد بن حنبسل 
اليخاري و مسلم 
أحمد بن حنبسل 
اليتحاري.رمسلم 
الترمي-دلي 
مالكءو البيخاريءو مسلم 
البخاري»و مسلم 
اللخ اري 
الخ اري 
(ب) 
أحمد ,و مسلم»والبخاري»والترميذي»والنسائي 
(ت) 
أبو نعيم » والإصبهان » والطران » والبيهقي 


(د ) 
أهد و مسلم» البخاري»و الترميدي 
أهد و مسلم» البيخاري»و الترميدي 


(ك) 
أبو داودء و الشرميدذي 
أبو حممد الغزالي ( الإحياء ) 


(ل) 
التشرمي دي 
)م( 
مسلم »وأحمد 
الل خااري 


الترميذي »وابن ماجة 


الل حااري 


179 


140 


98 


12 


98 
167 


13 
29 


90 
38 
44 


40 


"من يسمع يسمع الله به و من .. " مسلم اليتخاري 142 
"من رأى منكم منكرا.. الإيمات.. 1 مس ام 39 


"م ن کان يمن بالله. أو ليصمت .. " الل خاري 30 


)و( 
"والذي نفسي بيده.. لكم. " أ مد و الترميذي 91 
"ولا يكون أحدءك وم إمعة.” الترميلي 5 
"و عل أن نقول با حق .. لائلم.. " أحمد,ومسلم 110 


(ي) 


"يا أيها الناس إن ربكم واحاك. . 0 أحمد بن حنبل 5 
"يؤتى بالرجل يوم القيامة 8 مسلم البخاري 39 


160 


فهرس الصادر وا مراجع 
- القرآن الكريم: رواية ورش 
أ-الصادر وا مراجع باللغة العربية 
0 
- أبو حمد عبد املك بن هشام ا مغافري : " السيرة النبوية " - سبرة بن هشام - دار ا حديث القاهرة » ج 2ءط 2004 . 
- أبو حمد علي ب ن أجمد بن سعيد بن حزم: " جوامع السيرة النبوية ". دار الشهاب باتنة ا جزائر » ط 4 » 1987 . 
- أبو عبد الله أ مد بن حنبل : " السشد ". دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع "» ط2 , 1994 . 
- أبو عبد الله محمد ب نأمد الأنصاري القرطبي:"ا جامع لأحكام القرآن "دار الكتاب العري للطباعة والنشر الفاهرةءط 967 1. 
- أبو عبد الله محمد بن اماعيل بن إبراهيم بن ا مغيرة ابن بردزبه البخاري:"صحيح البخاري ".دار الأرقم ب نأي الأرقم , لبنان . 
- أبو ا حسن مسلم بن ا حجاج القشيري السينابوري: " صحيح مسلم " . دار الكتب العلمية » بيروت لبنان ط1 ,2001. 
-أبو عيسى حمد بن عيسى بن سوره:"ا جامع الصحي ح(سنن الترميدي).مطبعة مصطفى الباي ا حلي القاهرة مصرءط1 ,937 1. 
-أهدبن علي بن حجر العسقلان: "فتح الباري" شرح صحيح البخاري. دار ا معرفة للطباعة و النشر و التوزيع»بيروت لبنان 
9 ]. 
- أبو زكرياء يحي بن شرف النووي الدمشقي: "رياض الصا حين " من حديث سيد ا مرسلين. دار الفكر ا معاصر لبنان » و دار 
الفكر دمشق سوريا » ط 2 > 1991. 
- أبو السعادات مبارك بن حمد ابن الأثير ا جزري: "جامع الأصول من أحاديث الرسول ". تحقيق حمد حامد الفقي » دار إحياء 
التراث العري» ج1: ط1.ءبيروت لبنان.980 1 . 
-/ مد بن حمود بن علي القري الفيومي : " الصباح ادير في غريب الشرح الكبير". الطبعة الأميرية » 1909. 
-أبو الفضل جال الدين بن حمد بن مكرم بن منظور:"لسان العرب ا حيط ". دار ا جيل » و دار لسان العرب,.م1.بيروت لبنان . 
-أبو بكر حمد بن عبد الله ابن العري:" أحكام القرآن ". تحقيق علي حمد البجاوي »دار عيسى البابي ا حلبي و شركاءه القاهرة 
مصرءط2 » 1697 . 
- أبو عبد الله حمد بن يزيد ابن ماجة القز ويني : " سنن ابن ماجة "» مطبعة عيسى الباي ا حلبي و شركاءه بيروت لبنان » طبعة 
1972 
- أبو الأعلى الودودي : "الح كومة الإسلاههية ". ديوان الطلبوعات ا جامهي ة الجزائر. 
- أبو الأعلى الودودي : " نظام الحياة في الإسلام ". دار الفكر الإسلامي دمشق سوريا » ط 2ء 1958. 
- أبوبكر ج ابر المجزائري:"منهاجمسل و ". دار القككيرء ط 8 » 1976 . 
- أبير حامد محمد بن محمد الغزالي: "إحياء علوم الديين ". دار امعرفة بيروت لبنان » 1983. 
- أبو ا حسن علي بن حمد بن حبيب البصري البغدادي ا ماوردي : " الأحكام السلطانية و الولايات الدينية ". تحقيق 
“مير مصطفى الكتبة العصرية » بيروت لبان » ط1» 2000. 
- د/ أدمون رباط: " الوسيط في القانون الدستوري العام " النظرية القانونية للدولة. دار العلم للملايين بيروت لبان » ج2 
ط2 1971. 
- د/احسن بوسقيعة : " قانون العقوبات في ضوء ا ممارسة القضائية ". الديوان الوطني للأشغال التربوية ا جزائر, ط1 » 2000. 
- د/ أ مد فتحي سرور : " ا حماية الدستورية للحقوق و ا حريات ". دار الشروق القاهرة مصر › ط2 .2000 . 
-و/أحد فتحي سوور : " القانون ا جنائي الدستوري ". دار الشروق القاهرة مصر »ط2 › 2002. 
181 


- و/أحجد عجسيلة : " الللل م السياسية". ودار الل باعةالحكديئة » ط 5 1992 . 
- أندريه هوريو : " القانون الدستوري و ا مرسسات السياسية ". دار الأهلية للدشر و التوزيع » ج 1 » ط2 > 1977. 
رج) 
- جار الله حمود بن الفاق الزخشري : " الكشاف عن حقائق التتزيل ". مكتبة مصطفى ا حلبي مصر » 966 1. 
- جللال الدين السووطي : " تاريخ ا خافاء " مطبعة الفجالة الجديدة القاهرة » ط 4 » 1969. 
- د/ جلال مصطفى القريشي : " شرح قانون العمل ا جزائري ". ديوان الطبوعات ا جامعية ا جزائر ءج 1 » طبعة 1984 . 
رت ) 
- تفي الدين أيي العباس أحد بن تيمية : " منهاج السنة النبوية في نتقض كلام الشيعة القدرية ". الطبعة الأميرية بولاق 

مصر 1942. 

- تيسير حجوب الفتيان : " مقومات رجل الإعلام الإسلامي ". دار عمار للدشر و التوزيع .ط1, 1987. 

- د/ توفيسق محمد الشاوي: "الشورى أعلى مراتب الديقراطية » دار الزهراء للإعلام العري مصر ‏ ط1 , 1992. 
رج 

- د/ حامد خليل : " الفرد و السلطة ف الفكر العري" . ف 31 م نكتاب : "حقوق الإنسان في الفكر العري " 

دراسات في النصوص »مركز دراسسات اللوحلة العربية.» بيروت لبان »ط 1 » 2002 . 

-و/حس نكسيرة : "ممحاضرات في مدخ ل القانون ". دار النش رلاثقاافة الإسكندرية 9542 1. 

- أ / جحلادة محمد ماهر : " الوثائق السياسية و الإداريية " دار النفائس بيروت لبنان .ط4 » 19588 . 

- د/ حسن ا حسن : " الدولة المحديئة إعلام و استعلام " دار العلم للملايين بيروت لبان . 
(ر) 

- د/رضا فرج: "شرح قانون العقوبات ا جزائري " الأ حكام العامة للجرية. الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ا جزائر »ط2 

. 1946 

-د/ رام زز عه ار "٠‏ حق وق لإنسسان و الحريبات لى مة". 
رس 

- سيد قلب :"قي ظلال القلراآن ". دار الشلروق التقهاهرةءط19802.98. 

- سعيد بن سعيد : " ا خطاب الأشعري ". دار التتحب العرلي للدراسات و التوزيع بيروت لبنان » ط1, 1992. 

-د/ سعيد بوشعير: " النظام السياسي ا جزائري ". دار ا مهدى للطباعة و النشر و التوزيع » عين مليلة ا جزائرءط2 .995 1. 

- د/ سعيد بو الشعير: "القانون الدستوري و النظم السياسية ا مفارنة ". ديوان ا مطبوعات ا جامعية ا جزائر » ج1ءط2 19912. 


07 


رش 

- شهاب الدين السيد حمود البغدادي الألوسي : "روح ا معائ في تفسيرر القرآن العظيم ". طبعة إدارة الطباعة ا منيرية مصر. 
رص ) 

> د/ صادق مكي. "حرية الإنسان بين الواقع و الشريعة " 1 دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر »› بيروت لبان lb.‏ .1992 . 
رح 

- عماد الدين أي الفداء إماعيل ابن كثير القريشي الد مشقي: " تفسبر القرآن العظيم ". دار الثقافة للنشر و التوزيع ا جزائر 


ط1 1990. 


182 


- عبد القادر عودة : " التشريع ا جنائي الإسلامي ". مقارنا بالقانون الوضعي » مرسسة الرسالة للطباعة والنشر و التوزيع 
بيروت لبنانء ط13 » 1992. 

- عبد القادر عودة : " الإسلام وأوضاعنا السياسية ". مطبعة الزيتونة للإعلام و النشر باتة ا جزائر. 
- د/ عبد الله العسروي : " مفهوم الحرية ". ال ركز الثقاقٍ العربي » الدار البيضاء ا لغرب يط 6 , 1999. 
- د / عبد الله دراز: " دستور الأخلاق في القرآن ". مؤسسة الرسالة »و دار البحوث العلمية بيروت لبنان .ط1 » 1973. 
- د/ عثئنعمان خاليل: " الدمقراطي ة الإسلامية ". الكتب الفني للدشر بالقاهرة .ط 1968. 


a 
-غسان حمدون:" تفسير من نسمات القرآن ". نشر مشترك مابين الؤوسسة الوطنية للكتاب ا جزائرءودار سحنون للنشر‎ 
. والتوزيع تونس‎ 

رف 


- فرانسيس ف وكوياما : " تماية التاريخ وخاتم البشر ". ترجمة حسين أمد أمين » م ركز الأهرام للترجمة و النشر » ط1 .1993. 
-د/ فوزي أو صديق : " الوافي في شرح القانون الدستوري ". ديوان الطبوعات ا جامعية »ج3.ط11994. 
-د/ فوزي أو صديق: "ال حقوق و الحريات ". دراسة دستورية نحليلية » منشورات دار النبا ا جزائر 1997 . 
-د/ فنبحي التريكي : " العقل والحرية". طبعة تب الزمان تونس > 1998. 
رك 
- د ركربم يوسف أحد كشاكش : " ا حريات العامة ف الأنظمة السياسية العاصرة ". منشأة ا لمعارف الإسكندرية مصر. 
م2 

- محمد رشيد رضا : " تفسير اللار ". (تفسير القرآن ا حكيم) . مطبعة النار مصرء ج1 ج4 » ط1 » 1973. 
- د/ محمد البهي : " الدين و الدولة من توجيه القرآن الكريم ". دار الفكر ببيروت, ط1 1971. 
- مالك بنأنس : "الوط ذأ" . دار الككتب العلمية » بيروت لبان »ج1 ج2 . 
-حمد حميد الله: "يجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و ا خلافة الراشدة ". دار النفائس للطباعة و النشر والتوزيع بيروت لبنان 
71 2001. 

- د/ محمد انس قاسم جعفر: " الرقابة على دستورية القوانين ". دراسة تطبيقية مقارنة. دار النهضة العربية القاهرة مصر. 
ط2 .1999. 

- د/ حسن خليل: " النظم السياسية و الدستور اللبنائ ". دار النهضة العربية للطباعة و النشرءبيروت لبان 1979. 
- د/بغمد رفعهت عبد الوماب : "النظم السياسية " . دار الطبساعة ال حديفقة » ط 5 » 1992. 
- ا / د/ محمد الزحيلي : "حقوق الإنسان في الإسلام " . دار الكلم اليب »> ط3 » 2003. 
- د/ محمد سعيد رمضان البوطي: " فه هالسية اللبوية". دار الفككرء ط11 1991. 
-د/ حمد الشافع يأبو راس: " نظم ا حكم ا معاصرة ". دراسة مقارنة في أصول النظم السياسية .عام القاهرة » ج1 » 984 1. 
- محمد الطالب يعقوي : " قانون العقوبات و النصوص ا خاصة " . قصر الكتاب البليدة ا جزاثر » ط2 » 1997. 
- د/ محمد عبد القاد رأبو فارس : " النقام السياسي في الإسلام ". دار القران الكريم » ط1 » 1984. 
- محمد الغزالي: "حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام و إعلان الأمم المتحدة ". دار ا معرفة بولوغين ا جزائر . 
- محمد الغزالي : " السيرة النبوية ". الرسسة الوطنية للحقوق الطبعية الرغاية ا جزائر » 1987. 
- محمد الغزالي : " الإسلام و الاستبداد السياسي " . تحقيق الأستاذ مسعود فلوسي » دار ريحانة ا جزائر »> ط1 > 1999. 
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- د/ حمد فاروق النبهان : " ا ماخل للتشريع الإسلامي ". وكالة ا مطبوعات الكويت » و دار القلم لبان ط2 » 1981. 
- محمد منير الدمشقي: " ا معجم ا مفهرس لآيات القرآن الكريم ". دار التراث الإسلامي للنشر و التوزيع»باتنة ا جزائرء 1989. 
-وبخيمدكامليلسسة: ” الم ال ا ةة" طبه ة1967. 
- حمد ب نأي بكر عبد القادر الرازي : " مختار الصحاح ". دار الكتب العلمية » بيروت لبنان » ط1 » 1990. 
- د/حمد ماهرأبو العيدين:"الا راف التشريعي والرقابة على دستورية القوانين "-رسالة دكت وراه -كلية ا حقوق»جامعة 
القاهرة 986 1 . 

- د/ حمود ا خالدي: "نظام الشورى في الإسلام ". الؤسسة الوطنية للفنون الطبعية » وحدة الرغاية ا جزائر » طبعة 989 1. 
- د/ مصطفى السباعي : "السسية النبوية ". دار الزهراء للنشر و التوزيع ال جزائر » ط 2 › 1993. 
-د/ مصطفى حمود عفيفي : " الوجيز في مبادئ القانون الدستوري و النظم السياسية القارنة ". ك1 »> ط2. 
- أ / منصف السليمي : " صناعة القرار السياسي الأمريكي ". م ركز الدراسات العري الأورويي » ط1 » 1997. 
-د/ منير هيد البياي : " الدولة القانونية و النظام السياسي الإسلامي "- رسالة دكتوراه-الدار العربية للطباعة » ط1» 1979. 
- أ / موريس نحلة :" الحريات " منشورات ال حلي ا تقوقية». بيروت لبان 1999. 
- أ / مولاي ملياني بغدادي : " حقوق الإنسان في الشضريعة الإسلامية ".قصر الكتاب البليدة ا جزائرء ط 995 1. 
- آ/ مولاي ملياني بغدادي: "قانون الإجراءات ا جزائية في التشريع ا جزائري ". الؤسسة الوطنية للكتاب » مطبعة النخلة بوزريعة 


ا جزائر 1992 . 

-د/ محمد الصغير بعلي : " تشريع العمل في ال مجزائر”. مطبعة قالةالجزئر » 1992. 
رك 

- نيقولو ميكائلي : "الأ لير" وا رالآقاق ال جديدة » بيروت لبان » ط12 » 1985. 
22 

- هارولد. ج. لاسكي : " ا حرية في الدولة ا حديثة ". ترجمة أ مد رضوان عز الدين . دار الطليعة بيروت لبنان » ط1» 966 1. 
مر 

- أ / د وهبة الزحيلي : "حق ا حرية في العام ". دار الفكر دمشق سوريا » و دار الفكر ا معاصر بيروت لبنان » ط1» 2000. 
ري 


- أ / يوسف سلامة : " إشكالية ا حرية و حقوق الإنسان ف الفكر العري الإسلامي ا حديث ". مقال منشور في كتاب: 

"حقوق الإنسان ف الفكر العري". دراسات في النصوصء نحرير سلمي ا جيوسي. م ركز دراسات الوحدة العربيةءبيروت لبنان 

ط1: 2002. 

- أ / د يوسف القرضاوي : " ا ملول الستوردة وكيف جت على أمنا". ط1 1971. 

- أ / د يوسف القرضاوي : " مسوم ا مسلم العاصر "» دار الشهابء مطبعة عمار قرفي الجزائرء 1988. 

ب-الصادر والراجع باللغة الأجنبية : 

- Mourice Duverge : « Sociologie De la politique Eléments de science politique » 1" 
601111011 , paris Francel973 . 

-khalfa mamer:«Réflexions sur la constitution algérienne»(du22 novembre1976) 


2*™ Edifion.C. entreprise du livre et l’office des publication universitaires Alger 


1983. 
-MARTINE FELLE : olivier sers . Laurent zeidenberg: « les 1000 questions A Pavocat .Hachette 
106701 légal , France1989 
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- 14 ل). ل.‎ .vile : « le régime des états UNIS ». Traduit de [ anglais par Michel janin Edition du 
seuil pour la traduction française1972 

-Claude Albert colliard : « LIBERTES PUBLIQUES ». DALLOZ , QUATRIEME EDITION 
PARIS France, 1972. 

- LEILA ASLAOUI : « LES ANNEES ROUGES » .CASBAH EDSITIONS , IMPRIME EN 
ALGERIE, HYDRA ALGER 2000. 

- dictionnaire du français, Nouvelle édition , HACHETTE , Imprimé en France 1995 . 
-LE ROBERT POUR TOUS : «Dictionnaire de la langue française» , imnprimé en France 1994. 
- jean Lacouture : « petite encyclopédie politique » Editions de seuil paris France 


1969. 
- Dominique et michele frémy : «Encyclopédie quid » . dépût legal , France .2001. 
-JEAN RIVERO >» les libertés politiques ». DALLOZ chronique . 60111011 en France 
1949. 
-GEORGES BURDEAU, « les libertés publiques» , 4™ é „paris France 1972 
-Jaques robert : « liberté publiques» . coll . Université nouvelle , édition mantchrestient paris 
France 1971. 


الرسائل ا جامعية 

-د/ مني رحميد البياي:"الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي' -دراسة دستورية شرعية وقانونية- رسالة دكتوراه دولة. 
الدار العربية للطباعة بغداد , ط1 , 1979م. 

-د/ ماه رأبو العينين:"الانحراف التشريعي والرقابة على دستورية القوانين" .رسالة دكتوراه دولة , جامعة القاهرة ,986 1م. 
-د/ عبد السلام عبد القادر:”تدخل الدولة في النشاط ا مجتمعي ف الدساتير.دراسة مقارنة ,رسالة دكتوراه دولة ف الشريعة 
والقانون , كلية العلوم الاجتماعية و العلوم الإسلامية جامعة باتنة ا جزائر ,2001م. 

ال دسسسااترر ا جزائرية 

الاس يي ور ال جزاللسريالصط ادرفي: 09/10/ 1963م 

الاس ور ال Şجزائليي‏ ال ادر قلي: 1976/11/12م. 
الاس gğgورا‏ مزالي ال ادر في: 02/23 /1989م. 
اله ديل الست وري ال ادر في : 11/28 / 1996م. 
الإعلانات و المواثيق الد ولية 

-الإعلان العا مي حقوق الإنسان .ا معتمد وا نشور بقرار ا جمعية العامة للأمم ا لمتحدة ف: 10 ديسمبر 1948م الرويبة ا جزائر 
1996م 

-الإعلان العالي للحق في التتمية.الصادر عن ا مجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم امتحدة في: 981 1م. 

-الإعلان العالي بشأن حق الشعوب في السام.العنمد من قبل ا جمعية العامة للأمم ا منبحدة في:1984م. 

-اميثاق الإفريقي حقوق الإنسان والشعوب .الصادر عن منظمة الوحدة الإفريقية بموجب القرار رقم 115في30 يولي و1973م. 

الاتفاقيات الدول ةة 

-الاتفاقية الدولية للقضاء على جنيع أشكال التمييز العنصري. التي اعتمدها ا جمعية العامة للأمم النحدة»و عرضتها للتوقيع 
والتصديق بقرار 2106 الدورة ال: 20 في: 21 كانون الأول ديسمبر 965 1م.والتي دخلت حيز النفاذ في: 4 كانون الثاق 
يناير 961 1م. 
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-الاتفاقية الدولية حقوق الإنسان 196)6م. بشآن ا حقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثفافية»التي أقرتها ا جمعية العامة للأمم 
ا متحدة بموجب القرار 2000(ألف) في: 16 ديسمب ر 1966مءو طرحت للتوقيع في:9 1ديسمبر 1966م»و دخلت حيز النفاذ 
في: جانفي 976 1م. 

-الاتفاقية الدولية حقوق الإنسان 1966م. بشأن ا حقوق ا مدنية و السياسية» التي أقرتها ا جمعية العامة للأمم ا لتحدة بموجب 
القرار 2000 ر ألف ) ا مؤرخ في: 16ديسمبر 1966مءو طرحت للتوقيع في: 16ديسمبر 1966م»و دخلت حيز النفاذ 


في:23 مارس 1976م. 

امم 

-الرسوم الرئاسي44/92 التضمن إعلان حالة الطوارئ»الؤ رخ في:5 شعبان عام 1412ه. ا موافق ل ٠‏ 9 فبراير 1992م. 
القراب ننن 


-قانون رقم 09/01 ال مررخ في:4 ربيع الثاني عام 1422ه. ا موافق ل: 26 يونيو 2001م ا معدل و ا متمم للأم ر 156/66 
ارخ في: 8 1صفر عام 13806ه.الوفق ل8 يونتيبيسو سنلة 1966م التضمن قانون العقوبات . 
-قانون رق م1 08/0 ال مررخ في: 4 ربيع الثاني عام 422 1ه. ا موافق ل: 26 يونيو سنة 2001م»العدل والتمم للأمر رقم 
6 ال مر رخ قي: 18 صفر عام 1386ه. ا موافق ل: 8 يونيو سنة 1966 ما نتضمن قانون الإجراءات ا جزائية . 
-قانون رقم 07/90 الؤرخ ف: 8 رمضان عام 1410ءه. الملوافق ل : 3 أبريل سنة 1990م التعلق بالإعلام. 
-قانون رقم 11/89 الؤرخ في: 2 ذي ا حجة عام 1409:. ا موافق ل: 5 يوليو سنة 1989 م ا متعلق با جمعيات ذات الطابع 
السياسي 

-قانون 4/90 امررخ في 9 ذي القعدة عام 1410ء. ا موافق ل:2 يونيو سنة 1990 م » ا متعلق بكيفيات مارسة ا حق التقاي. 
-قانون 28/89 امتررخ في: 3 جادى الثانية عام 1410ء .الموافق ل: 31 ديسمبرسنة 1989م التعلق بالاجتماعات والظاهرات 
العمومية. 

الأوا ر 

-الأمر رقم 12/96الؤرخ ف23 حرم عام 1417ءه. الوافق ل: 10يوليوسنة 1996م العدل والتمم للقانون 
رقم14/90الزرخ في:9ذي القعدة عام 1410:.الوافق ل:2يونيو سنة 1990مالنعلق بكيفيات 
ممارسة الحق القابي. 

-الأمر09/97الؤرخ ي: 27 شوال عام 1417:.ا موافق ل: 6 مارس سنة 1997م ا متضمن القانون العضوي التعلق 
الأحزاب السياسية. 

-الأمر رقم 11/95 ا مرخ في: 25 رمضان عام 1415ه . ا موافق ل: 25 فبراير سنة 1995م ا معدل وامتمم للأمر رقم 
6 لزرخ في: 8 يونيو سنة 1966م النضمنن قائن يون الق وبات. 

ا جواالدا#صشلات 

-الجريدة ال, ةة للجمهوورية ا جزائرية,لعدد 17 الؤرخ ف : 989/4/26 1م. 

- الجريدة الرس ية للجمهوورية ا جزائرية » العدد 11 الؤرخ في: 1 مارس 996 1م. 
-الجريدةالر#ي لكةللجمهوية الجزا وي » العدد 14 )> سنة 1990م. 
-الجريدة الرس ةة اللجمهويية ا جزائلريةء العدد 27 الؤرخ في : 3 يونيو 1989م. 
-ا جسريسدة الربي ا للجمهووية ا جرا رية » العدد 10 الؤرخ في : 9 فبراير 1992م. 
-الجريدةال,>صي ةة للجمهورية ال جزائرية » العدد1 1 الؤرخ في : 11فبراير 1992م. 
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-جريلة الخ ر الأسبوعي( جريدة جزائرية »العدد177: من 20 إلى 26 جويلية 2002م. 
-جريدة أحبار الأسبوع(جريدة جزائرية )»العدد 84 » من 10 إلى 16 ماي 2003م. 
-جريدة أخب ار الأسب وع العدد 46: السبت من 17 إلى 23 أوت 2002م. 
- جريدة أخجباا الأسبوع » العدد31 » السسبت من 4 الى 10 ماي 2002م. 
-جرياة الشلووق اليومي ر(جريلة جزارية)» السبست 03 ماي 2003م. 
-جريدة أخبااا الأسبوع » العدد 50 » السبت من 14 إلى 20 سبتمر 2002م. 
-جريدةلسقيرجريدة جزاائريةالعلد 32.من 9 الى 5 ديسم بر 2002م. 
- جريادة الور الأ وعي » العلد 224. من 14 إلى 30 جوان 2003م. 
-جرياةاة الاه بء لعا 72> منن 8 الى 14 أكتل وبر 2003م 
-جريلدلة أخبار الأ نوع » العلدد67 من 11 إلى17 جافي 2003م. 
-جريدة الور الأ وعيء العدد 131. من 3 الى سيتعمك ر 2001م. 
- جريدة أحب ار الأ وع » الدد 88 ) منن7 إلى 13 جلون 2003م. 
-جريدة ال ر اليومهي/لعاد 3808,الأربعاء 18 جلون 2003م. 
-جريدة أ بارا الأسبوع»الدد 89 » من 14 إلى 20 ج ورون 2003م. 
-جريدة ار الأسبوعي لعلد 2223 من7 الى 13 جوان 2003م. 
- اجا ğۉة‏ الق ض اة (جلة جزائلوية) .الع ادا سنسة 1996م 
-بجلل ةالعل وه الاجتماعية والإنذ ساليل (جامعة باتنة ا لجزا)»الدد 5 > جوان 1996م. 
- اجا الةالقضطل ااية تجا ةة ج_رزلرية) »العادة. سنة 1997م. 
,صم ةة الق اة ( جا ة جزائرية ,العادة1. بسنة 1998م. 
جل ة "دراس ات قان وني ةة الع ادو ,الوادي ا جزاثر ءاأكتوبر سلفبة2002م. 
-جلة "لستقبل العربي "٠م‏ ركز دراسات الوحدة العربية»بيروت لبنان؛الع اد 271 :سبتمبر 2001م. 
-نجلة "لستقبل العربي "2 مركز دراسات الوحدة العربية »بيروت لبنان»العدد277»مارس 2002م. 
Gravent :'"' la protection des droits de Paccusé dans le 77065 pénal en suisse'" .‏ - 


.Revu. inter .Dr .pen. 1966 
-MARK JANIS :''La nation de droits fondamentaux aux Etats Unis dQ Amérique 


Actualité juridique juillet.. Août 1998. 
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فهرس ا موضوعات 


4 


مقالامهمة 
الفصل الأول : حجري ةالته بو بوجهع ام 
البحث الأول : نشأة حرية التعبر و تطورها التاريخي عبر العصور 
الطلب الأول : نثأة حرية التعبر في العصور القدبهة 
الفرع الأول : نشأة حرية التعبر ف أثياالقديهة 
الفرع الثاني : نشأة حرية التعبير في روما القديمة 
الطلب الثاني : حريةالتبر في العصور الوسطلى 
الفرع الأول: حرية التعب,وي في الجتمع ا مسيبحي 
الفرع الثاني : حرية لعفي الإسلام 
ا مبحث الثاني :حرية التعبير في بعض الوثائق الدستورية الكلاسيكية و إعلانات ا قوق 
الطلب الأول + حرية التعبسير في بعض الوثائق الدستورية الكلاسيكية 
الفرع الأول :حي ةلس قك را 
الفرع الثاني : حرية التو رر في أمريك ا 
الف رع الثالث : حرية الت رض فن ا 
الطلب الثاي: حرية التعبير ف إعلانات ا حقوق الدولية و الاقليمة 
الفرع الأول: حرية التعبير في الإعلان العالي خق وق الإنسان 
الشرع الثاني حرية التعبير ف الاتفاقية الدولية للقضاء على جي ع أشكال التمييز العنصري 
الفرع الثالث:حرية التعبير في ظل اتفاقيني حقوق الإنسان 1969 
ا مبحث الثالث: نفه مم ال حريات الفكرية وتعريف حرية الع ير 
الطلب الأول : مفمهومال حريات في اكور العاصصر 
الفرع الأول: مفهوم ا حريات الفكرية عند ا لفكرين ا مسلمين ا معاصرين 
الفرع الثاي: منفه وم ال حريات الفكرية عند الغربيين 
الطلب الفا :ت ريف حر لة اللو ير 
الفرع الأول «خربححسة اشح E‏ 
الفرع الثاقي + حري اكلة_التعهلم ير اصطلاحا 
ا مبحث الرابع : حرية التعبر في ظل الدستور ا جزائري وأحكام الشريعة الإسلامية 
الطلب الأول : حرية التعبوي في الدستور ال جزائري 
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الفرع الأول : حرية التعبير في ظل دستوري 1963م 1970م 
الفرع الثاني : حرية التعبير في ظل دستور 1989 م » و تعديل 1996م 
الطلب الثاي: حرية التعبر في ظ لأحكام الشريعة الإسلامية 
البحث ا خامس:حري ةاللتعبب بيو في بعض القللوانين ا خاصة 
الطلب الأول : حري ةالتعبرور في ظل القانون ال جنائي 
الفرع الأول : حري ةالتعب ور في ظل قانون العقوبات 
الفرع الثاي: حرية التعبسرير ف قانون الإجراءات ا جزائية 
الطلب الثاني : حرية التعبير في ظل قانون الإعلام و بعض القوانين ا خاصة 
افرع الأول : حرية التب رفي ل قانون الإعلام 
الفرع الثاني : حرية التعبيري ‏ ف بعض القوانين ا خاصة الأخرى 
الفصل الثاني : الحمساية الدسعورية و الشرعية لحرية التصببيير 
ا مبحث الأول : التحديد الدستوري و الشرعي حرية التهسب_ور و إطار توازفا 
الطلب الأول : التحديد الدستوري حرية التعبير في إطار تحفيق توازها 
الفرع الأول : التحديد الدستسوري لحريالة التعبيير 
الفرع الثاني : مار التوازن بين ا قوق و حرية التعببير 
الطلب الثاني : موقف الشريعة الإسلامية من حماية حرية التعبير 
البحث الثائي: خصائص ا حماية ا جائية والدستورية حرية التعبير و موقف الشريعة الإسلامية منها 
الطلب الأول: خصائص ا حماية ال جنائية والدستورية حرية التعبير 
الفرع الأول : الشرعية الدستورية وأثرها على قانوهن العقوببسات 
الفرع الثاني ٠‏ التمييز بين الدائرة الدستورية و الدائرة التقديرية في قانون العفوبات 
الطلب الأول : تنظيم ا حماية الشرعية حرية التعبير في الشريعة الإسلامية 
ا لبحث الثالث : الضمانات الدستورية حماية حرية التعبس,ر ‏ في القانون ا جنائي 
الطلب الأول: الضمانات الدستورية حماية حرية التعبير في قانون العقوبات 
الطلب الثائ: مبلا انفراد التشريع بالاختصاص ف مسائل حرية التعبير 
البحث الرابع : نطاق انفراد التشريع في تحديد ا جرائم و العقوبات الواقعة على حرية التعبير 
الطلب الأول : نطاق الانفراد التشريعي و تحديداته ا جزائية في قانون العقوبات 
الطلب الثائي:نطاق الانفراد التشريعي و تحديداته العقابية ف قانون الإجراءات ا جزائي 


البحث ال خامس :ضمانات حرية التع ور ف الشريعة الإسلاهمية ونطاقه 
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الطلب الأول : ضمانات حرية التعصييرق الشريعة الإسلامية 
الطلب الثائ: نطاق حرية التعبس يي رفي الشريعة الإسلامهيبة 
الفصل الثالث : واقع حرية التعبير في ا جزائر وأثر النصوص التشريعية ا خاصة عليها 
الطلب الأول 9 واققع حريكةالتعبيو في ال جرالر 
الطلب الغا 1 واقعحريةاتعب دورق ظل الشريعة الإسلامية 
البحث الثائ: أثر مراكز صناعة القرار على حرية على حرية التعبر وموقف الشريعة مما 
الطلب الأول : أثر مراكز صناعة القرار على حرية التعبر في ا جزائر 
الطلب الثاني : مدى تناول الشريعة الإسلامية لفكرة صناعة القرار السياسي 
البحث الثالث : القيود الواردة على حرية التعبير ف قانون العقوبات والشريعة الإسلامية 
الطلب الأول:القيود الواردة علىحرية التعبيرفي قانون العقوبات ومدى ملاءمتها للدستور 
الفرع الأول: القيود الواردة على حرية التعبير ف تعديلي سنة 1995 و سنة2001 
الفرع النانق : مدى ملاءمة القيود الواردة ف التعديلين للدستور 
الطلب الثاي: القيود الواردة على حرية التعبر ف الشريعة الإسلامية 
البحث الرابع ١‏ إشكالية حرية التعبرر بين ا حر التشريعي والواجسب الشرعي 
الطلب الأول 1 حرية التعص ر في ظل ا حر النتشويعي 
الطلب الغا 1 حريةالتبرو في ظل الواجب الشرعي 
البحث ا خامس: الوسائل العملية حماية حرية التعبير في الدستور ا جزائري و الشريعة الإسلامية 
الطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين كحل لإشكالية حرية التعبير 
الفرع الأول : الرقابة السياسية و القضائية على دستورية القوانين 
الف رع الثاني الرقابة الدستورية على القانون الخالف للداستور 
الطلب الثاني الشورى كحل لإشكالية تعارض النصوص العقابية مع الشريعة الإسلامية 
الفرع الأول : ال ورى كضمانة خرية الل ر 
الف رع الثاقي : صلاحيات واختصاصات الجلس الشوري 
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المي ارس 


فهرس الآيات القرآن ةة 





فهرس الأحاديث والآژز ار 
فهرس الصادر و الاج سى 
فهرس الوض سس وعات 


190 


89 
95 


101 


101 
101 
106 


111 


112 
120 
130 
131 
131 


136 
139 


142 
143 
147 


153 
153 
154 
157 
162 
163 
164 
108 
175 
176 
179 
181 
188 


